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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 لكلمة "نسخة". )خ:...(: اختصار -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُ ل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 .أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترح  تم  إثبات ألفاظ الترض    -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   عديلا ولا تغييرا، كما أن  يتم  التدخل فيها لا ت

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

اية  في بد كرجزاء، وقد ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأ -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثالأ ة)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتم  و لفه، تصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ اق  -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا ستقامة المعنى، كما ننو ه إلى أن  أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لا

 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو ة إزوه الإشار للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من ع

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الرد  عليها، لأن صاحب القامو 
 بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.المسائل 

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاً للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أن  فلان في كتاب...

 التراثية ب غض   النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 مدةوصف النسخ المعت

م رق مكتبة السيدنسخة  تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة هي:
لتراث ارة اخة وز نسخة مكتبة القطب )الفرعية الأولى(، ونسو )الأصلية(،  27/3
 )الفرعية الثانية(.  885رقم 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) ــيرمز إليها ب، و (27/3) هارقم الأولى: نسخة مكتبة السيد،

 سليمان بن شويمس بن حِودة المذكوري. :الناسخ
 ه .1315جمادى الأول  21 تاريخ النسخ:

 سطرا. 22 المسطرة:
 صفحة. 298 عدد الصفحات:
: فيمن 1بالبا .رحيم"رب يسر وأعن يا كريم. بسم الله الرحِن البداية النسخة: 

 مد للهالح. إليها اجةزكاته قبل وقتها ووجوبها عليه إلى أحد من ذوي الح ميُسل   
 ."...الذي طه ر أعراض الأموال 

يسكت.  ا أول خير "... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليق نهاية النسخة:
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع".

 بياضات قليلة، وقد أشير إليها في محلها. البياضات:
 بعضها شروح لغوية.قليلة، الهوامش  الهوامش:

 :إليها بـ )ق( رمزيو  القطب، مكتبة الثانية: نسخة
 حِد بن خلفان بن سالم الهاشمي.الناسخ: 

 ه .1298ذو القعدة  14عصر السبت تاريخ النسخ: 
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 .المغربي اطفيش محمد بن يوسفالقطب االمنسوخ له: 
 سطرا. 18المسطرة: 

 صفحة. 376عدد الصفحات: 
تركها من ن على مب، و "باب الأول فيما لمن أد ى الزكاة من الثوابداية النسخة: 

ر أعراص لذي ظه  ا العقاب. رب يسر يا كريم. بسم الله الرحِن الرحيم. الحمد لله
 الأموال ...".

يسكت.  ا أول خير "... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقنهاية النسخة: 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع".

 ث(:ـ )بإليها  رمزي(، و 885) هاالثالثة: نسخة وزارة التراث، رقم
 .خلفان بن علي النوفليالناسخ: 

 ه .1299ربيع الآخر  24تاريخ النسخ: 
 سطرا. 15المسطرة: 

 صفحة. 390عدد الصفحات: 
م زكاته قبل وقتها : فيمن سلَّ 1"بسم الله الرحِن الرحيم. باببداية النسخة: 

سألته شرع: و ال ووجوبها عليه إلى أحد من ذوي الحاجة إليها. ومن كتاب بيان
 جل معه دراهم تجب فيها...".عن ر 

 سكت".يا أو خير  "...من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلنهاية النسخة: 
 :الملاحظات

 سخةنال اختلفت النسخ من حيث الزيادات والسقط في النصوص، وتعتبر -
 ةنسخلا، وتنقص الأصل نسخةالثُ  من حيث زيادات المؤلف الأكمل )ق(
 د أشير إلى ذلك في مواضعه.عنهما بنصوص كثيرة، وق )ث(
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 .دسب الساالبا في )ث(و )ق( بين نسختيفي ترتيب المسائل وقع اختلاف  -

بيان ب ن كتام ع عشرزء التاسالج من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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م زكاته قبل وقتها ووجوبها عليه إلى أحد من فيمن يُسلّ الباب الأوَّل

 ذوي الحاجة إليها

الحمد لله الذي طه ر أعراض الأموال ب سُيول تسليم الص دقات، وصَقَل نواظر 
لمين والمسلمات، من أهل الأملاك بزيت وجوب الزكاة، وأمر بتسليمها جميعَ المس

، وطهَّره بذلك (1)وانات، حتى  أوجب ل مُسل مها الص لاة على نفسهوالحي الد راهم
َٰلهِِمۡ صَدَقَة  م ن جميع غش ه، لقوله عزَّ م ن قال: ﴿ مۡوَ

َ
يِهِم  خُذۡ مِنۡ أ ِرهُُمۡ وَتزَُك  تُطَه 

ا نسقٌ على ما قبلها، وهي  -والله أعلم-الآية، فهذه الآيةُ  [103التوبة:]﴾بهَِا إنه 
ْ عَمَل  الى إخبارا عنهم: ﴿ال تي قال الله تع ْ بذُِنوُبهِِمۡ خَلطَُوا  وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَََفُوا

َ غَفُورٞ صََٰلحِ   ن يَتُوبَ عَليَۡهِمۡۚۡ إنِه ٱللَّه
َ
ُ أ ا وَءَاخَرَ سَي ئًِا عَسََ ٱللَّه

: إنَّ هذه الآيةَ نزلت في ال ذين تخلَّفوا عن -والله أعلم-قيل، [102التوبة:]﴾رهحِيم  
في غزوة تبوك، ثُُ ندموا على ذلك، وقالوا نَكُون في الض لال مع   رسول الله

هذه الآية، فأرسل إليهم رسول  في الجهاد، فأنزل الله  الن ساء، ورسول الله 
رسول الله هذه أموالنا ال تي خَلَّفتنا  فأطلقهم وعَذَرَهُم، فلم ا أطُلقوا قالوا: يا الله 

ا عنَّا،  ما أمُ رْتُ أنَْ : »وطَه  رنا واستغفر لنا، فقال رسول الله عنك، فَ تَصَدَّقْ به 
، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقرأ: "تُطَه  رْهُم" بسُكون (2)«آخذ م ن أموالكم شيئا

 م ن أَطْهَره. :رهمه   اء جوابًا للأمر، وتُطالر  

                                                 
ه. (1)           ق: نعش 
 .17152رقم:  ،14/454 أخرجه الطبري في تفسيره، (2)
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ِينَ لََ يؤُۡتُ  ٦وَوَيۡلٞ ل لِۡمُشِۡۡكيَِ ﴿ :وأم ا قوله  مسألة: ونَ ٱلَّه
كَوَٰةَ  لَت:]﴾ٱلزه إله ال ذين لا يقولون: "لا  // :01 قال ابنُ عبّاس ،[6،7فُص  

والمعنى: لا يطُه  رُون أنفسهم من الش رك بالت وحيد.  ،إلا الله" وهي: زكاةُ الأنفس
الز كاة قنطرةُ  وكان يقال:: لا يقُ ر ون بالزَّكاة، ولا يَ رَوْن إتيانها واجبا. وقيل معناه

م فمن قطعها نجا، ومن تخل ف عنها هلك وغوى، فالله الله إخواني في أداء الإسلا
أمُنيات آمالكم، وأحسنوا ل قُرباتكم، وارحِوا كبرة  (2)]...[ (1)]زكاة أموالكم[

ضُعفائكم، واسمعوا قول أئمَّت كم وعلمائ كم، ولا تبخلوا بصدقاتكم وقُ رُبات كُم، ولا 
مُرُونَ ٱلنهاسَ ﴿ :لقوله تكتُموا ما آتاكم الله من فضله؛ 

ۡ
ِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأ ٱلَّه

ُ مِن فَضۡلهِِ ۦ  َٰهُمُ ٱللَّه ٓ ءَاتىَ مَحَلُّ "ال ذين" ، [37النساء:]﴾بٱِلُۡۡخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَا
"من" منصوب على الذ م، أو رفع  وقيل: الن صبُ على البدل م ن قول من كان.

تقديره: "ال ذين  ،مبتدأٌ خبرهُ محذوف وقيل: تقديرهُ: "هُم ال ذين يبخلون". ،عليه
يبخلون بما بخلوا به ويأمرون الن اس بالبخل"، وقرأ حِزةُ والك سائي بفتح الباء 

معناه في كلام العرب: منع الس ائل فضلَ مائ دته، وفي الشَّرع:  (3)والبخل ،والخاء
ب بَيان صفة  نَّ هذه الآية نزلت في اليهودإ -والله أعلم-: وقيلمنع الواجب. 

 وقال ابنُ عباسنزلت فيمن يَ بْخل بالعلم ويكتمه،  وقيل: وكتموها. محم د 
ى بن أخطب، ورقاعة بن زيد بن  : نزلت في كُروم بني زيد، وحِ 

                                                 
 . ق: الزكاة أموالهم (1)
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (2)
 زيادة من ق. (3)
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وكانوُا  (1)الت ابوت، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، و]نحر بن أبي عمر[
ون: أموالُكم؛ فإناَّ نخشى عليكم يأتون رجالًا من الأنصار، ويخاطبونهم ويقول

 هذه الآية، والله أعلم. الفَقر، ولا تدرُون ما يكون، فأنزل الله 
فافهموا إخواني واعتبروا وأدَُّوا الواجب إلى إ مامكم، ولا تَكْن زوا دراهمكم 

ةَ : ﴿لقوله  /02فَ تُهلكَكم يوم القيامة؛ / هَبَ وَٱلۡفِضه ونَ ٱلَّه ِينَ يكَۡنُِِ ٱلَّه
لِِم  وَ 

َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ ِ فَبشَۡ  يجوز أن يرُاد به: [، 34التوبة:]﴾لََ ينُفِقُونَهَا فِِ سَبيِلِ ٱللَّه

كثيٍر من الأحبار والر هبان يفعلون كذلك،   (2)"والَّذين" عطفا على ما قبله إلى
المرادُ به المسلمين  (3)فيكون مُبالغة في وصفهم بالح رص على المال والفَتْْ  به، و

 الَّذين يجمعون المال، ولا يؤُتوا منه الواجب.
، فذكر عمرُ لرسول (4)لَمَّا نزلت هذه الآيةُ كَبر  المشركون :-والله أعلم- وقيل

ا ما بقي من أموالكم»فقال:  الله  ، (5)«إن  الله لم يفرض الز كاة إلا  ل يُطي  ب به 
 :ا قوله ، وأمَّ (6)«زكاته فليس بكنْزٍ  يأي  مال أد   : »وقوله 

                                                 
 ق: عن ابن عمر. (1)
 ق: أي. (2)
 ق: أو. (3)
َ  ُ            ق: المشركين. ولعل ه: ك بر  على المشركين. (4)    َّ                
؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 560؛ وأحِد، رقم: 1664أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، رقم:  (5)

2499. 
؛ وابن أبي 87ص  كتاب الزكاة،  الشافعي في مسنده، كل من:  عن ابن عمر موقوفا أخرجه (6)

 .10519شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، رقم: 
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أراد لم يؤُد  المفروض منها، والله  ،ونحوه (1)«من ترك صفراء وبيضاء كُو يَ بها»
 (3)تفصح (2)أي ،يعني: الذ هب و الفض ة. وقوله: كُوي بها ،أعلم. صفراء وبيضاء

بَ يْه؛ لقولهصفائح من نَار فَ تُكوى به   يوَۡمَ يُُۡمَََٰ عَلَيۡهَا : ﴿ ا جبينه ووجهه وجَن ْ
؛ المرادُ:  [35التوبة:]﴾ جَهَنهمَ فَتُكۡوَىَٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمۡ  فِِ ناَرِ 

ى شديدٍ عليها،  ،في نار جهن م" "يوم يُحمى عليها أي: توُقد النَّار ذاتُ حِ 
وأصلُه: تُُمى النَّار، فجعل الإحِاء للن ار مُبالغة، ثَُُّ حُذفت الن ار وأُسن د الفعلُ 

الجار والمجرور تنبيها على المقصود، فانتقل من صيغة الت أنيث إلى صيغة إلى 
 التَّذكير.

 (5)من آتاه الله»أنه قال:  : وَرُوي في الخبر عن أبي هريرة عن النبي (4)فصل
مالًا فلم يؤُد   زكاته، مُث ل له يوم القيمة شُجَاعٌ أقرعُ له ذنبان يطُو قه يوم القيامة، ثَُُّ 

زُك، ثَُُّ تلا رسول الله يأخذ ب ل   : هْز مَتَ يْه  بشدقيه، ثَُُّ يقول: أنا مَالُك، أنا كن ْ
ُ مِن فَضۡلهِۦِ هُوَ خَيۡ  ﴿ َٰهُمُ ٱللَّه ٓ ءَاتىَ ِينَ يَبۡخَلُونَ بمَِا ههُمۖ وَلََ يَُۡسَبََه ٱلَّه  /03/ا ل

ْ بهِۦِ يوَۡمَ ٱ ههُمۡ  سَيُطَوهقُونَ مَا بََلُِوا ٞ ل  .(6)«[180آل عمران:]﴾لۡقيََِٰمَةِ  بلَۡ هُوَ شَ 

                                                 
؛ وأبي 21480. وأخرجه بمعناه كل من: أحِد، 1/257أخرجه الطبري في تهذيب الآثار،  (1)

 .12362الفداء في جامع المسانيد والسنن، رقم: 
 زيادة من ق. (2)
 ق: تفتح. (3)
  ق. وفي الأصل بياض بمقدار ثلاث كلمات.هذا في (4)
 زيادة من ق. (5)
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب قسم الصدقات، رقم: 8978أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (6)

 .6209. وأخرجه أحِد بمعناه، رقم: 13113
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ا نزلت في  وقيل: سَيُطوَّقُون؛ أي: يحملون و زره وإثَه. وقيل: معنى يبخلون؛ أنهَّ
 اليهود.

الصَّدقة أن يستصغرَ عَط يَّته ولا يعُظ  مها، فإن  والواجب على مُؤد ي مسألة:
بْط ل عظَّمها فقد أعُجب بها من المهلكات، وكذلك الواجبُ عليه أن لا ي ُ 

َٰتكُِم صدقته بالمن  والأذى؛ لقوله تعالى: ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ لََ تُبۡطِلُواْ صَدَقَ هَا ٱلَّه يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ذَىَٰ 
َ
ِ وَٱلۡۡ المنُّ أن فقيل:  ، واختُلف في حقيقة المن  والأذى؛ [264البقرة:]﴾بٱِلمَۡن 

ه تعييرُ  ":"المن ": استخدامُ المعطى، "والأذى وقيل: يَذكرها، والأذى أن يظُهرها.
، وعن النبي (1)«لا يقبل صدقة منان»أنَّه قال:  بالفقر. وفي الحديث عن النبي 

« : ما من مسلم يكسو مسلما إلا  كان في حفظ الله تعالى ]منه
من أطعم مسلما تمرة؛ أطعمه الله من ثَار »أن ه قال:  ، وعنه (3)«(2)ر فعة[

المال رائحٌ : »، وقال (4)«حيق المختومالجنة، ومن سقاه شَربة؛ سقاه الله من الر  
  .(5)«بأهله إلى الجنَّة

                                                 
 .1/218أورده الغزالي في الإحياء،  (1)
 ق: ما كانت عليه منه رقعة. (2)
                                                        ما من مسلم يكسو مسلما إلا  كان في حفظ الله تعالى ما كانت عليه » لفظ الحديث: (3)

                                                                   ؛ هكذا ورد الحديث في مظان ه، ولم يثبت هكذا في الأصل. أخرجه بمعناه كل من: «رقعة
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب 2484الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: 

 .7422اللباس، رقم: 
. وأخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب 348ع، كتاب الزكاة والصدقة، رقم: أخرجه الربي (4)

 .2449؛ والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: 1682الزكاة، رقم: 
 .352أخرجه الربيع بلفظ قريب، كتاب الزكاة والصدقة، رقم:  (5)
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فيمن سلّم زكاته قبل وقتها إلى أحدٍ من ذوي الحاجة  الباب الثاني

 إليها وذكر العجلة للزّكاة

أَجمع أهلُ العلم على أنَّ الزَّكاة  :: قال أبو بكر(1)[من كتاب الإشراف]
عنه.  ى، وأنَّ من أد ى ذلك بعد وجوبه يُجز (2)الحول خولتجب في المال بعد دُ 

وُجوبه، وقبل الحول، فرخ ص سَعيد بن  (واختلفوا فيمن أخرج ذلك )ع: قبل
 وأحِد بن حنبل، ش افعي ،وال والأوزاعي ، وإبراهيم الن خعي، والزُّهري، ،جُبير

: أحب  إلي  أن لا قال سفيان الثّوريّ  .وأصحابُ الر أي ،وأبو ثور ،وإسحاق
ولم  :قال ابنُ سيرين .تعجيلَها قبل وقتها(3)دوالليث بن سع يعُج لها، وكره مالكٌ،

قال أبو  .كالصَّلاة  : من زك ى قبل الوقت أعادوقال الحسن البصريّ يعُج لها. 
 : لا يجز إن عجَّل.بكر

معنى الاختلاف قول أصحابنا  في معاني مَع ي أن ه يخرج :قال أبو سعيد
لا يجوز ذلك، وإن فعل  قال من قال: في تعجيل أداء الزَّكاة قبل وُجُوبها؛ /04/

يُجزيه ذلك إذا فعل قبل حلوله بالش هر والش هرين،  وقال من قال:لم يُجْز ه بحال. 
يه يُجزيه إذا كان في يده من المال ما تجب ف وقال من قال:ورأى وقت حاجة. 

عنه على  الز كاة، وأدَّى عنه في سَنَت ه تلك. وإن أدَّى قبل دُخول السَّنة لم يُجْز  
: ]إذا  وقال من قال منهمحال، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا بينهم. 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ".: السنة(   َّ    الجن ة )عوفي الأصل: " ق. هذا في (2)
 في الأصل: سعيد. (3)
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أداؤُه ذلك إلى الإمام أَجْزاَه قبل الحول، وإن كان إلى الفقراء لم يُجزه؛  (1)كان[
ولأنَّه لا  ، ووجبت الزَّكاة كان أولى بها دون غيرهلأنَّ الإمام إذا حال الحولُ 

ولأنَّه لو مات لم يكن مُستحيلا عن حال ما  ،يستحيل أمرهُ من فقر إلى غ نًى 
، قَ بَضَها لله لا لحال  ا قبضها على معنى ما يستحق  يجب له فيه م ن قبضها، وإنّ 

 فقره ولا لنفسه.
ها ب فيتجَ هم : وسألته عن رجل معه درارعمسألة: ومن كتاب بيان الش  

علوم م، وله وقت  سنةكلَّ   الزَّكاة إذا حال عليها الحولُ، أو كان يزُك  يها قبل ذلك
ب كاته، ويحسز  وقت ل  يزُك  يها فيه، هل يجوز له أن يعُطيَ الفقراء دراهم قبل محَ 
ل  لا  عند محإه ذلك ليس ذلك إلى وقت محل  زكاته، ويُخرج ما بقي من الزَّكاة، أم ل

بل قيَ زكاته يؤُد   يه أنإن ه لا يُجز  معي أنهّ في بعض قول أصحابنا ؟ قال:زكاته
قبل  د  م زكاتهن يُ قَ  أ: إنَّه إذا رأى وقت حاجة أو أَحَبَّ وفي بعض قولهممحل ها. 

 ه.كاتمَحَل   ز  نى قبلستغالش هر أو الش هرين جاز له ذلك إذا لم يَمُت المعطى، أو ا
  الزَّكاةصاحبَ  لزمفإن مات المعطى أو استغنى قبل محل  زكاته، أيََ  قيل له:

ا  ذأنَّه إ معي ؟ قال:لا أم الَّذي أعطاه ضمان ما سَلَّم إليه من زكاة مال ه وتجزيه
ا يُجزيه إذا لم يستغن / لأصل اا لا يُجزيه فهو في أو يَمُت، فإذا كان م /05كان إنّ 

ر في ذلك  يفس  ، ولاإنَّ ذلك يُجزيه مُُملا ال من قال:وقضامنٌ وعليه أداؤه. 
 شيئا. 

فإن حلَّت زكاتهُ، ولم يعلم حال الَّذي كان قد أعطاه مات أو  قلت له:
كان   ،استغنى، أيَلَزمه أن يسأل عنه؛ فإن كان قد مات أو استغنى قبل محل   زكاته

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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أنَّه إذا   معي ؟ قال:زيه ذلكالمسألةُ عنه، ويجُ  عليه الضَّمان ل مَا سلَّم، أم لا يلزمه
كان مُتعل قا عليه أنَّه لا يبرأ إلاَّ أن لا يستغني  الفقيُر أو يَموت قبل مَحل   زكاته، فلا 
يبَ يُن لي براءة له إلا  حتى  يعلم ذلك أنَّه لم يمت، ولم يستغن، وكان عليه أن يسأل 

 تي قد وجبت عليه وضَم نَها.عنه حتى  يصحَّ له أمرهُ الَّذي يبرأ به من الزَّكاة الَّ 
ل زكاتهَ يُ د أن يريوسألته عن رجلٍ عنده دراهم تجب فيها الزَّكاة، ف مسألة: ا عج  

خرجها أ إذا م لاقبل أن يحول عليها الحولُ بشهر أو شهرين، هل يجزيه ذلك، أ
لا  :نديلقول عففي بعض اأنه يُختلف في ذلك؛ معي  ؟ قال:قبل محل  الز كاة

يجوز له  :قولعض الوفي بحتى  يحول عليه الحول، وتجب عليه الز كاة. يجزيه ذلك 
 لش هر،ابل قذلك إذا رأى في وقت  حاجةٍ وموضعًا لذلك؛ أن يقُد  م ذلك 

 والشَّهرين.
ا ا بعدُ، وإنّ  كَّاهن ز أرَأَيت لو أنَّه كان قد أخرج منها قبلُ، أو لم يك قلت:

ل فيها الز كاةاكتسبها في السَّنة الَّتي يرُيد أن يُ  ليها عل أن يحول ذلك قب؛ و عج  
ق؛ لأنَّ لك فر ذ في أنَّه لا يبَ ين لي معي ؟ قال:الحول عنده، هل بين ذلك فرق

 الزَّكاة لا تجب إلاَّ مع الحول في المبتدأ، وبعد ذلك.
ه في يزك يق، و وكذلك من كان عنده زكاةُ تجارةٍ أو وَر   قلت له: مسألة:

 ؛ فقدو شعبانأله أن يُخرج زكاة تجارته في شهر رجب  يجوز /06رمضان، هل /
 أجاز ذلك.

 كاة.الز   محل   لا يجوز إلا بعد وقال من قال:وقد قيل هذا.  قال غيره:
وعن رجلٍ تجبُ عليه الزَّكاة، وكان يزُكي في يوم معروف في شهر  مسألة:

؟ قال: ذلك اليوم معروف، وكان معه فقيٌر مُحتاج إلى الزَّكاة، هل له أن يعُطيَه قبل
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ليس له وبعضٌ قال: إنَّ له ذلك أن يُ قَد  مه لوقت حاجته.  معي أنه قد قيل:
َ وقتُ يومه ال تي يزُك  ي فيها.  ذلك حتى  يأتي 

 ي )خ:مع هكذا ؟ قال:فإن كان قبله في الش هر أو الش هرين قلت له:
 عندي(.

قولُ ففاً؛ تلاخأنَّ في ذلك ا معي ؟ قال:فإن كان أكثرَ من ذلك قلت له:
 قير مُستحق  عطى ف، والمإذا دخل وقتُ الزَّكاة أحبّ إلّ الزَّكاة  من أجاز تقدمة

كان على   -أعني: المعطى-للزَّكاة. وإن دخل وقت الزَّكاة وهو مُستغنٍ عن الزَّكاة 
على  ذي يجبنَاهُ الَّ في غ   لفهذا أن يؤُد  يَ زكاته، ولا يجزيه ما سلَّم إليه، وقد اختُ 

 ال:قفقال من . م إليهلَّ احب الزَّكاة من أجله أن يؤُد  يَ زكاته، ولا يجزيه ما سص
 ه ذلك غ نًى ل يكن لمه؛ إن ه إن كان غناه ذلكَ م ن سبب الز كاة ال تي يسل مها إلي
صَهُ بذلك. وإن كان غ نَاه م نْ غير  ن وقال ميه. لا يجز فها منه، ويجزيه أن يقُاص 

 ، ولا يجزيه ذلك.إنَّه غ ني على حال قال:
تحق  مس فإذا أعطاه ذلك، ودخل عليه وقتُ زكاته، والمعطى قلت له:

ولا  ن الزَّكاةملزمه يَ ا لذلك، هل يجزيه أن يعتقد الني ة أنَّ ال ذي صار إليه مم َّ 
ك، ولا يه ذله يجز أنَّ  معي قال: أن  له ذلك، )وفي خ معي ؟ قال:مقاصصة عليه

كاة زمه من الزَّ م ا يلعن ه الن ية أن  هذا ال ذي يعُطيه أمقاصصة عليه إذا أعطاه على 
 إذا لزمته، ويجزيه ذلك(.

ذلك، هُ بصَصَ فإن أقرضه ذلك على أنَّه إذا دخل وقتُ زكاته قا قلت له:
تى  حذلك  زيهأنَّه لا يج معي ؟ قال:هل يجزيه ذلك، ولا مقاصصة عليه /07/

 يقاصصه؛ لأنَّ هذا عليه.
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ذا ذا وكو كه: قد جعلتُ ما صار إليكَ من عندي؛ وهفإن قال ل قلت له:
ة، ويجزيه قاصصذا مُ هأنَّ  معي ؟ قال:عمَّا يلزمني من الزكاة، فقال الآخر: نعم

د   أن يَ رُ يه إلا  يجز  لا فقال من قال:أنَّه قد اختُل ف في المقاصصة؛  ومعيذلك، 
 زيه.يجك إنَّ ذل وقال من قال:عليه الدَّراهم، ثُ  حينئذ يقُاصصه. 

 ن يجعل ذلكزيه أيج فإن كان عليه له حق  م نْ قَ رْض أو بيعٍ، فَهل قلت له:
 ؟ قال:قاصصةالم الَّذي عليه من الزَّكاة، ويقُاصصه بذلك على قول  من أجاز

 أَن  له ذلك. معي
لز كاة، ا: وذكرت فيمن تجب عليه  ومِن جواب أبي الحسن مسألة:

نَ عَم إذا لك؟ ف َ ه ذلو ثلاثة، قلت له: هل يجوز فيعطي زكاتهَ قبل وقته بشهرين أ
 رأى من الفُقراء حاجة؛ جاز ذلك.

وهو  -حصاد  الث مرة-ورجلٌ أعطى رجلًا حبًّا قبل الحصاد  ومنه: مسألة:
فعلى ما ألََهُ أن يحسب ذلك من الزَّكاة؟  ضعيف، ثَُُّ حصد ثَرته، فقلت:

بًّا مثل حَب ها، وحسبه من زكاته جاز فإذا أدركَت الثَّمرةُ فقدَّم للفقير حَ  وصفتَ:
ذلك. وأم ا إن كان قبل إدراك الث مرة، ثَُُّ حسبه مما عليه من بعد ذلك من زكاته 

 دراكها. وقت (1)فلا يصلح ذلك، وإذا كان أكثر الث مرة فلا تصح ، فقد أجاز
لزَّكاة عن : فيما أحسب، وأمَّا الَّذي يعطي من ا مسألة عن أبي سعيد

لا يجوز أن  قال من قال: أن ه يُختلف في ذلك؛ فمعي ،كرة قبل أن تُدر الثَّم
يجوز  وقال من قال:يعُطيَ من الز كاة عن الث مرة حتى  تدرك، وتجب فيها الز كاة. 

للحاجة، وأمَّا إذا أعطاه ذلك من  /08ذلك قبل الد راك بالش هر والش هرين /

                                                 
 ق: جاز. (1)



 نالجزء السابع والعشرو  23  قاموس الشريعة

 

زَّكاة، وانحطَّ عنه ذلك، إذا بذلك، فقد نفذت ال قول من يقولالزَّكاة؛ على 
 وجبت عليه.

قد بلغت و قوم، رَّ بفي فقير مَ  وجاء في الأثر: مِنْ كِتاب أبي جابر مسألة
هم. كاة زَرْع  ه من ز سبو زُرُوعهم ولم يَحصُدوها؛ إن  لهم أن يعطوه من طعامهم، ويح

 وأمَّا إن أعَْطَوه دراهم؛ فلا، وكذلك رأيُ نَا.
لا  كاته أنَّهز ل   محَ  بلقإنَّه من قدَّم زكاةَ الور ق  وقال من قال: ومن غيره:

ن ه يجزيه : إلد قيوقوهُو معنا أكثرُ قول أهل العلم.  ،ذلك فقد قيل ،يسقط عنه
وجبت، و ه فريضةٌ لأنَّ  وز؛يجأنَّه لا  ومعنا .إذا كان قبل مَحل   زكاته بشهر أو شهرين

  تكنك لملذويوم أدَّى  ا، بعد وجوبهولم يؤد  بعد وجوبها، ولا تؤُدَّى الفرائضُ إلا  

 فريضة لزمته فلم يُ ؤَد  ها.
وسببُ الخلاف، هل هي عبادة أو  :وفي كتاب قواعد الإسلام قال غيره:

لم يجز إخراجَها قبل الوقت، ، : عبادةٌ وشب هها بالص لاةفمن قالحق  للمساكين؟ 
جَاز إخراجها قبل الوقت على جهة التطو ع، وقد أَ  ،ومن شب هها بالحقوق الواجبة

قبل  استسلف صدقة العب اس» بي  احتج  أصحاب القول الآخر أن  الن
 ، والله أعلم.(1)«محل ها
 

                                                 
 «.أسلفنا زكاتك...»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
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إن  الحج ة في تقدمة الز كاة للفُقَراء قبل وقتها ما رُوي  :وقال أبو محمّد مسألة:
 .(1)«أسلفنا زكاتَك إلى سنةٍ أو إلى سنتين»: أنَّه قال لعم ه العب اس عن النبي 

دراهم  فقراءلى الإما تقول في رجل وجبت عليه زكاةٌ، فدفع  قيل له: مسألة:
ا عن زكاته هذه الس نة، ثَُُّ نظر فإذا هو  ا يجب ء أكثرَ مملفُقراى اقد أعطعلى أنهَّ

شيء وجب تقبل للمساعليه؛ فأراد أن يجعل ما فَضُل عن زكاته عم ا يجب عليه في 
ن هذه اهم عذه الدَّر هأنَّه إن كان أدَّى  معي ؟ قال:لم يجب عليه /09عليه أو /

 ه، وإن كانو يلزمه أالسنة أن ه لا يجزيه ذلك أن يرفع له ما فضل له عن شيء لزم
عم ا  يجزيه ذلك ؛ أن هيئاى هذه الد راهم عم ا لزمه من الزَّكاة بلا أن يَحُد  شأد  

 تقد م.
أن ه  معي ؟ قال:وسُئل عن تقدمة الز كاة قبل دراك الثمرة، هل يجوز مسألة:

قبل إذا رأى أن  ذلك أصلحُ للفقير، ورأى حال الض رورة، ولم يَ رجُْ للفقير غ نًى 
يجوز منذُ يحصل  فقال من قال:ذلك باختلاف؛  في فقد قيل ،راك الث مرةد

يجوز ذلك قبل  وقال من قال:الن  صابُ، وهو منذ تزُرع الز  راعة أو تُمل الن خل. 
لا يجوز ذلك حتىَّ إذا كان قربَ د راَك  وقال من قال:دراك الثَّمرة بشهرين. 

ا.  له ذلك حتىَّ تُدركَ لا يجوز  وقال من قال:الث مرة بقليل، ولا أعلم أنَّه حَدَّ حدًّ
ولو لم يحصد،  -وهو الن ضاج-: إنَّ دراك الث مرة وقالالث مرة، وهذا معنى قوله. 

                                                 
ن ا إ لى  م ال  ف  ت  ع ج ل ن ا م ن  ال ع ب اس  ص د ق ة  م ال ه  ل س ن  ت ين   »أخرجه بلفظ:  (1) ت ج  َ  َ َ  ْ  إنا  ك ن ا اح           َ  َ َ َ  َ     َّ َ  ْ   َ     َ ْ َّ  َ  َ َ    ٍ   َ َ     َ  ْ  َ ْ    َّ  ُ كل من: «   َّ 

؛ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 2011م: الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، رق
 .1035الخلاف، كتاب الزكاة، رقم: 
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فإن قَدم الفقير على قول من يقول بذلك قبَل دراك الث مرة، واستغناؤه قبل دراك 
 الث مرة؛ كان على الفقير ضمانُ ذلك ل رَب   المال إذا قبضه على تقدمة الزَّكاة.

رجلٌ قد م رجلا فقيرا من ماله على أن ه يرفعه له من زكاته إذا حان و  مسألة:
وقتُها على قول من قال بذلك. وكان تجب عليه الزَّكاة أو رجا أن تجب عليه، ثَُُّ 
أتت على ماله آفة، فلم يأت شيء تجب فيه الزَّكاة، أو لم يأت شيء لا تجب 

أنَّه إن   فمعيطاه بشيء أم لا؟ فيه، ألََهُ أن يرجع على الضَّعيف الَّذي كان أع
ك الض عيف إلا  ما نوى هو من وإن لم يعلم بذل ،ذلك (1)[فله شرطٌ ]كان ذلك 

 /10فلا يبَ ين لي ذلك على الض عيف له إلا  أن يفعل ذلك من ذات / ،ذلك
 نفسه.

يرجع  له أنط؛ ففإن كان أعطى ذلك الض عيفَ بشر  قال غيره: وفي المنهج:
ا نوى مد هو إلا  ا أراك ممعليه بما أعطاه، وإن لم يعلم الض عيفَ الَّذي دفع إليه ذل

 ذلك في قلبه؛ فلا نعلم أنَّه يلزم الض عيفَ له شيءٌ.
 ئا.ه شيعط  إن كان له ذلك، وكان على الآخر أن يعُطيَه؛ فلم يُ  وقلت:

إن لم  عليه رد  عليه أن ي وإن شرَطَ  :وفي عبارة صاحب المنهج قال غيره:
 تجب عليه الز كاة أن يرد  عليه؛ فلم يرد  عليه شيئا.

فلمَّا حان وقتُ زكاته في وقت آخر، أو من شيء آخر رفع بمقداره  )رجع(
ذلك من زكاته  (2)من زكاته، أيََكُون ذلك أم لا؟ فلا نعلم أنَّ أحدا قال: إن ه يرَفع

                                                 
 .: بشرط قبلهقفي  (1)
 ق، ث: يدفع. (2)
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انقضى ن قيل؛ فهو شاذ  عندي من القول. بغير مُقاصصة وتراضٍ منهما. وإن كا
 .الذي من كتاب بيان الشرع

 لز كاةُ ا هوال ذي تلزم عن الشّيخ صالح بن سعيد الزّامليّ: ومن غيره: مسألة:
م الإمام، ورأى بفقير حاجةً، وقد مه شيئا من  ، ثُُ  ل  شَهْرهمحه قبل كاتز في غير أياَّ

 ذا ما سل معلى ه رد  ياستغنى هذا الفقير قبل محل  زكاته، هل على هذا الفقير أن 
ه إيتك إذا اشترط على الفقير أن  ال ذي أعط ؟ قال:إليه من زكاته قدمةٌ على تيا 

 ؛ فأرجو أنلشَّهرالك زكاتي، وزكاتي وجوبُها في شهر كذا، فاستغنى الفقيُر قبل ذ
د  إذا ر عليه  كنيلم  تُه من الأثر، وإن لم يشترط عليهلى ما سمععليه رد ها ع

لحكم ففي ا الهُر ما ح يدوأمَّا إذا غاب ولمأعطاه. وقال له: إنَّ هذا من الزَّكاة. 
تغن، احبه لم يسأن  ص علمأنَّ الزكاةَ ساقطةٌ عنه على ما سمعتُه من الأثر، حتىَّ ي

ليه إتطمئنُّ  /11/ما  معنى الاطمئنانة فعلىولم يمت قبل وجوب الز كاة، وأم ا في 
 القلوب، والله أعلم.

 الصّائغي: (1)[الشيخ سالم بن سعيد] ومن أرجوزة
 تعجي      لُ إخ      راج الز ك      اة ق      د ج      رى

 
 ق          د أثُ           را ب          ه اخ          تلاف العلم          ا 

 وقي         ل لا في ق         ول بع         ضٍ ج         ائزٌ  
 

 وأو ل الق                   ولين قل                   بي ع                   د لا 
 وق       ال لي س       هم ال        ذي ق       د ألف       وا 

 
 نا ه             ذا ب             ه يختل             ففي عص             ر  

 في ق         ول بع         ضٍ أنَّ         ه ق         د ذهب         ا 
 

 وقي               ل باق له                م ق               د وجب                ا 
 وإن                     ني يعُجب                    ني أن يجع                    لا 

 
 في ك         ل  م         ن مك         انهم ق         د ن         زلا 

 
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
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 قل          ت ل          ه في رج          ل ق          د دفع          ا
 

 زكات                          ه إلى فق                          ير نفع                          ا 
 فب            ان م            ن بع            د غن            اه يغ            رم 

 
 فق                       ال لا لأنَّ                       ه لا يعل                       م 

 حقيق             ة الفق             ر س             وى المن              ان 
 

 ا ج      اء م      ن بي      انف      افهم وَع       ي م       
 دف                ع الز ك                اة ج                ائز للفق                را 

 
 م         ع الإم         ام الع         دل فيم         ا ذك         را 

 فق              ال لي ل              يس يج              وز ق              الوا 
 

 أص               حابنا بات               وا ب               ه وق               الوا 
 دف            ع الز ك            اة ل            ذوي الخ            لاف 

 
 ل         يس يج         وز ع         ن ذوي العف         اف 

 إلا  إذا م               ا ع               دم الأص               حاب 
 

 ف                   دفعُها ح                   ل  ولا ارتي                   اب 
 قل     ت ل     ه م     ن ش     ك  ه     لا  أخرج      ا 

 
 أَلازم أن يخرج                                   ا زكات                                   ه 

 ق               ال نع               م في وقت               ه مل               زوم 
 

 إخراجه              ا وه              و ب              ه محك              وم 
 وإن يك        ن بع        د انقض        اء الوق        ت 

 
 ف            لا علي            ه ق            ال ك            ل  مف            تي 

 ن بل                      اليت                    يمإوق                    ال لي   
 

 وق                   ال م                   ن بمال                   ه مق                   يم 
 إن  علي                ه م                ن زك                اة الم                ال 

 
 ك          ذا ك          ذا م          ن دره          م كم          ال 

 يلزم             ه الت ص              ديق فيم             ا ق              الا 
 

 لمق           الافي ق           ول بع           ض ف           افهم ا 
 وغ                 يره لم يوج                 ب الت ص                 ديقا 

 
 ل                   ه علي                    ه قلت                   ه تُقيق                    ا 
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 في إعطاء الزكاة بغير نيّة والاجتزاء بذلك الباب الثَّالث

إخراجَ  /12وقد وجدتُ إذا حضرَ إخراجُ زكاة  مال ك أن تنويَ عند الد فع /
اكف ني ، واركَْع ركعتين، وقل: "اللَّهم طاعةً لله ولرسوله محمد  ،زكاة الفريضة

شُح  نفسي واجعلني من المفلحين" ترُد  د هذا ثلاث مر ات، وأَخْر ج أطيبَ مال ك 
وأجودَه، وَإذا أردت أن تفُر قها بنفسك فقل: "اللهم  إن ك فَ رَضت الز كاة وأمرت 
بأدائها، اللهم  ارزقُني إيتاء الز كاة وأن أضعها في مواضعها، وسد  دني وارشدني 

كل  جب ار فاسق، واهد  قلبي وبدني لمواضعها كما ألهمتني   ووف قني وسل  مني من
إخراجها، الل هم إن أصبتُ موضعها تقب ل مني  وبارك لي فيه، واجعلها لي طهارة، 

حتى  ترزقني إخراجها، وأن أضعها  (1)اللهم  وإن أخطأت مواضعها فلا شيء
لافَك ولا  خلافَ رسول ك، مواضعها إنَّك أنت علا م الغيوب، فإني  لم أتعمَّد خ 

دني ووف  قني ولا تذرني في عَمًى، وارزقني ما يرضيك، فإن  ذَل ك من عطائك  فأرش 
 وفضلك، واجعلني لأنعمك من الش اكرين".

وعن رجلٍ عَرَف زكََاتهَُ وكانت ذهبا أو وَر قاً،  :من كتاب بيان الشّرع مسألة
جه الص دقة، ولا يريد به الز كاة، ولا عم ا يلزمه من ثَُُّ قام يعُطي منها هكذا على و 

الز كاة حتى  أخرج بقدرها، ولم تكن له ني ة عند العطاء، ثُُ  اعتقد أن ه عم ا يلزمه من 
أن ه إن لم يُمي  زْها، فلا يجزيه  فمعي الز كاة، أو لم يعتقد، قلت: أيََكون مُؤَد يا أم لا؟

 ن الزَّكاة.أرَاَدَ ذلك م (2)حتى  ينويَ أنَّه

                                                 
       ُ َّ  ق: تب  ث ني. (1)
 ق، ث: حين. (2)
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ن م ويعتقد أن ه اله،مفإذا لَم يُمي  ز ذلك من  قال غيره: وفي كتاب المنهج:
ة؛ فلا له الز كا ن تجوز مالز كاة، أو ينوي عند الأداء أنَّه من الز كاة، ويدفعه إلى

 يجزيه ذلك.
نويَ بها يه ذلك حتى  جْزاأَ زة؛ وإن ميَّزها ثَُُّ أنَْ فَذَها ب عينها وهي الممي   )رجع(
 غير الزَّكاة.
ولو أعطى مُعْطٍ م ن المال الَّذي وَجبت فيه الز كاةُ ب عينه فقيراً  /13/ مسألة:

أربعين د رهماً على غير قصدٍ للز كاة من بعد وجوب الز كاة فيه؛ كان قد أد ى من 
ز أن يجعل زكاته د رهماً واحدا إذا جعل في الفقير على غير ني ة، يستحيل ألا  يجو 

فيها الز كاةُ، ولو قصد بذلك إلى الص دقة عليه، أو الهبة له، أو صلته وب ر ه، بأي   
وجهٍ من الوجوه يكون واصلًا على غير  وجه أن يكون ذلك يقع جُنَّة لنفسه، أو 

عن أمر الز كاة  (1)ل مَال ه مما يلزمه، أو مما يرُيد به المواصلة للمكافأة  للمال، ويُحيله
صد أن  ذلك ليس من أمر الز كاة، فإنَّ ذلك كلَّه يقع موقع الزَّكاة، ويكون بالق
 للدَّراهم م ن زكاة مَال ه زكََاةَ ما أعطى وسل م. ياً مُؤد  

: فيمن كان معه  أبي عبد الله محمد بن روح بن عربيويوجد عن 
ا تلزمه خمسةُ دراهم عن جميع ما يملك من  م ائتان أو أقل  م ن أربعين د رهما؛ فإنَّّ

الد راهم لا عن المائتين خُصوصا، كذلك عَلَى هذا الوجه  يَكُونُ الاعتقادُ على 
ال ذي تلزمه الص دقة في الث مار والأنعام، كمن معه أربعون شاةً؛ فعليه في جميع 
غَنَم ه زكاةُ شاة، كذلك من يكون معه أكثر من أربعين شاةً إلى مائة وعشرين؛ 

اةٌ، وليس عليه تلك الش اةُ في الأربعين خُصوصا دون ما فعليه في جميع ذلك ش

                                                 
 ق: بحيلة، ث: بحيلته. (1)
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زاد على الأربعين، بل عليه أن يجعل تلك الشَّاةَ عن جميع غَنمه، كذلك ما يُشبه 
ملة ما له إ عقدَ هذه  هذا ذكَر قلبهذا من جميع الزَّكوات يعتقد الن ية في ذلك؛ لج 

في  /14ا يلزمه من ذلك /ر قلبه ونسي أجزاه ما أد ى عن مالن ية، وإن لم يذك
يَ الاعتقادَ لذلك؛ لأن  الناسيَ كالن ائم، والنَّائمَ كذاهب  حكم الحق ، وإن نَس 
العقل، وكل  يكون ذلك لأحوالهم على ما هُم عليه من مَنْز لة حقٍ  أو باطل، حتى  

عن يتحوَّل عن حقٍ  بإرادة عقلٍ سالٍم من النُّعاس والجنون أو الن  سيان، أو يتحو ل 
 الباطل ب ص دق إرادة  توبةٍ عنه إلى الحق  ب عقل سالم وص دق.

 ثُُ يُخرجها ةَ حَب  ه،رج زكاه يخُ وعَمَّن يَ نْو ي أنَّ  قلت: :مِن كتاب الر هائن مسألة
يَّة رجها على نذا أخإ لا، إلا   ؟ قال:مُتفر قة، وعلى غير ني ة الزَّكاة، يجزي ذلك

ا مُزية.وبعضٌ قالة في وقت إخراجها. الزَّكا  : إنه 
ن  عةٌ معه، فإوجما هو رجلٌ دفع صاعًا م نْ زكَاته إلى واحدٍ ل يُقس مه مسألة:

وا كة إذا كانيهم شر عطيُ كان القابضُ ثقةً؛ فجائزٌ، وإلا ؛ فلا يجوز، وعليه أن لا 
 غيَر ثقات.

ن الفقراء ماحدٍ و إلى  ومَن دفع زكاته :وفي كتاب منهج الط البين قال غيره:
مها على ليقس   ليهليفر قها عليهم؛ فلا يجوز ذلك إلا  أن يكون ال ذي دفعها إ

 الفقراء ثقةً.
لٍ عن رجو  :يشمسألة عن القاضي أبي عليّ الحسن بن سعيد بن قر  )رجع(

ات و من كف ار أكتبة، ال شَيء م ن ماله، ثُُ ينويه م نَ الز كاة بعديكتب لإنسان ب  
  ذلك، واللهفيلن ية اعه أيمان أو غيرها، ثُُ  يدفع إليه ذلك؛ أن ه يسقط عنه، وتنف

 أعلم.
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من  منهمو نها. طلب م: الس ائل لا يعُطَى من الز كاة إلا  أن يَ وقال مسألة:
 لم.جوازَ ذلك، والله أع: ورأى غيره وفي موضعرأى ذلك جائزا، 

ا عباده، وأوَْجَبَها عليهم بخروجها مسألة: م نْ  (1)الزَّكاة عبادة تَ عَبَّد الله به 
عنهم بأمرٍ لم يقصدوا إلى فعله، ولا  /15أموالهم، ولا نُحبُّ أن تسقط العبادة /

 أمروا به.
ا أراد أن  الز كاة لا تسقط بإخراج قال المصنِّف:  إلا  أنحد أ عن أحدٍ  وإنّ 

لله التوفيق. ت عبد، وبازمه اللن يَأمره بذلك؛ لأنَّ العبادة لا تسقط إلا  بقصدٍ ون يَّة مم
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

وفيمن نوى واعتقد أنَّ كُلَّ ما  :مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصُّبحيّ 
ن مالي  م ن يدي، أو من يد غيري إلى مَن يجوز له أخذُ الزَّكاة؛ فذلك عم ا صارَ م  

لَزمني  من الز كاة، وصار يعُطي هُو وغيره من ماله بغير ن ي ة، أتَنفعه الن ية المتقد مة، 
، وتنحطُّ عنه الزَّكاةُ على هذه (2)عن تسعة أعشار مثله من ماله[] ويجزيه ذلك
 الص فة أم لا؟

قي عليها، به ما لزية إن  هذه ني ة طي بة صالحة مُُ  :-بالله التوفيقو - الجواب
ي إذا كذلك المصل  لها، و و   ولو لم تُضُره عند إخراج واجبه، هذه ني ة كافية ما لم يحُ 
، سهوه عيأجزاه عن جم قصد ب سُجوده بعد الت سليم عم ا لزمه منَ الس هو احتياطا،

 والله أعلم.

                                                 
رجونها. (1) ُ       ق، ث: يخ         
 زيادة من ث. (2)
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و خارجٌ على ، وهصحيحٌ ما قاله الص بحيُّ  عامر بن عليّ العبّادي:
 أن  ، إلا  الله وجه العدل من القول في بعض ما قيل، وهُو حسنٌ عندي إن شاء

ح  منه من صعم ا  طاءفيما يبَ ين لي أن ه يكون اجتزاؤُه بتلك الن ية، وذلك الع
ع لما  ط به يحُ   ما لمد   تقصير في تمييزها من ماله، وأدائها حالَ وُجوبها، وصار بح  

قدار ما محر ي لت  اه مع ذلك ليالعدد، فبتلك الن ية  مُكتف، وعبالكيل والوزن و 
د قإخراج ما  يه فوقعل لزمه، وله الاحتياطُ فوق ذلك حالَ قُدرته عليه، وإلا  فلا

 ظر فيه، ولا، فينأعلم ب يَدَيْه منها، والله أولى بعبده وبعذره، والله /16صار /
 ه.يعُمَل إلا  بعدل

: وأم ا الن ية في دفع الز كاة: هُو أن يقول: "الل هم إني  أدفع (1)[لفظ دفع الزكاة]
، أو الت مر، أو هذه الد راهم لهذا الفقير، أو الجابي عم ا وَجب عليَّ من  هذا الحب 

 ".أدَاءً لما افترض الله علي  طاعةً لله ولرسوله محمد  ؛الزَّكاة
قال و  غرب: الموهُو مِن تأليف أصحابنِا أهلِ ؛ من كتاب اللُّمع مسألة

صالٌ محمودةٌ: أو لُها: حفظ  بعضُ الحكماء:  طهير البدن،ل، وتلماافي الص دقة خ 
 الر زق، فيسَعَة و ل، وإدخال الس رور على المساكين من المؤمنين، وبركةٌ في الما
، شد ة الحر    فيلاًّ ها ظ  ودفع البلايا والأمراض، وأم ا في الآخرة: فيكونُ لصاحب
 وتخفيف الحساب، وترفع الد رجات في الجنة، والله أعلم.

وقد جاء شيءٌ من معنى هذا الباب في الباب السَّابع عشر من  قال المؤلف:
  هذا الكتاب.

                                                 
 كتبت في الهامش.  (1)
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في الزَّكاة إذا تلفت بغصْبٍ أو غيره بعد الدّراك أو قبله  الباب الرابع

 ها للمأخذ والمأخوذة منهوفي الاجتزاء بذلك والتّخلص من

ذها ، ثَُُّ أخماله ه عن: وسُئ ل عن رجل مَي َّزَ زكاتوَمِن كتاب بيان الش رع
يَ  ؟ لس لطانبما فعل ا عد ذلك بالسُّلطان فسلَّمها إلى الفقراء وهو كَار هٌ، ثَُُّ رَض 

ب  ها شريك ر ة نفسَ لز كاإن  ا قول من يقول:أنَّه يبرأ من الزَّكاة على  معي قال:
 المال.

َخذ الفقير   (1)فإن كان الآخذ لزكاته فقيراً، وكان الواجبة قيل له: عليه كارها لأ 
: إن ه لا يبرأ حتى  فبعض يقولففيه اختلافٌ معي؛  ؟ قال:(2)، ]هل يبرأ[لها

: إنَّه يبرأ. وإن كان وبعضٌ يقولالفُقراء.  /17يكونَ المسلم إ لى من شاء م ن /
 صاحبُ الزَّكاة راضيا بأخذ الفقير لها؛ فقد برئ منها.

وأمَّا الز كاة؛ فلا يَجوز للرَّعية أن يعُطوها  جعفر: (3)ومن جامع أبي مسألة:
إنَّه ليس  قد قال من قال:الجبَّارَ، فإن أخذها بعد الكَيل؛ لم تُ غْن  عنهم، إلا  أنَّه 

م نْ أموالهم، وعليهم زكاةُ ما بقي للفقراء، وإن أخذها  (5)ازكاة ما أخذو  (4)هعلي
 من بعد ما كَالوُه؛ فعليهم زكاتهُ.

                                                 
 وجبت.ث: الذي  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: بن. (3)
 ق، ث: عليهم. (4)
 ث: أخذ. (5)
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أخذ  ه إذاأنَّ  نعرف في هذا :قال أبو الحسن محمد بن الحسن ومن غيره:
ا  في زكاته، م غُرمليهالسُّلطانُ الجائر حَب هم أو تمرهم قبل أن يكيلوه، فليس ع وإنَّّ

الوه؛ كعد ما  ن بمعليهم زكاةُ ما بقي في أيديهم، وما أخذه السُّلطان غَصبا 
 م ن قول ذا الرَّدُّ هكاة، لزَّ فعليهم زكاتهُ، هكذا عرفنا إذا كانت الز  راعة تجب فيها ا

 . محمد بن الحسن
سلمون ان المذا كوإ في جوابٍ منه إلى أهل المغرب: وقال محمد بن محبوب

بها إلى  ، بَ عَثوُافقراء دهمفي أرض الحرب أدََّوْا زكاتهم في فقُرائهم، وإن لم يكن عن
ليهم من عالله  وجبأأحدٍ من أئمة العدل؛ كان ذلك صوابًا مُزيا، ومُؤد يا لما 

 .لمؤثرقول أبي ا ى كل همض الَّذيأدائها، للإمام أن يقبلَها ويجعلَها في أهلها، وهذا 
فقد ، لإماملى انعم قد قيل ذلك، فإن تلَفت قبل أن تصل إ :قال أبو سعيد

 لا ضمان عليه. وقيل: إنَّه ضامنٌ لها. قيل:
وسكت،  ،ن ورفرجلٌ ميَّز زكاته، وجعلها في جانب الج قلت له: مسألة:

ذلك  يل فيققد  أنَّه معي ؟ قال:فأخذها الفقراء، هل يجزيه إذا رضي بفعلهم
وقال من  رضي أو لم يرض. /18يُجزي عنه ذلك / قال من قال: باختلاف؛

، ه ذلكى عنإن رَض ي؛ أجز  وقال من قال:لا يجزي رضي أو لم يرض.  قال:
 اة.لزَّكا نموعلى أنَّه  كاة،عنه؛ وذلك إذا أخذوا على وجه الز   وإذا لم يرض؛ لم يجز

لا لك، و زي ذعندي أنَّه لا يج ؟ قال:فإن أخذوه على سبيل الغصب قلت:
 أعلم في ذلك اختلافا.
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لز كاة، هل بيل اى سفإن جاء السُّلطان فأخذها، وفر قها على الفقراء عل قلت:
 هكذا عندي. ؟ قال:تكون مثلَ الأولى

رجلٌ  جَاءعه، فَ في رجلٍ حصد زر  : وقيل:من كتاب منهج الطاّلبين مسألة
له حب ا  م. وإن غرملد راه افيفأحرقه بالن ار، وغرم له قيمة دراهم؛ أنَّه لا زكاة عليه 

يه. وإن  فالزَّكاة  فعليه ةُ؛ما، تجب فيه الز كاة، أو حِله على ما تجب عليه فيه الز كا
كاة فيه. فلا ز  عه؛عوضًا عم ا أتلف من زر  كانت الزراعة لم تدرك، وأعطاه حب ا

م بهوفي موضعٍ آخر هَم، حُب س المت َّ لا، فَ رج : في رجل أحُرق له قنَ يصُ سنبل، فاته 
فيه  قول:و  لوجه.اذا هوأعطى حبًّا مكانه؛ أن ه لا زكاة فيما أخذ من الغُرم على 

 الزَّكاة، كان الغرم حَب ا أو دراهم.
رج زكاته ومَي َّزَها، وهي عنده وفي حَوْز ه، فوقع وعن رجلٍ أخ مسألة: )رجع(

، فأخذُوها بغير أمره من مَنْز له أو من غير منْز له، (1)عليها جماعةٌ ]من الفقراء[
من الزَّكاة، ويبرأ منها؛ فإذا وقع عليها الفقراء على وجه  (2)هل تخلَّص :قلت

ه، وأَتَمَّ لهم ذلك، وعَل م التَّذلُّل لأخذ الز كاة، وقصدوا إلى أخذها على هذا الوج
ا قد صارت إليهم؛ برَ ئ عندي من الز كاة في بعض القول. وإذا أخذوها على  أنه 

ْ لي   إتمامه لَهم ذلك يبُْر ئهُ من الز كاة، وعليهم  (3)أن وجه التَّلصُّص والس رق؛ لم يَبِ 
حال أن لا يبرأ : إنَّه على كل   وقد قيلهو أداء الزَّكاة.  /19الضَّمان له، وعليه /

ا مضمونة عليه حتىَّ يُسل مَها إلى الفقراء على ن ي ة ذلك مالُ  ولأنَّ  ،دفع الزكاة؛ لأنه 

                                                 
 .ذا في ث. وفي الأصل: من المسلمينه (1)
           ث: يتخل ص. (2)
 زيادة من ق. (3)
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به م ن ماله ما شاء؛ ولأنَّه لو  ولأنَّ له أن يصرفها فيما شاء، ويبذل ،الله تعالى
إن -يَسَعُ  (1)تلف ذلك كان ضامنًا للزَّكاة، وهذا عندي أقوى، وأرَْجُو أنَّ الآخر

 إن  الز كاة شريك. قول من يقول:على  -شاء الله تعالى
كاة ز على  ب ارجَ : فإن وَثَب قال قائل فإن :ومن جامع أبي محمد مسألة:

لفقراء إلى ا عهارجلٍ، فأخذها بغير رأي  صاحبها، ولا ب ط يبٍ من نفسه، فدف
ا؟ ول عنه لا يز و أ، لا يبر  قيل له: بحضرته، وهو يرى ذلك، هل يبرأ من ضَمانه 

 الض مان.
لَمَّا  قيل له:يَ زُل عنه الضَّمان، وقد صارت إلى الفقراء.  (2)لم ولم  فإن قال: 

وثب عليها الجب ار، وأخذها مُتعد يا على أخذها منه؛ كان عليه ضمانها 
 لصاحبها، ولا يجوز أن يكون لصاحبها ضمانُها، والفرض زائلٌ عنه.

للفقراء أخذُ الز كاة المؤَخَّرة م نْ غَير أن يدفعها إليهم المزك  ي؟  فهل فإن قال:
 . (3)لا قيل له:

نهم دُون قومٍ مست لهي للفقراء، ولي قيل له:أوََ ليَْسَ هي لهم؟  فإن قال:
ا يزول  احبها صها عن رضُ فبعض، ولا هي من المال شيءٌ معلوم دون غيره، وإنَّّ

نَْ يقصد إلى إخراجها.  بأ 
وعن رجلٍ جزم عليه السُّلطان جزما في ماله؛ فلا زكاة فيما ذهب به  لة:مسأ
أرَأَيَت إن كان ذا مالٍ كثيٍر، فَ فَدَى ثَرته ب دَراَهم، أو قو م عليه  ؟ قال:السُّلطان

                                                 
          ث: الأو ل. (1)
 زيادة من ق. (2)
 .ث: هي للفقراء (3)
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من ثَرة أو  /20كلُّ شيءٍ ذهب به السُّلطان /  ؟ قال:دراهم (1)الس لطان جزمه
كاة عليه فيه، إن أعطاه ثَرة؛ فلا زكاة فيها، وإن دراهم، قو مها عليه الث مرة فلا ز 

أعطاه دراهم بالث مرة؛ فلا زكاة في تلك الث مرة الَّتي فداها بالدراهم أو قو مت عليه 
ا الز كاة فيما بقي بعد جزم الس لطان.  دراهم، إنَّّ

: وذكرت في أمر الز كاة، وما قال فيها أبو  ومن جوابٍ لأبي الحواريّ 
 أعُل  مك ما كان أبو المؤثر يقول في ذلك، وكان من قوله: كان المؤثر، فإني  

السُّلطان خَرص على رجل ثَرته دراهم أو دنانير، فباع صاحبُ الث مرة وأد ى إلى 
وكان أبو الس لطان ما ال ذي جزم عليه )خ: ما جزمه عليه( من الد راهم والد نانير، 

ا عليه زكاةُ ما : إن بقي من الث مرة في يد صاحبهالمؤثر يقول ا شيءٌ منها؛ فإنَّّ
، فناظرناه في ذلك، فاحتجَّ  بقول من قال بقي في يده من ثَرته من بعد الخرَْص 

فيمن كان له ثَرةٌ من حب  أو تمر، فأخذ زكاتَها سلطانٌ غيُر عادل،  من الفقهاء
ا على صاحب الث مرة أن يُ زكَ  يَ ما بقي في يده من ثَرته من بعدما أخذ  فإنّ 
السُّلطان، وقد قال بهذا بعضُ الفقهاء من المسلمين، وكان أبوُ المؤثر يحتجُّ بهذا 
القول في أمر السُّلطان، وهو قولٌ معروفٌ موجودٌ في آثار المسلمين العلماء، 

 (2): إنَّ على صاحب الث مرة الز كاةَ منأبو عبد الله نبهان يقول في ذلكوكان 
الس لطان إذا كان قد خرصها على صاحبها  جميع ذلك، ولا عذر له فيما أخذ

وكان نبهانُ دراهم أو دنانير، فباع صاحب الث مرة ثَرته، وأد اها إلى السُّلطان، 
: عليه الزَّكاةُ في الجميع ولا عذر له في ذلك إذا كان صاحبُ الث مرة هو يقول

                                                 
 ق، ث: جزمة. (1)
 ث: في. (2)
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عَهَا، ويدفعها إلى السُّلطان. وإن كان السُّلطان هو ا لَّذي يصرفها الَّذي يلي بَ ي ْ
صاحب الث مرة، وكان من حج ة نبهان في ذلك  /21ويبيعها؛ فلا زكاة على /

فيمن كان له ثَرة م ن حَب  أو تمر وكَالهَُ وَعَرف كيله،  مَنْ قاَل مِن الفُقهاء بقول
: إن ه عليه الز كاةُ فيما حِل فقد قال من قال من الفقهاءثَُُّ جاء السَّيل فاحتمله؛ 

الس ارق، إذا كان قد علم كَيْله، وإن لم يكن صاحبُ الث مرة كَالها،  الس يل وأخذ
ا؛ فلا زكاة  ولا عَل مَ كَيْلها حتى  احتملها الس يل، أو أتت عليها آفةٌ فَذَهبت به 
عليه في ذلك، وهذا قولٌ معروف وهو موجود عن الفُقهاء، وكان نبهانُ يقول 

 قال أبو الحواريّ : وفي المنهج )غيره:هكذا، ويتعجَّب من قول أبي المؤثر. 
 :،)ثُُ إني  دخلتُ على نبهان يومًا، وفي يده كتابٌ يقرأه من آثار  رجع

ها هنا ما قال أبو المؤثر في أمر الز كاة، وقد وجدنا ما قال  وقال ل:المسلمين، 
أبو المؤثر في آثار المسلمين، ولم أعلم أن  نبهان رجع عن قوله، ولم أعلم أنَّ أبا 

: إنَّ عليه الز كاةَ إنّّ نقوللمؤثر رجع عن قوله، وكلاهما على الحق  إن شاء الله، إلا  ا
إذا كان صاحبُ الث مرة هو الَّذي باعها ودفعها إلى الس لطان، ومن أخذ بقول 

 أبي المؤثر؛ فهو واسع له إن شاء الله، والله أعلم بالصواب. 
ن شاء إسع له و واالمسلمين؛ فه: ومن أخذ بقولٍ من أقوال وفي المنهج غيره:

 يه.الله، ومن أخذ بقول أبي المؤثر في هذه المسألة؛ لم يضق عل
ب في ا تجَ  مم َّ يرةٌ يَ كثوفي الَّذي غصب السُّلطان له نخلاً، وَه   مسألة: )رجع(

 رٌ.تمَْ منها  ليهإثَرتها الزَّكاة، وغاب عنه علمُ ما حَصد منها، ثَُُّ رجع 
فيما صار إليه من الثَّمرة  زكاةُ ما صار إليه، فإذا كان هل يجب عليه  قلت:

؛ فهو / ا تجب في ثَرتها الز كاة على ما لا يشك  على  /22الأغلب من أمُورها أنهَّ
فَف يه زكاةٌ  رُد  عليه م ن ثَرتها، وصار إليهالأغلب من أمورها، وفيها الزَّكاة فيما قَدْ 
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لا زكاة عليه فيه، تدبَّر ما وصفت لك، ولا ف يُ ؤَد  يها، وما حيل بينه وبينه منها
 تأخُذْ من قولي إلا  ما وافق الحق  والص واب.

 عَ زَرْعَهُ جمََ  جُلٍ في رَ  وفي حفظِ أبي صُفرة: ومن كتاب أبي جابر: مسألة:
ه إنا لم يكل فال، وما كونَ قَّاهُ وكََال بعضَه، وجاء سلطانٌ جائرٌ فأخذه كلَّه م

 فلا يلزمه فيه شيء. ا لم يكلتلزمه زكاة ما كال. وم
لا  ؟ قال:أخذها، و سلطانٌ جائر وَثَب على ثَرة رجل فيها زكاةٌ فباعها قلت:

 زكاة عليه في ذلك.
الثَّمرة   تلككاةُ ز : عليه  فقالفإن باعها هُو، وأخذ السُّلطان دراهم؟  قلت:

 دقة.صَّ من ال ليهإذا باعها هو، أو وكيلُه إذا كان قد كالها، وعرف ما يجب ع
؟ لطان(سلام نْ ق بَل  فإن باعها رجلٌ ممن يعُينه بلا رأيه، فأََخَذه )خ: قلت:

 فلا زكاة عليه، وكذلك رأينُا. قال:
مر بأبائع ه ال: وإن باعها غيره بلا رأي ه، فأخذوفي المنهج ومن غيره:

 الس لطان؛ فلا زكاة على رب  المال في ذلك.
وأمَّا الَّذي كَالَ زراعته في  مسألة عن أبي سعيد فيما أحسب: )رجع(
، فَمَرَّ يلتمس لها من يحملها فأخلفه عليها جَائحة، فَ تَلفت من (1)الحبوب

أنَّه  ومعي: إنَّه إذا كاله ثَُُّ تلف؛ فَعليه الز كاة. فمعي أن ه قد قيلسُلطان أو غيره؛ 
؛ فلا زكاة عليه؛  ر من إخراج الزَّكاة حتى  تلف الحبُّ ا أمانةٌ، إذا لم يُ قَص   لأنهَّ

 وكذلك إن حِلها إلى بيته فتلفت، وكذلك يحلقه الاختلاف مثل الأوَّل.

                                                 
 ق، ث: الجنور. (1)



 نالجزء السابع والعشرو  40  قاموس الشريعة

 

ها، إ يعطأ، ثُُ وعن رجلٍ اغتصب عليه ثَرته مِن كتاب الر هائن: مسألة ياَّ
ذت ورا أو غيَر مُبور، وأخُ  وكالها مَُب /23وقيل له: اذْهَب ك لْ ثََرَتَك وسل مها، /

لغاصب. ا وسلَّمها إلى لها،نعم تلزمه زكاتها؛ لأنَّه قد كا :؟ قالمنه، تلزمه زكاتها
صَّتَهم حدْ سلَّم ، فَ قَ كاءَ فإن كانت في الذ  مَّة؛ فعليه إخراجها إن كان الفقراءُ شر 
 من.إلى الجب ار، وقد ضَم ن. وإن كان مُبورا؛ فلا يجوز له ويض

 لَّمها إلىا وسلهه كا: إن  زكاتَها تلزمه؛ لأنَّ فقيل وفي المنهج: قال غيره:
ا مضمونة في الذ  قول من يقول علىالسُّلطان؛ لأن   لت خلُّص. اعليه فم ة؛ : إنهَّ

ا شريك، فقد سلَّم حصَّته شركاء وعلى قول من يقول:  بَّار، فقد الجه إلىإنهَّ
 فعل.ال ضمنها وإن كان مُبورا على ذلك؛ لأن  الت قيَّة لا تكون في

اة، ثُُ بلغت الز كره، فغير أمحَبُّه بحضرته بأمره، أو بوعَم نْ ك يلَ  مسألة: )رجع(
إن كاله، لزَّكاة. و افيه  لزمهتإ ذَا كالها المغتصب بلا أمره؛ لم  ؟ قال:غُصبت الزَّكاة

 أوَ أمر ب كَيله؛ لزمته الزَّكاة، ولو كان ذلك مُبورا.
ل لى رجاله إماة وقيل: في رجل سلَّم زك مسألة من كتاب منهج الطاّلبين:

ن تصل إلى قبل أ ندهبعدما ميَّزها ليُسل  مها الر جل إلى الفقراء، فتلفت من ع
، نا للمسلمينان أميو كالفقراء؛ فإن كان القابضُ للزَّكاة أقامه الإمام العدل، أ

ة لزَّكااحب لم يكن على صا ،أقاموه لذلك، فتلفت من يده بغير تضييع منه
عينه، كان أحد ب لىإأرسله بها  ،الز كاة ن القابض لها أمينا لرب  ضمانٌ. وإن كا

 ليه.عان الر سول ثقة أو غير ثقة، فتلفت الز كاة من يده؛ كان الض م
 عث بزكاته ثقةً : وسألته عن الَّذي بَ وعن أبي الحسن  مسألة: )رجع(

 /24/ بل أن تصيرتهلك ق، فإلى فقيٍر ل يُسل  مها إليه، أو إلى الإمام أو إلى الوالي
 إليهم.  تصللمما  هُوَ ضامنٌ لها ؟ قال:قَراء أو الإمام أو الواليإلى الفُ 
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نَهُ علو لها، أه فإن أعطى زكاتهَ رجلا ثقةً، وقال له: سَل  مها إلى قلت: ى أمَ 
 ؟هل عليه غرم ذلك، وهو في عصر إمام أو غير  إمام، فهلكت في يد الث  قة،

ول لى رسإمها كان سلَّ : وأمَّا إن  قالليس عليه غرم، وقد أجزت عنه.  قال:
صل إلى تبل أن ل قالإمام أو الوالي، فقبضها الر سول، ثُ  ضاعت من يد الر سو 

ا تُجزيه عن زكاته، ولا ضمان عليه في ذلك.  الإمام؛ فإنهَّ
سول رب  ر ن يد فت مإن  الز كاة إذا تل ومن غيره: وفي بعض الآثار: مسألة:

 هلها. أمانها يؤد  يه إلىالمال قبل أن تصل إلى أهلها، إنَّ عليه ض
، سلامرض الإوسألت عن رجلٍ وجبت عليه الزَّكاة وهو بأ مسألة: )رجع(

إلى مَنْ  سليمهاتلى عفأخرج زكاته ومَي َّزَها عن ماله، وكان في حين ذلك قادراً 
ا تجبعلى قول من يقوليَبْرأَُ بتسليمها إليه   بفذخرها لغائ قبلة،ال لأهل : إنهَّ

نَّه أعي مل: ؟ قالآخر في قرية غير قريته فتلفت، هل يضمنهاأوبته أو  يرجو
 ر.ضامنٌ لها إن لم يكن عُذ

ا ذخرها لولي؛ لأنَّه لم يجد وليًّا ح قلت:  عامَّة أمَّا في :؟ قالااضر فإن كان إنّ 
ب هوأمَّا ما ذ ها.قول أصحابنا؛ فإنَّه يضمن إذا تلفت قبل أن يدفعها إلى أهل

ا لا تدفع إلاَّ إلى خُراسانأصحابنُا من أهل إليه  من كما قد نَّه لا يض، فإولي  ٍ  أنهَّ
المسلمين  فقراء من قيل فيمن كان في أهل الحرب، فوجبت عليه الزَّكاة، فلم يجد
 ليه.عان من يُسل  مها إليه حتى تلفت، وهو بأرض الحرب؛ أنَّه لا ضم

 يدفعها د مَنْ يج أرَأَيت إن كان في أرض الإسلام فوجبت عليه، فلم قلت له:
 لم يجد حتىَّ فلحرب، ارض بأ إليه م ن أهلها حتىَّ تلفت، أترُاه بمنزلة ال ذي كان من

 هكذا معي. ؟ قال:تلفت /25/
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 الث مار إذا في:  وقال أبو محم د مسألة من كتاب منهج الطاّلبين:
 ن كيلت،ها، وإفي هلكت قبل الكيل، وهي مُموعة أو غير مُموعة؛ إنَّه لا زكاة

على   زكاةفلا ولم يكن بالحضرة من الفقراء من يستحق  قبضَ الص دقة منها؛
ا إذا كيوقال الأكثر من أصحابناأربابها بسببها.  ة بت الزَّكاقد وجلت؛ ف: إنهَّ

كاة جب أن لا ز ظرُ يو لن  على أربابها، وإن لم يكن منه تفريط في تأخير الزَّكاة، وا
م أمناء لشركائهم من ا ا بخيانة ت عدي  فيه بالإلا   لفقراء، ولا ضمان عليهمعليه؛ لأنهَّ

 يكون منهم بمنع أو تأخير، والله أعلم.
ها حتىَّ دَّ يجَ : فيمن أينعت نخله فلم  ومنه: وقال أبو زياد مسألة:

الزَّكاة  ليه فين عتلفت، أو كانت في مسطاح، فتلفت قبل أن تُكال؛ إن ه لا ضما
 .انتهىعنها.  إذا كان يريد حصادها، وهو مشغول

 اء الز كاةين أده وبوأما إذا كان على قدرة من حصادها، أو كيلها ولم يحل بين
فعل ، وله أن يالله حق   : عليه في ذلك الز كاة، وليس له أن يمنعفقيلأمر بمشقَّة؟ 

يست ل الز كاة ، وإن  كاة: إنَّه ضامنٌ للزَّ على قول من يقولفي ماله ما شاء؛ وذلك 
ا شريك، فما لم يَك لْ ذلول من يقولوعلى قبشريك.  بقول،  يأخذهك، و: إنهَّ

 إنَّه لا ضمان عليه في الزَّكاة.
رك، وإذا ج وأدذا نضوسُئل عن الز رع، متى تجب فيه الزَّكاة إ مسألة: )رجع(

 ا أدرك.اة إذلزَّكأنَّه تجب فيه ا معي ؟ قال:حصد أم إذا يَ بَسَ وصار حبًّا
، هل يلزم صافإن أدرك الزَّرع قلت له: رع ضمانُ الز   حبَ ، فأكلته الد واب 

عها؛  ، فضيَّ يه الزَّكاةإذا وجبت عل معي ؟ قال:فيما أكلت الد واب   /26الز كاة / 
 كان عليه الضَّمان فيما ضيَّع من الزَّكاة.
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م الزَّر  قلت له: ، قدار حق  هميأخذ وعَ ويجوز للرَّجل صاحب  الزَّرع أن يقُس  
؟ يعيحصد الجم ليه أنم عن الزَّرع بعد إدراكه بمقدار الزَّكاة، أويدعَ في الأرض م

 أن  عليه أن يؤُد ي أمانته إلى أهلها. معي قال:
مه سنبلا،  قلت له:  ؟ قال:نبلاسل مه يُسو فهل له أن يحصد هذا الزَّرع، ويقُس  

 ن ذلك.كثر مي أإذا سلَّم ما يجب عليه بحكم أو احتياط؛ فليس عليه عند معي
بن  (1)يمشقر خ أبي سعيد محمد بن سعيد إلى ة من جواب الشّيمسأل

: أمَّا دراك البر  والذ رة، فَـعَلى ما وصفتما صفة دراك الز راعة؟  وقلت: راشد:
فإذا أدُرك الأكثر من ثَرة البر  والذ رة، وكان الأكثرُ من ثَرتهما المدرَك؛ فذلك 

وأمَّا كل  ما كانت ثَرتهُ  .حدإدراك وكذلك كل  ما كانت ثَرته تُصرَم في وقت وا
ا يقع  تأتي شيئا بعد شيء؛ فلا يقع الد راك على الجملة في وقت واحد، وإنَّّ
الد راك من ذلك على كل  ما أدرك منه، مثل: القطن، والباذنجان والق ثَّاء، 
والأترنج، وسائر ذلك من الأشجار والث مار؛ فالقول فيه على هذا إلا  أن يكون 

ه من الأشجار، والث مار لا يدُرَك كل ه في وقت واحد ويتلاحق؛ القطن أو غير 
 فالقول فيه كما وصفنا لك على حسب هذا عرفنا، والله أعلم بالص واب

واختلفوا في المال يَحُول عليه  قال أبو بكر: ومن كتاب الإشراف: مسألة:
مالك  فقالل؛ الحول، ويُمكن المرء دفعها إلى المساكين، فَ لَمْ يفعل حتى  ضاع الما

بن أنس، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحِد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، 
دَيْنٌ عليه، وفرَّق مالكٌ بين زكاة  المواشي،  /27وأبو ثور: يضمن الز كاةَ وهو /

                                                 
 شقى.في الأصل: ابن مهذا في ق. و  (1)
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في الماشية: لا تجب فيها الزَّكاة وإن حال الحول حتىَّ فقال وبين سائر الأموال؛ 
 ت قبل مُيئه؛ فلا شيء عليه.يجيء المصد ق، فإن تلف

مضى  ، وقدقال أنه يشُبه في قول أصحابنا معاني ما مَعي قال أبو سعيد:
ا أرجو أنَّه يُستدل  به علي كاتهُ ن المالُ ز إذا كاو ه، القولُ فيه قبل هذا الفصل بم 

لقُدرة أهلها، وا بحضور كاةمدفوعة إلى الفُقراء من رب   المال، وقَدر على أداء الزَّ 
 يءٌ منشنا لى أدائها؛ ثبت معنى الاختلاف في ذلك عندي، ولم يختلف معع

خ: )كون شنقا يَ نى ما مع الزَّكاة من ماشيةٍ، ولا وَر ق ولا ذَهب، ولا حُبوب إلاَّ 
نفا ان ك إذا  لى حالٍ من غير جنس الماش، فقد يتعلَّق معنى ضمان  ذلك ع( ص 

ن أبورٍ عندي  مَُ غيرُ  موال؛ إذ هُوَ من العين، وقد يُشبه معنى اشتباهه لسائر الأ
ن مُنتظرا لطان، وكا السُّ إلى يُ ؤَد  يَ من غيرها. وأم ا إذا كانت الز كاة لا تجوز إلا  
ممنوع في  نٌ؛ لأنَّهلك ضما ذلصاحبهم، إذ لا يجوز الدَّفع إلا  إليه؛ فلا يبَ يُن لي في

 الأصل دفع ذلك إلى غيره.
ضاعت؛ جها فأخر  : إذان البصريُّ وقتادةُ قال: الحس قال أبو بكر: ومنه:

ل، وأبو حِد بن حنب، وأوريُّ الز هريُّ، والحكمُ وحِ ادُ، وسفيانُ الث   وقالتجزي عنه، 
 ا عندخرجه: إن أوقال مالكعبيد: هُو ضَامن لها حتى  يضعها مواضعها. 

 جها بعدإن أخر . و أرَاَهَا مُزية عنه ، فَسُرقت منه، أو سَقطت، وسُرقتمحلها
م، ثُ  سقطت أو سُرقت ياَّ كاة ماله خرج ز أذا : إوقال الشّافعيضمنها.  ذلك بأ 

ا جَعَ إلى مط رَ إن لم يُ فَر   و  ،كان لها ضامنًا  فَ رَّطَ فيها /28فإن كان / ؛تبعدما حلَّ 
ل قايزُك ه.  كاة لمي ز وإن لم يكن فيما بق ،بقي من ماله، فإن كان فيما بقَي زكاة

 فإن كان لم]ميع، الج ط في أداء الزَّكاة؛ كان عليه زكاةُ : إن كان فرَّ أبو ثور
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: إذا حال وقال أصحاب الر أيما بقي عليه من المال.  (1)يُ فَر  ط كان عليه زكاةُ[
وقال الحولُ، فَ هَلَكَ بعضُه؛ فليس عليه أن يُ زكَ  يَ ما هلك، ولكن يزُك  ي ما بقي. 

درهم  امائت (2): ومذ يبقىلبعضُ أهل العلم: في المال يهلك بعد حول الحو 
أدََّى زكاتها. وعلى مثل  هلك ولم يبقَ إلاَّ عشرةُ دراهم فيها خمسةُ دراهم. وإن

هذا  قال أبو بكر: .الشَّريكين ب تَ لَف  بعض المال، يكونان شريكين فيما بقي
 صحيحٌ.

 قول معاني ي فيه ما يخرج عندأنَّه يُشبه ما قال كل معي قال أبو سعيد:
ا لزَّكاة إذنَّ اإ: مقوله ويخرج في معانيفي الاختلاف في أمر الزَّكاة،  أصحابنا

، وإن لم ن نفسهع أد ى مة، وعليه إخراجُها، فإن أخرجهاوجبت، مضمونةٌ في الذ  
ها على إخراج ن يقدرأعد يخرجها حتى  تلفت أو تلف ماله، ميَّزها أو لم يُمي  زها ب

 اكُه عنها،ان إمسكجه  كان تلفُها، وبأي  و   فلا يخرجها؛ فهو ضامنٌ لها بأي   وجه
 خراجها حتى  كنه إيمُ  وإخراجُه إلا  من عذر لا يمكنه إخراجها فيه؛ فإنَّه إن لم
ليه فيما شيء ع لا تلفت أو تلف مالهُ، فلا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، أنَّه

 تلف. 
بُ له؛ وأم ا ما بقي من ماله مما كان يجب فيه، وتلف ما تلف منه بقدر م ا يجَ 

في معان؛ إن )خ: فإن( ما بقَ ي م ن المال إذا كان يجب فيه  فيخرج عندي
ممَّا  ففي بعض القولالز كاة؛ ففيه الزَّكاة على حال، وإن كان لا تجب فيه الزَّكاة، 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ينفى. (2)
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إذا  (1): إن  فيما بقي الز كاةوفي بعض القوليخرج من قولهم: إنَّه لا زكاة فيه. 
أحدهما:  ،يه الزَّكاة عندهم، هذا القول يقتضي معنيينكان مما تجب ف  /29/

عندهم الَّذي يقول: لا تكون الز كاةُ في المكسر )خ: المكسور(، فلا يكون فيما 
إنَّ  وقول: بقي إلاَّ في أربعين د رهما فَصَاع دًا، أو في عشرة أَصْوَاع م ن الث  مار.

 يُحدث في المال حَدَثًا م ن بعد وُجوب الزَّكاة في جميع المال بمنْز لة الش ريك، فإذا لم
الزَّكاة، معنا لا يكون للش ريك دُون شريكه حتى  ما يتلف المال على اعتقاده، 
داء الز كاة؛ فلا ضمان عليه في ذلك، وإن أحدث فيه حدثا أو ضَيَّعه؛ بمعنى  ولأ 

لفَصلين لا يجوز فيه تضييع الأمانة، أو فرَّط فيه فتلف؛ فهو ضامنٌ، فعلى هذين ا
معاني القول في الزَّكاة، فإذا خرج معناها أمانة فَمَيَّزها ولم يفُر  ط ولم  (2)ييخرج عند

يُضَي  ع حتى  تلفت مُميَّزة، أو صارت إلى من يستحق ها؛ فلا ضمان عليه؛ لأنَّه 
هكذا القضاءُ في الأمانة. وعلى وجه ما تَكُون مضمونة، فلا يبرأ منها إلاَّ بأدائها 

يَّزها إلاَّ أن لا يقدر على أدَائها ب وَجه، ولا يُحدث فيها حدثا؛ فإنَّه قد ولو مَ 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعمضى القول في ذلك. 

: وأمَّا ثَرة  مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السّعال
بل النَّخل إذا أتت عليها جائحةٌ من مطرٍ أو غير ه بعدما أدركت، وكانت من قَ 

إن   فقول: الجائحة تبل  فيها الزَّكاة، ثَُُّ بقي بعد الجائحة أقلُّ من نصاب الزَّكاة؛
لا زكاة فيه حتى  يبل  نصابا تامًّا، وهذا إذا لم يُ هَو ن  وقول: الز كاة فيما بقي.

صاحبُ الزَّكاة في إنفاذها ودفعها لمستحقها بعد القُدرة على ذلك، وأم ا إن هَوَّن 

                                                 
 ق: للزكاة. (1)
 : عند.، ث. وفي الأصلقهذا في  (2)
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وكان على مقدرة من أدائها، فلم يؤُدها، فهو ضامنٌ لجملة  /30ت، /بعدما أدرك
 الز كاة، والله أعلم.

ت؛ ففي زَّكاة وتلفزَ الي َّ ومن كالَ حبَّه، أو تمره، ثَُُّ مَ  مسألة: ابن عبيدان:
ان مُنتظرا إن ك قول:و  ليه.عمةٌ إنَّه يسُل  م الزَّكاة، والزَّكاة لاز  قول: ذلك اختلاف:
فظ؛ فلا يلزمه شيء، واللهللمُصدق، و   أعلم. تَ رَك الز كاة في موضع ح 

خل إذا  : وعن الن   مسألة عن الشّيخ سليمان بن محمد بن مدّاد
 ذلك، أو غير اربخها آفةٌ من ريح ليفي ثَرتها الز كاة، ثُُ  أتت ع كانت تجب

ن الثَّمرة،  مقي فيما ب زَّكاةال وبقي شيءٌ من ثَرة النَّخل لم تجب فيه الزَّكاة، أتََكُون
 كان الباقي قليلا أو كثيرا أم لا؟

ندي عة فلا زكا ث مرةال ق بَل الله قَ بْلَ دراك إن كان التَّلفُ جاء من الجواب:
 ريح خارب، فة منك بآفيما بقي حتى  تجبَ فيه الز كاة وحده، وإن تلف بعد الد را

يه ا تجب فمم   ي منه اقبأو خَرسٍ، أو سُلطان جائر قَ بْل أن يعرف كيله، فإن كان ال
ا لا الباقي مم    إن كانو ا. الزَّكاة؛ ففيه الزَّكاة على حال، ولا نعلم في ذلك اختلاف

 به بعضٌ ولم، فأوجفاتجب فيه الز كاة؛ فأرجو أن  في وجوب أخذ الز كاة منه اختلا
به آخرون. وإن تلفت بعدما ك يلَتْ، وعُرف كيلُها ومب  :فقد قيل؛ وزنها ل ُ يوُج 

 يها الز كاة تامة فيما تلف، وفيما لم يتلف، والله أعلم.ف
ة ر يح من ثَر طه السقوربُّ المال إذا تغافل عن لقط ما تُ  مسألة: ابن عبيدان:

زمه عها فلا يلتضيي قصديإذا لم  ؟ قال:نخله، أعََليه شك  من قبَل الز كاة، أم لا
 ه، والله أعلم.ليشيءٌ، ولا شك  ع
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تجب عليه الزَّكاة في غل ة نخل له، ثَُُّ بعدما أدركت الغل ة وفيمن  ومنه: مسألة:
سيلٌ فأذهب الَّذي  (1)جاءها ريحٌ عاصف، ووقع أكثرهُا في الأرض، وجاء

وقع منها، وبقي في النَّخل شيءٌ لا يَجب فيه نصاب تام ، هل تجب على  /31/
قع في الأرض، إذا صار الَّذي و  ؟ قال:مثل  هذا زكاة فيما بقي في الن خل أم لا

وحِله السَّيل تمرا، فإن  الز كاة تؤُخذ فيما بقي من الت مر إذا كان ال ذي حِله 
الس يل، والَّذي بقي تجب فيه الز كاة على أكثر قول المسلمين. وإن كان ال ذي وقع 
اَ هُو رُطَب؛ فلا زكاة فيما بقي إذا لم  ر تَمرا، وَإنَّّ في الأرض، وحِله الس يل لم يَص 

 ق نصابا تام ا على أكثر القول، والله أعلم.يَ بْ 
: فيمن عزل زكاةَ زَرْع ه فلم قال الرّبيعما قولُكَ فيما الصّبحي:  مسألة:

يدفعها إلى الفُقراء حتى  جاءت نارٌ فأحرقتها، أو سيل فحملها، أنَّه لا ضمان 
والعدلُ  هذا قول الر بيع فيما نقُل إلينا عنه، ولسنا نأخذ به، ؟ قال:عليه في ذلك

عندنا خلافهُ؛ لأنَّ الواجبات  لا تزول عن أهلها إلا  بالخروج منها، كما أنَّ 
لزمته إلاَّ بقضائها، وأيضا فإنَّ الفقراء شركاءُ لأرباب  (2)الفرائض لا تسقط عَم ا

قدار الز كاة ال تي تجب عليهم، والش ريكُ لا يتخلَّص شركته إلا  بأن  (3)الأموال بم 
كه حص ته، ثُُ يصح  له الملكُ فيما في يده، ويجوز له الت صرف فيه  يَصل إلى شري

 كسائر الأموال الخالصة، والله أعلم.

                                                 
 ق: جاءها. (1)
      َّ  ق: عم ن. (2)
        َّ  ق: تتخل ص. (3)
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وفيمن ثَرةُ نخله قَدْر  على أثر مسائل عن الشيخ صالح بن سعيد: مسألة:
ألف  مَنٍ  في الخرص تَمرا يابسا، أو أكثر م ن ألف مَنٍ ، فجاء المطرُ والر يح فضاع 

تَه  بعضُ الث م ت    (1)رة، ولم يَ ن ْ مَائة مَنٍ  تَمرا يابسًا، أتَؤُخذ الز كاةُ مم  ا بقي منها إلاَّ قَدْرَ س 
ا كانت نصابًا أو أكثر أم  لا زكاة في ذلك؟ (2)منها؛ لأنهَّ

ذلك  ة: إنَّ فيلقديماتب على ما سَمعته مم  ا أثََ رهَُ المسلمون في الكُ  الجواب:
صاب لو لم تبل  نو لزَّكاة فيما بقي من الت مر أوجب افبعضٌ  /32اختلافاً؛ /

مر بعد ن الت  بقى ميلا يوجبها إلا  حتى  وبعضٌ  هذا القول. ويعجبنيالز كاة، 
 الجائحة ما يبل  نصاب الز كاة، وبالله التوفيق.

ما  ويعجبنيأقول كما قال من الاختلاف، عامر بن عليّ العبّادي:  مسألة:
ا إذا اجتاح: أنّي أقولأعَْجبه، إلاَّ  الجائحة قبل الد راك؛ فلا زكاة فيما  (3)هاتإنهَّ

بقي إذا لم تبل  نصابا تام ا. وأم ا بعد الد راك؛ ففيه الز كاة إذا كان لا يشك في 
 بلوغ الن  صاب فيها أَنْ لو كانت سالمة، والله أعلم.

أم ا إذا وقعت عليه الجائحةُ فاجتاحته  وقال الشّيخ عامر في موضع آخر:
تى  لم يبقَ منه إلا ب قَدْر ما لا يتمُّ به الن صاب، وكانت الواقعةُ عليه بعدما أدرك ح

أن يكون عليه؛ يُخر ج عشرا ونصف عشر ما أصاب منه؛  فَـيُعجبنيوصار تمرا؟ 
في هذا الوجه هذا القولُ  ويعجبنيلأنَّه أصاب من شيء قد وجبت فيه الزَّكاة، 

أنَّه يلحقه هذا  ؛(4)سر يصلح للت مر أو للتبسيلحتى  إني  أرى إذا أدركته وهو بُ 
                                                 

           ق: يتهي أ. (1)
 زيادة من ق. (2)
 : اجتاحها.. وفي الأصلقهذا في  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: السنبل. (4)
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المعنى على رأي  من يوُجب في البُسر الز كاة، وفيه الاختلاف كما رفعه الشَّيخ. 
قبل ذلك؛ فلا تلزمه الزَّكاةُ فيما أصابه، إذا كان لم يبل  الن صابَ  وأمَّا إذا اجتيح

 في الوزن، والكيل، والله أعلم.
شهرُ الر جل ال ذي يزُك  ي فيه دراهمه، وسُرقت الد راهم،  وإذا حل   لغيره: مسألة

يُ زكَ ي فيه، أو بعده، أو  (1)الذي وما بقي م نَ الدَّراهم إلا  قليلٌ سُرقت في اليوم
قبله، وكذلك الَحبُّ إذا كان تجَ ب فيه الزَّكاة وسُرق، لعلَّه بعدما د يس وترُك منه 

أم ا الد راهمُ ال تي سُرقت بعدما  ما وصفت:فعلى شيءٌ يسير؛ لا تجب فيه الز كاة؟ 
ع: الدَّراهم(، وإن سُرقت من )الز كاة؛ فعليه زكاةُ جميع  الز كاة  /33وَجَبَتْ عليه /

قبَل أن تجبَ عليه الزَّكاة؛ فلا زكاة عليه، ولو بقي من الدَّراهم شيءٌ إذا لم يبق مم َّا 
نه ما تجب فيه الز كاة؛ ففي ذلك يبقَ م (2)تجب فيه الز كاة، وأما الحب إذا لم

فيه الزَّكاة، وهذا القول  وقال من قال:لا زكاة فيه.  قال من قال: اختلاف؛
 ، والله أعلم.أحبّ إلّ الأخير 

فلا  لت  جارات،واع ان أنموكذلك الدَّراهم، والدَّنانير، وغيرهُا  عامر بن عليّ:
، والتَّمر إذ ييزها م ن عليه في تم ر مَنص   ا لم يُ قَ يبَ يُن لي فرقٌ ما بين ذلك، والحب 

ا القابض  لَها م ن إمامٍ،  لواحدا نمأو الفقراء  ماله بعد وُجوبها مع وجود ربه  
عنى ربُ فصاعدا على رأي  من يراها شريكًا، وهو كأنَّه أَحْجَى وأق  الأصول، بم 

 وأرَْجَى فيما بَانَ لنا، والله أعلم، فينظر فيه.

                                                 
 .زيادة من ق (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (2)
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 راج زكاته،ا لإخذ شهر وَف يمن اتخَّ  يخ نّصر بن خميس:مِن جواب الش   مسألة
ته بعد  أخرج زكا، ثَُُّ اتهوأتَْ لَف شيئا من رأس ماله بعد دُخُول شهره قبل إخراج  زك

ه يُخر ج من بل أنه قَ إنَّ عليه زكاةَ ما أتلفه م ن مال ؟ قال:ذلك في شهره ذلك
ه، ولا راءٍ اشترا، أو شالهذا الم الز كاة، كان الإتلاف في إ قرار، أو ه بة وهبها من

ا لم ة اليوم إذنْز لهر بمفي شهره، والش   لفهأتأعلم في وجوب الز كاة اختلافاً، إذا 
 يَ تَّخذ يوما معلوما، والله أعلم.

أو في  أو ك سوته ؤنتُهيه مة  مَن تجب علأرَأَيَت إذا أتلف ذلك في مُؤْنتَه، ومُؤن
لك حبًّا، أو ا كان من ذممَّا ، وأأمَّا الدَّراهم؛ فعليه فيها الزَّكاة ؟ قال:دَيْنٍ عليه

لزَّكاة، ه في ذلك ا؛ فعليوانتمرا؛ فلا زكاة عليه فيه، وأمَّا ما كان من الكسوة، والحي
 والله أعلم.
ة غنمه ومَيَّزها، ومَن أَخْرجَ زكا /34/ من كتاب منهج الطاّلبين: مسألة

ره ذرٌ بانتظاعان له كذا  إفَ نَ تَجَتْ واجتمعَ منها سَماَدٌ، فقد اختلُف في تمييزها 
 من ي مالٌ ه :وقول هي الز كاة، وإن تلفت؛ فلا شيء عليه. فقول: لأربابها؟

ن ما ن يكو ألفت؛ إذا كان عليه الض مان إن ت ويعجبنيماله، وعليه الز كاة، 
، قع الز كاةقع مو ها ي: إنَّ تَمييز وعلى قول من يقولت داخلا في جملة ماله. نتج

أن  لا يبين ليكاة؛ فلز  فأنفذ الأم هات وبقيت الأولاد، ثَُُّ استفاد ما تجب فيه ا
 ذلك عندي، يلحقه: فروأمّا على قول الآخه زكاةٌ حتى  يحول حَوْلهُ، ليتَكون ع

 والله أعلم.
لا مَزيد   الش يخ أبو نبهان في الآخذ للز كاة جبرا مَا: وقد بينَّ قال المؤلف

: قال الن اسخعليه، وقد وَضعنا شيئا م ن ذلك في جزء الجبابرة لمن أراد ذلك. 
  جزءُ الجبابرة هو الجزء الث الث عشر فاعرفه.
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فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقُّها، هل له أن ينتفع بها  الباب الخامس

 بة أو غير ذلك؟بعد ذلك بشراء أو ه

: وسألتُ عن رجلٍ  عن أبي الحواريو ومن كتاب بيان الش رع:
يعُط ي رجلًا دراهم من زكاته، ]فتذهب لآخر )خ: فيشتري منها(، فيداري 

طعامًا، فيدخل هذا عليه، فعرض عليه من ذلك الط عام، هل يسعه أن  (1)بها[
 ته.لا يسعه أن يأكل من زكا ؟ قال:يأكل من ذلك الطَّعام

ا، ولم كاة بعينهالزَّ  تنَّه إذا تغيرَّ أفإن قال في ذلك بعضُ المسلمين؛  ومن غيره:
؛ أنَّ له ير ذلك غتكن هي الَّتي قبضها منه قائمةَ العين، فحُو لت من شيء إلى
ا دوري )خ: اشتُري( مم  ن الز كاة.ب ض مقُ ا أن يأكل من ذلك ولو علم أن  ذلك إنّ 

ا لو كانت قائمةَ العين : وقال من قال من المسلمين منها على  أطعمه ثَُُّ إنهَّ
ا ا حين قبضهنهَّ لأا؛ وجه الهبة أو العطي ة؛ أن  له أن يأكل منها وينتفع به /35/

ة مم َّن يقبل الهب له أن نَّ الآخرُ فقد صارت مالًا له، وبرَ ئَ هذا منها. وفي الأصل أ
 علم.الله أو، كن في معصيةوهب له، وللآخر أن يهب ماله لمن أراد، إذا لم ي

 قلت:وَرَدَ كتابُك تذكر في رجل سلَّم زكاته إلى الفقراء،  ومن غيره: مسألة:
وكذلك هل له أن  قلت:هل يَجوز له أن يأكل شيئا إن أطعمه الفقيُر من ذلك، 

ها؟  (2)أنَّه قبل معييشتريهَا من الفقراء؟  أن يقُبضهم أو م ن بعد أن يقُبضهم إياَّ
إنَّ  فقال من قال:: فأمَّا الإطعام والهبة؛ فقد اختلُف في ذلك؛ وصفتفعلى ما 

                                                 
 ق: فيذهب الآخر فيداري بها )خ: فيشتري منها(. (1)
 ق: قيل. (2)
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ل ما لا يجوز له، ولا لم نَ قُل إنه أك يجب الت َّنَ زُّه من ذلك، فإن فعلذلك جائز، و 
 ضمان عليه.

 نوقال ميجوز.  فقال من قال:وأمَّا الشراء قبل القبض، فقد اختلُف فيه؛ 
املَ علإمامَ أو لها ا قابضُ يجوز، إلا  أن يكونَ الإنَّه لا  وقولنُا:لا يجوز.  قال:
 ك. ذل فإن كان ذلك فإناَّ نأخذ في هذا بقول من يُجَو  ز ؛الإمام

 قولَ من بُّ ، ونحُ  فقد اختلُف أيضا في شرائ ها بعد القبض وأمَّا بعد القبض
والي  ما، أومافقيرا، أو إ ،القبض كائنًا من كان القابض لها أجاز ذلك بعد

 مام.الإ
في بعضِ قول  وجدتُ في هذا مُُتصرا من مسألة طويلة، وقد قيل: مسألة:
إن هذه المرأةَ لو احتاطت بحلي  ها هذا كل  ه عمَّا قد لزمها من الزَّكاة  المسلمين:

نين، وأعطته من يستحقُّه م ن زوجٍ أو رَحم أو غير ذلك،  فيما خلا من الس  
ا قد لزمها من ال زَّكاة، ثَُُّ ردَّهُ عليها على وجه العطيَّة، فقد واستحقَّه عليها بم 

ا رَدَّ عليها ماله، هُو  /36رخَّص لها في ذلك من رخ ص / من المسلمين؛ لأنَّه إنَّّ
ا يُخر ج المعطى  ال ذي قد استحقَّه عليها لا مالها، فإذا قبلته منه ولم يكن الحلي  مم 

 في بعض قول المسلمين، إلى حال الغ نى؛ فلا يضيق عليها ذلك إن شاء الله
نفسُها إ ذا أعطت  (1)هُ تك، ولا يضرُّ هذه المرأةَ ما أَكنَّ هكذا عرفنا، فاَفْ هَمْ ذل

حُلي  هَّا هذا، أو شيئا منه فقيرا أن يَ رُدَّه عليها ما لم يكن هنالك شرطٌ، والله أعلم، 
 تدبَّر ما وصفتُ لك، ولا تأخذ من قولي إلا  ما وافق الحق  والص واب.

                                                 
ن  ن  ت ه. (1) ْ  َ  َ ْ   ث: أ ك   َ    
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يَّزها، مإذا  دقتهصولا بأس أن يشتريَ الإنسانُ  مسألة من كتاب أبي جابر:
وغيره  ط عام،ال وصارت إلى من يلي قبضها، وكذلك يجوز له أن يأخذ صَدقته من

ا أن يأخذ ها. وأمَّ هُ إياَّ عطامن عنائه وقيامه مع المسلمين، إذا أعطاها الوالي، ثَُُّ أ
 بضَها؛ فلاقن يلي ملى إل  أن يبُي  نَها، وتصيَر صدقته لعنائه، أو شرائه من قَ بْ 

كلها، ر هَ له أه، وكَ كاتَ : إنَّه لا يرجع يشتري ز وقد قال بعض الفقهاء أحبُّ ذلك.
 .أحبّ إلّ والرَّأي الأوَّلُ 

وجائزٌ للغني   أن يأكل من الصَّدقة إذا صارت  مسألة: ومن جامع أبي محمد:
ر. ومن منع م ن أصحابنا من جواز ذلك؛ لغيره )خ: إذا باعها غيره( بالفق
 :قال، أكل من طعامٍ تصد ق به على برَيرة فعندي أنَّه قد غلط؛ لأنَّ النبي 

 أولى. ، والاقتداءُ برسول الله (1)«هو عليها صدقةٌ، ولنا من عندها هدي ة»

عم كاة ثُُ أطالزَّ  يرُ وعن رجلٍ أعطى رجلًا فقيراً من زكاته، فقبض الفق مسألة:
هو يُر، و لفقامنها صاحبها، هل يجوز لصاحبها أن يأكل منها بعد أن قبضها 

ا من الزَّكاة / ف في يُختل أنَّه معي ؟ قال:تهالَّتي سلَّمها إليه من زكا /37يعلم أنهَّ
ارت له. صا وقد بضهقإنَّه يجوز له ذلك إذا كان الفقيُر قد  قال من قال: ذلك؛

ها بح َ إن ه لا يجوز له إلا   وقال من قال: نه بعد قبضه ميشتريهَا  قٍ  أو أن يعُطيَه إياَّ
ه ن يرجع إليأإلا   ق ٍ إنَّه لا يجوز له ذلك أيضا، ولو كان بح وقال من قال:لها. 

 لك إنه، وكذقول إنَّه لا يجوز له على حال على معنى وقال من قال:بميراث. 

                                                 
؛ والبخاري، كتاب النكاح، 535أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الطلاق، رقم:  (1)

 .1504؛ ومسلم، كتاب العتق، رقم: 5097رقم: 
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ن قبضها، أة بعد كاز  خلط صاحبُ الزَّكاة شيئا من ماله بما أعطاه الفقير من ال
من   الذي قضىانوتراضيا على ذلك وأكلاه، لحَ قَهُ معنى الاختلاف الأو ل. 

 .كتاب بيان الشرع
أنَّ  ثر: الأتُ فيلعلّها عن الشيخ سالم بن سعيد الص ائغي: وجد مسألة:

نيًّا، عطاه كان غم أيو  طىمن أعطى زكاته رجلًا على أن ه فقير، ثَُُّ صح  أن  الْمُعْ 
زَّكاة جلُ من اله الرَّ عطاولم يعلم به المعطي؛ أن  المعطى مُخيرٌَّ إن شاء دفع ما أ
 ب ع لمٍ نَّه غَني   على أ طاهللفقراء، وإن شاءَ رَدَّهُ على صاحبه وأعلمه بذلك، وإن أع
 يجوز ، ولاامن لهضو من المعطي والمعطى، فعلى المعطَى رَدُّ ذلك إلى صاحبه، وهُ 

أ ولا يجزيه ه لا يَبرْ نه أنَّ م هولو أحلَّ  وقيل: له أن يدفع ما قبضه من الزَّكاة للفقراء.
 : يجزيه الحل ، والله أعلم.وقيل أيضاالحل . 

وفيمن عنده دراهمُ وَجبت فيها الزَّكاة، هل يجوز له أن  ومن غيره: مسألة:
ا تمرا، ويفر  قه على ال  أم لا؟ (1)فقراءيأخذ زكاةَ دراهمه يشتري به 

ن مزٌ، ويبرأ ه جائنَّ : إفأكثرُ القولإن كان يشتري به م ن عند غيره؛  الجواب:
 خذ هوبقيمته، ويأ كان يأخذ التَّمر من عند نفسه، ويحسبه  /38الزَّكاة، وإن /

إنَّه  قول: وفيهاكاة. ن الز  مأ إن ه لا يبر  فأكثرُ القول:دراهمَ الزَّكاة ع وَضَ الت مر؛ 
 والله أعلم.يبرأ، 

وفيمن سلَّم زكاته لفقير على شرطٍ ل يَردَُّها عليه، هل يبرأ  الصّبحيّ: مسألة:
فة أم لا  ؟ قال:من الزَّكاة الَّتي  وجبت عليه إذا ردَّها الفقير عليه على هذه الص  

                                                 
 : فقير.هذا في ق. وفي الأصل (1)
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أخاف أن لا يَبْرأ صاحبُ الزَّكاة منها، وأحسب أنَّه مم َّا يجري في مثل هذا 
  أعلم.الاختلاف، والله

وإن سلَّم زكَاته لفقيٍر يستحقُّها، وردَّها على صاحبها في دَين  ومنه: مسألة:
عليه له؛ جاز لصاحبها أخذُها منه في بعض القول. وإن سَلَّمها له بشرطٍ 

يَه عُد من الحق ،  (1)يشرطه على الفقير أنَّه ل يَقض  ها؛ فلا يعُجبني  ذلك، ولا يَ ب ْ إياَّ
 والله أعلم.

  

                                                 
َ   ق، ث: لي قب ض ه. (1)     ُ        
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فيمن وجبت عليه الزّكاةُ، فأخرج من غير جنسها،  ب السادسالبا

 منها (1)أو أنفذها حيثُ يأمره الفقير، وفي إطعام الضيف

راهم، لزَّكاة بدرة ان ثَما تقول فيمن باع م   : قلت له:ومِن كتاب بيان الش رع
أ من ذلك، ، أيبر يرفق وكسا بالثَّمن فقيرا، أو قضى عنه دَينا، وأنفذ في مصلحة

ليه إل أن تصير قَ بْ  لفقيراأنَّه إذا كان ذلك ب رأَْي   معي ؟ قال:ويُجزي عنه أم لا
ذلك إلا   جبنيلا يعفأن ه يُختلف فيه. وإذا كان على غير  أمر ه؛  فمعيفيقبضه، 

و ة، وهنَ الزَّكام   طعمهيُ  أن يكون يتيما، أو أعجمًا، أو مغلوبًا على عقله، إلاَّ أن
ان عن علم، ولا كيو لم زٌ ول: إنَّهُ جائفمعي أن ه قد قيلفقير، ويصير إليه يأكله، 

ه؛  لا  بأمره وز إ يجلا وقيل: بإجازة ذلك. فقد قيلرأيه. وكذلك إذا كساه إياَّ
ا ينُ ها،لا يجوز على حالٍ أن يشتريَ بالزَّكاة غيرَ  وقيل: ورأي ه. ها بعينها، أو ذُ فوإنَّّ

 صنف. مثلها من كل   
ء ر  قُها على الفقراأو دراهم يُ فَ  /39ومن كان معه دراهم من زكاة، / قلت له:

لمفر ق زك  ي أو اذا المه هم ن وَصيَّةٍ، وطوُل بَ بعضُ مَن تجب له بالخرَاج، وقال ل
يَن يه،  أن تعُط  ترُيدُ  نتَ كللوصي ة: أنََا أعُطيك دراهمَ أو د رهما واحدا، فقال: ما  

بضه ذلك تى  يقه حاج، فيعطي عنه ذلك، ويَبْرأ، أم لا يُجزي عنفأعطه في الخر 
ولا  ل أن يقبض،ره قبن بأمأنَّه يُخْتَلف في ذلك إذا كا معي ؟ قال:بيده، ويقُب ضَه

يفعلون  ثة الَّذينالور  ة، أوفي غيرها إلا  بأمر الورثة، فإذا كان بأمر الورثيعُجبني 
 ذلك؛ أَشْبَهَ عندي معنى الاختلاف.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الصبية. (1)
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، هل يجوز ل ألة:مس ط يَ عن ن يعُه أوسُئل عن رجلٍ وجبت عليه زكاةُ حَبٍ 
 لأوَّل.اف في ختلاأنَّه يُشبه معنى ما قيل في الا مَعِي ؟ قال:قيمتها دراهم

، أو تمر فَ يَخْب زُ  مسألة: ، ويُخرج الت مر،  (1)وعن رجلٍ معه زكاةُ حَبٍ  الحبَّ
 ب لهم الزَّكاة.ضُيُوفاً قد نزلوا عليه؟ لَمْ تج (2)وأطعم

تى  حأ لا يبر  وقيل: أ.يبر  ؟ قال: معي أنه قيل:يبرأ من تلك الز كاة أم لا قلت:
بُّ أن يجزيه إذا ك وقيل: يعلمه. كاة، ستحقوا الزَّ يممن  انوالا يجزيه على حال، وأُح 

يافة على حال، وكان ذلك  م.لحةً لهمص ولم يكن ممن يلُزم نفسَه لهم الض  
، أو الت مر، واشترى الفَق يرَ إن باع م   وقلت: ه  (3)ن ذلك الحب  ثوبًا كساه، إياَّ

يها، أو لحمً   ؟ قال:يجوز ذلك أم لا، ويبرأ أم لا قلت:ا في الفطر، أو شاةً يُضح  
 أنَّه قد قيل في مثل هذا بالاختلاف؛ كنحو ما قيل في الإطعام. معي

اءَ في بلدٍ غير بلده، وعن رجلٍ يعزل م ن زكَاةٍ له لبعض أرحامٍ له فقر  مسألة:
ا قد عزل لهم من زكاته  ويرُسل إليهم ذلك يعرفهم، فَيُرسلون إليه أن يشتريَ لهم بم 

كراء ثوبٍ، أو يَحْم ل شيئا يعمل فيه   /40أو / (4)شيئا، أو يعُطيه في أجرة  صُنعٍ 
أن ه  معي ؟ قال:ذلك ويَبْرأ من تلك الز كاة أم لا يَجوز (5)قبل ذلك، قلت: هل

 تلف في مثل هذا، فأرجو أن يجزيه على قول من يُجيز الوكالة، والأمر في ذلك.يخُ 

                                                 
 ق: فيجبر. (1)
 ق: ويطعمه. (2)
 ق: لفقير. (3)
 ق: صب . (4)
 زيادة من ث. (5)
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ين،  من المسلمجُلاً  رَ وعن رجلٍ معه زكاةٌ، فأََحَبَّ أن يعُطيَ زكاتهَُ  مسألة:
بُّ  ،  مل لك ثوبان أستعأ وكان ذلك الرَّجل مُحتاجًا إلى ثوبٍ، فقال له: إني  أحُ 

 ن الز كاة،بُه مس  وبُ إلى الرَّجل، ويكون يحَ كيف ترى أن يفعل حتى  يصير الثَّ 
سل م إليه أن يُ  لا  إويجوز ذلك؟ فهذا لا يجوز له أن يستعمل له ثوبًا من زكاته 

ا شاء، مد ذلك بع ال ذي يرُيد أن يعُطيَه من زكاته ويقبضه، ثُُ يشتري له به
ه.ه إويستعمل له بعد ذلك ما شاء إذا قبض الَّذي يرُيد أن يعُطي  ياَّ

له أن  :ن قالم قال فإنَّ الَّذي عرفنا في هذه اختلافا. ومن غير الكتاب:
ا بسعر ه طعامعطايستعملَ الثَّوب، ويحسب مما عليه من الزَّكاة، وكذلك إن أ

لا  قال من قال:و ائز. ك جالبلد، وَرَفعه له ثََنه مم  ا يَجب عليه من الز كاة؛ فذل
 هذا عن أبي ا يشبهموجد الز كاة بعينها، وييجوز شيءٌ من هذا إلا  أن يُسل م إليه 

 .الحسن 
اة؛ أنَّ لزَّكاه من في رجل أعطى رجلا رُطبَا، وبُسرا، وحسب غيره: مسألة من

 بسا.ياتمرا  صيريذلك عنده بمنْز لة العُروض، ولا يجزيه في بعض القول حتى  
ون كجلٍ يعن ر  سألتُ  مِن جواب أبي الحواريّ: ومن غيره: مسألة: )رجع(

، أو تمر، فيرى ضعيفًا )خ: ما يتيفقيرا(، أو  معه شيءٌ من الزَّكاة، مثل: حب 
بلد؟ س عر في الكون اليما عريانا، فيأخذُ له ثوبًا، ويعُطي ثَنه م ن ذلك التَّمر، ك

ه، وب م ن غير الثَّ  شتريفإذا كان هذا الَّذي تجب عليه الزَّكاة يفعلى ما وصفتَ: 
، والن س اجُ غير يعُطي من عن /41أو مَن / ذلك، وهو بأس ب ه؛ فلاده ك راء الن ساج 

ا قول، وأمَّ عض الب في ذلك؛ إنَّه جائزٌ  وقد قيل:جائز إن شاء الله، وسواءٌ ذلك. 
 إن كان يعُطي الثَّوبَ م ن عنده، أو يكون هو الَّذي يعمل
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 : إنَّ وقد قيل أيضا، ويحسب ذلك من زكاته، فلا يجوز ذلك. (1)الثَّوب أو عبده
: إنَّ ذلك فقد قيلفي بعض القول؛ إن أعطى فقيرا ثوبا، وحسبه من زكاته، 

 ، والله أعلم.جائزٌ فيما رُوي عن معاذ بن جبل 
ت الزَّكاة ناكوسواءٌ ذلك   ،ناأحبّ إليومَنْ فَ عَل ذلك لم نُخَط ئْهُ، والقولُ الأوَّل 

، والت مر، والوَر ق على ما وصفتُ لك في القول الأ نا جائزٌ عند ل؛ فهوو  من الحب 
عْلَمه ليه، أَ ر عإن شاء الله، وسواءٌ ذلك أشار على الفقير بذلك، أو لم يُش

ن م ن إن طح يضاأبذلك، أو لم يعُلمه، إذا قبَضه الفقيُر وصار إليه. وكذلك 
ان يتيما؛ كزٌ ذلك إن  ؛ فجائيل  حب  الز كاة، وخَبَ زهَُ، وأطعَمَهُ الفقير، أو ابنَ الس ب

نه إن ذلك ع جزىأائزٌ، ولا يعُلمهم بذلك إذا صار إليهم وقبضوه؛ فقد فذلك ج
 شاء الله، وسواءٌ ذلك كان في العيد، أو في غير العيد. 

ية في ه أضحى لوكذلك لو اشترى له لحما في يوم العيد م ن زكاته، أو اشتر 
أن أمَّا يره. و د غيوم الأضحى من زكاته؛ جاز له ذلك، وكلُّ هذا يشتريه من عن

ل ذي نأخذ لقول ا افييعُطيَه من عنده، ويَحسب ثَنه من زكاته؛ فلا يجوز له ذلك 
ه، أو من ن عندم  ان به. وأم ا فيما رُوي م ن معاذ بن جبل؛ فإنَّ ذلك جائزٌ، ك

ك للصَّواب.  عند غيره. وفقنا الله وإيا 
كاة إلى الزَّ ل  م ن يُسلا  أ: لا يجوز م ن هذا كل ه شيءٌ إقال: وقد قيل ومن غيره:

ا بعدشترى لاإن الفقير، ثَُُّ يفعل الفقيُر في الز كاة ما شاء بعد ذلك، ف ذلك  ه به 
 جاز ذلك. /42برأيه، /

                                                 
 هذا في: ق، ث. وفي الأصل: عنده. (1)
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وما تقول؛ فيمن وجبت عليه زكاةُ شعير  مسألة من جواب موسى بن محمد:
فأخرجها، فقال للفقير إذا أتاه: تأخذُ م ني  بدل ما يقع لك من زكاة هذا الش عير  
، وأراد أن يُ فَر  قها، فقال للَّذي يعطيه: تأخذ مني   ذُرة، أو وجبت عليه زكاةُ بُ ر 
بال ذي أعُطيك من زكات ه البُر  شَع يرا، ففعل ذلك الفقيُر، أتَراه يَبْرأ على هذه 

فة؟ فإن فعل  .(2)ذلك برأيهما؛ فلا بأس بذلك على الشعير برا (1)الص  
 يجوز. : إنَّ ذلك لاوقد قيل ومن غيره:
ا عوقد قيل ومن غيره: لزمه من يين مم  ا ن الدَّ مليه : إن ه يجوز أن يرُافع الفقير بم 

 الز كاة بالد راهم عُرُوضا على ما ات فقا عليه.
الفقير  (3)إنَّه يجوز أن يدُافع وفي كتاب منهج الطاّلبين: وقد قيل: ومن غيره:

برأ من ذلك، وكذلك يجوز أن مَن عليه زكاة بما على الفقير له من دَيْنٍ، ويَ 
 يعترض الفقيُر من صاحب الزَّكاة بالد راهم عُروضا إلى آخر المسألة. 

 (4)إذا أقام الفقير وكيلًا يقبض له الز كاة؛ جاز ذلك لمن سل مه )رجع( وقيل:
يَجُوز  وقال من قال:لا يجوز ذلك على حال.  وقال من قال:إليه م ن الزَّكاة. 

إذا أنَْفذه الوكيلُ بأمر  وقال من قال:فقير من يد الوكيل. ذلك إذا صار إلى ال
لا يجوز أن يرُافع الفقيُر  وقال من قال:الفقير حيثُ يأمرهُ بإنفاذه؛ جاز ذلك. 

اَ عليه من الدَّين م ن الزَّكاة، ولا يأخذ بالدَّراهم عُروضا، ولا بالعُروض دراهم م ن  بم 
؛ كان إن  معاذ بن جبل  قيل:و  صاحب الز كاة، وَأجاز ذلك من أجازه.

                                                 
 ق: فعلا. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: السعر. (2)
 ق: يرفع. (3)
         َّ  ق، ث: سل م. (4)
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يعترض الث وب وغيرهَ م ن العُروض من الز كوات وهو والٍ على اليَمَن، وكان فقيهَ 
 .الأمَّة على عهد رسول الله 

: وذكرت في رجلٍ يُمسك زكاتهَ حتىَّ  ومن جواب أبي محمد مسألة:
فاَعْلم رحِك الله؛ أنَّ  /43يَ نْز ل به ضيفٌ يطُعمه منها، يرُ يد بذلك توفيَر مَال ه ؛ /

الَّذي حفظنا أنَّ الزكاة لا يرُاد بها توفيُر المال، ولا مكافأة، فإن نزل به أحدٌ مم َّن 
ا م ن زكاته م ن قبل أن يطُعمه؛ فأرجو أن  يستحقُّ الزَّكاة، وأطعمه منها، وعرَّفه أنه 

 إن شاء الله. (1)لا يكون عليه غُرمٌ 
د يء فة؛ رَ تلمخُ وجبت عليه الز كاة في حبوب فيمن  مسألة: قال أبو سعيد:

لر ديء ا  منعطيَ يجوز أن ي فقال من قال:وَوَسَطٍ أن ه قد اختلُ ف في ذلك؛ 
يمته، عن ون بقلدُّ ا، عن الجي د بقيمته، أو يخرج من اوالأوسط والجي د بقيمته

 قال: قال منو ل. الأوسط والجي د بقيمتهما، فإن فعل ذلك؛ جازَ على هذا القو 
سط؛ ن الأو ملك لا يجوز إلا  عن الر ديء من الجي د يكون مَكوك بمكوك، وكذ

ما ا القول فياحب هذع صلأنَّه يعُطي من الدُّون أو أفضل منه، ولا تجوز القيمةُ م
 ، والله أعلم.معي أن ه قيل

: عن رجلٍ كان معه شيءٌ من الز كاة أراد وسئل أبو سعيد  مسألة:
أنَّه إذا كان ذلك من زكاة   معي ؟ قال:ل يجوز له ذلكأخذها ويعُطي بدلها، ه

ا يُمي زه ليؤديهَ، ولم يكن أنفذه، فله الخيارُ إن شاء أمسكه وأعطى مكانه  ماله، وإنّ 
في إمساكه، أو من وجه من  (2)أفضل منه، وإن شاء أنفذه، وإن لم يكن تَغيير

                                                 
 .ق، ث: عزم (1)
(2) .        ُّ ق: تغير 
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عندي؛ إلا  برأي  الوجوه، وهُو لغيره، أو زكاةٌ لا يستحق ها؛ فليس له ذلك
 صاحب الز كاة.

منه، هل  أكثر ن هفإن كانت الز كاة من عنده، وأبدل ما هو دون إلا  أ قلت:
 نها؛ خَرجََ فضل مأة أو أنَّه إذا لم يكن م ثلًا من الزَّكا معي ؟ قال:يكون سواء

زم غير ما يل كاة منلز  ابمعنى العُروض في بعض ما قيل، وعندي أنَّه يختلف في أداء 
لم لك بعضٌ، و أجاز ذفم، من العُروض بالقيمة من الدَّنانير، والدَّراهم عن الطَّعا

زْهُ بعضُهم؛ إلا  أن يكون القابضُ ل ذلك سُلطانًا؛ أ  /44انَ /: سُلطعنييجُ 
ا، اءوا أخذوهش، فإن همالمسلمين؛ لأنَّ الزَّكاة لهم خاص ة، فإذا كان لهم دون غير 

ا ما شاؤُ   اني القول،في مع يرُ وا من غيرها، وليس كذلك الفقوإن شاؤوا أخذوا به 
دون ما  إلا  أن ه كاة؛الز   : إنَّه إذا كان العطاءُ من جنسومعي أن ه في بعض القول

نْز لة العُروض إذا خرج في القيمة، ولو لحقَ موضا لحَ ق ن عُرُ كا  وجب له؛ لم يقع بم 
 نواع فيلأاجناس من الاختلاف، وكذلك الدُّون من الجنس، غير اختلاف الأ

 بعض القول.
فعلى ما  كاته؟ن ز وعن رجلٍ يَ نْز ل به الض يفُ، هل له أن يطُعمه م مسألة:

التَّمرُ  اة، وأمَّالزَّكامن  فقد سمَ عنا أنَّه يَستشيرهُ في طحن  ذلك الحب  له وصفت:
ن  أتاج إلىه لا يحعينبفإذا عَلم أنه مستحق  لها، أطعمه من الت مر؛ لأنه قائمٌ 

 يُحدث فيه حدثًا، والله أعلم.
ا لهمرأة عن او  ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمد بن جعفر: مسألة:

يه خَبَرُ فته وعندها ج زكار  وَر ثَ تْه عن كَابر بعد كابر لا تعرف وزنه، كيف تخُ  حُل ي  
ا تأخذ بذلك الخبر، وتخُ  فعنديوالدتها ثقةً عن ثقة؟  ة على زَّكارج الأنه 

 تحاطة، وليس عليها كسرهُ.الاس
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إن دَفَ عَتْ إلى ضعيف ثوبًا من زكاتها عليها أنَْ تُخبره بكم تعُطيه  وقلت:
ُ له ما تريد من الد راهم من الزكاة، فإن اختار أن يأخذ الث وب  وتخبره؛ فَ نَعم تُ بَين  
مَّا بذلك اكتفت إن شاء الله، وإن أعطته الد راهم؛ لم يكن عليها أن تُ بَين   له، وأ

ُ حَتى  يكون برأيه. (1)إذا كان عَرْضًا  غير الد راهم، فَ تُ بَين  
برته ، أخف ثوبافإن دفعت إلى ضعيومن غيره: وفي اختيار صاحب المنهج: 

ه بكذا من الدَّراهم؛ فإن اختار أن يأ ا تعُطيه إياَّ اختار  بذلك، وإن لثَّوباخذ أنهَّ
 الدَّراهم.

وز له أن ل يجله، هَ يُخرجها الرَّجل من ما وسألته عن الز كاة مسألة: )رجع(
ب ن اء  ن  قبر، أو ثَََ و فيأيشتريَ ب بَعضها كسوة للفقراء، أو يعُطي في ثََن كَفَنٍ، 

المال نفسُه فَ يُكره له  /45أمَّا صاحبُ / ؟ قال:مَنْز ل  رجلٍ مُحتاج من المسلمين
ى في ك إليه يرَ ء؛ فذلقراالفذلك، وأمَّا الَّذي يلَ ي قبض الص دقات، وتفريقَها بين 
 نولا يعُطى م :ل فيهقي؛ ذلك رأيه في الكسوة. وأمَّا كَفَنُ المي  ت، أو ثَن القبر

فلا  ن الص دقة؛فقير مال الص دقة. وأما رجلٌ احترق مَنْز لهُ، أو خرب بيتُه؛ فيعطى
 بأس.

إن   :ل؟ قاالص دقة( وسألته عن الفقراء، هل يَكتَسُون من الز كاة )خ: مسألة:
،  ين المسافر، ويعيْفَ ه بأس أن يكسُوَ، أو يقُريَ الضَّ ليعالَّذي يلي ذلك، فليس 

 كُلُّ ذلك جائزٌ له.
وسُئ ل عن رجلٍ وجبت عليه زكاةُ دراهم، هل له أن يعُطيَ الفقراء  مسألة:

عندي أنَّه قد قيل ذلك؛ أنَّه يجوز من عنده  ؟ قال:بقيمتها حبًّا إذا كان أوفر

                                                 
َ    ق: عروضا، ث: ع و ضا. (1)                 
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لا يجوز ذلك من عنده،  وقال من قال:ك، أو يشتري من عند غيره. بقيمة ذل
يجوز أن يشتريَ من عند غيره،  وقال من قال:ولا من عند غيره، ولو كان أوفر. 
 كان أوفر. ولا يجوز أن يعُطي من عنده ولو

ء، وله أن ه سوا فيجبت عليه زكاةُ حيوان، هل يكون القولُ و أرَأَيَت لو  قلت:
يضة أو كاة فر زَّ أو عُرُوضا عن قيمة ما وجب عليه منها من ال يعُطيَ دراهم،

 أنَّه سواء إذا ثبت معنى ذلك. معي ؟ قال:شنقة
جبت في و إذا  ضةَ أنَّ الفري معي ؟ قال:فما الفريضة، وما الش نقة قلت له:

الشَّنقة:  لَها. وأمامًا مثغن الإبل إبلًا مثلَها، وم نَ البقر بقراً مثلَها، ومن الغنم
ا إذا وجبت غنما عن البقر، وعن الإبل من غيرها. فمعي  أنهَّ

إذا وجبت على أحدٍ ل رجل أحدُ هذه الأصناف، وَأراد أن يعُطيَ  قلت له:
ا تجري معي ؟ قال:من غيره عن قيمته، يقُو  مها بنداءٍ أو غير نداء  (1)أنَّ القيمة إنَّّ
ا ذلك ا تكون بالن داء، وإنّ   يكون في البيع. بالنظر، ولا أعلم أنهَّ

أنَّه  قال: معي /46فيجوز أن يقوم هُو بنظره أو يكون معه غيرهُ؟ / قلت له:
ن ان يوُلي مكإلاَّ  و د، إذا كان هُو ينَظر القيمةَ نظراً لا يشك  فيه من سعر البل

 ينظر ذلك ممن يصح  نظرهُ.
 من لأوسطالى عفيقو مه على الأوفر من الس عر في اجتهادهم، أو  قلت له:

ز كاة في نه الموجب  : سعرُ البلد الش يء ال ذيمعي أنهّ قد قيل ؟ قال:الس عر
ندي عزيه ، ويجأنَّ في الاحتياط بالأوفر فمعيمثله. فإن اختلفت الأسعار؛ 

 الس عر الوَسَط إذا ثبت معنى ذلك.

                                                 
 ث: تجزي. (1)
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أنَّ  معي ال:؟ قفيجزيه أن يكون معه واحدٌ في القيمة، أو أكثر قلت له:
شك  في يذا لم إله لا يُشكُّ في نظره في مثل ذلك، ويستدل  بقو  الواحد الَّذي

 نظره، ووافق عدلَ ما دخل فيه؛ أَجزاه ذلك عندي.
ا إذا كانت مم    معي ؟ قال:فإن كانت امرأةً  قلت له: دلَ ذلك عبصر تُ ن أنهَّ

 .عانقضى الذي من كتاب بيان الشر مع اجتهاده؛ أجزاه حضورها. 
على رجل  يجزم لمن وَأَجاز بعضُ الفقهاء ومن كتاب منهج الطالبين: سألة:م

بُها من زكاته، إذا كانت النَّخلةُ قد أدركت كاةُ جبت عليه ز مَنْ و ، و نَخلة، ويَحس 
، ورأَى أنَّ الإطعام أصلح، أن يفُر قه على الفقر  عامًا، ه طتفاشترى بصدق اء،الوَر ق 

قَ ذلك اهم ويفُر  ام بدر عوأم ا أن يبيع صدقته من الطَّ  وفر قه على الفقراء؛ فلا بأس.
ء، ويرُيد فقرا ى فيهذلك إلا  أن يكون في موضع لا ير  فلا يعجبنيعلى الفقراء؛ 

ر  قُ ثََنه على تهاد، ويُ فَ بالاج عُهأن يحمل الطَّعام إلى الفقراء، ولم يُمكنه حِلُه؛ فَ يَب ي
 .فلا يضيق عليه ذلكالفقراء، أو يشتري بثمنه طعامًا كمثله؛ 

من  يَجب بدل عَمَّا: أَجْمَع النَّاس على جواز إخراج ال وقال أبو محمّد
  الزَّكاة، واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب.

نَ دْوَ ن غيرها أَ : من لزمته زكاةُ حَب  حنطة، فأد ى م  وقال أبو سعيد 
و جبت فيه، أذي و ن الَّ م   أنَّه لا يجزيه ذلك، وعليه أن يُخرج الزَّكاة /47منها؛ /

وجبت  لَّذيايمة قيثبت له ذلك، وعليه تمامُ ما نَ قَص من  وقول: أفضلَ منه.
ذ بجواز أخ يقول من قولعليه فيه؛ لأنَّ هذا قد صار بمنْز لة العُروض، وهذا على 

 العُروض من الز كاة.
ارة، ومعه دراهمُ حاضرةٌ، ومنه: مسألة: فأعطى  ومَن كان عنده زكاةٌ م ن تج 

ا رخ ص من رخ ص  عر الدَّراهم؛ إن  ذلك لا نرَاه، وإنّ  عَن زكاته شيئا م نَ الحب  ب س 
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ل من يشتري بالد راهم حَبًّا، ويُ فَر  قهُ على الفقراء، وأم ا أن يحسبها ويعُطي م ن عنده 
ارتهُ حَبًّا، فإن ه يعُطي م ن كل  أربعين صاعً  ا، حبًّا، فلا نعلم ذلك إلا  أن تكون تج 

 صاعًا. 
غُرم؛ لأنَّ ، وعليه اليبرأ فلا ومن لزمته زكاةٌ في التَّمر فبَاعه، وفرَّق ثَنه دراهم؛

اهم طعامٌ، ترى بالد ر ن يُشأوز يج فقول: الزَّكاة لا تباع حتى  تقُبض إلا  زكاةُ الور ق.
 ويفُرَّق على الفقراء.

ا فق اوكس اهم،در ره  م ن الزَّكاة بفيمن باع م ن تمَْ  وقيل: ومنه:: فصل ا، ير به 
فيقبضها؛  إليه، صيرتوقضى بها عنه دَيْ نًا، أو أنفذها في مصلحة الفقير قبل أن 

قيُر ان الفن كإفإذا كان ذلك برأي  الفقير، وأمر ه؛ فلا يضيق ذلك، وكذلك 
  أن يطُعملك إلا  ل ذيتيما، أو أعجم، أو مغلوبا على عقله؛ فلا نُحب  له أن يفع

ه لذا لم يكن يه، إى رأإنَّه يجوز ذلك، ولو لم يكن عل وقول: كاة،الفقير من الز  
 صلحَ له.أيراه  يمارأيٌ، ولا نظرَ في ذلك، أعني، الفقير، ويجتهد له المزكي ف

عينها، أو نْف ذُها با ي ُ إنَّّ لا يجوز له على حالٍ أن يشتريَ بالزَّكاة غيرها، و  وقول:
 مثل ها م ن أي   صنف كانت. 

ج به من خرا  طالبيُ م ا عر الفقير المزك ي أن يعُطيَ عنه من الزَّكاة وإ نْ أمََ 
وز ذلك إذا كان يج قول: في ذلك. /48الس لطان قبل أن يقبضها؛ فإنَّه يُختلف /

مَر  الفقير .  لا يجوز ذلك.  وقول: ذلك بأ 
وكذلك من كان يفُر ق على الفقراء م ن دراهم قد أوصى بها للفقراء، ومن 

، وأطعم ضُيُوفا نزلوا عليه من ذلك وَجَبت عل ، وتمر فَخَبَ زَ الحب  يه زكاةُ حب 
الخبز، والت مر، فإذا كانوا مُستحق ين للزَّكاة؛ جاز ذلك إذا أعلمهم أنَّه يطُعمهم 

ب  أن يجزيه ذلك إذا كانوا مم َّن  وقول: م ن الز كاة. إنه لا يجزيه على حال، وأحُ 
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يافة على حال، وكان ذلك يستحق  الزَّكاة، ولم يكونوا مم َّ  ن يلُزم نفسه لهم الض  
 انقضى الّذي من منهج الطاّلبين.مصلحة لهم. 

لزَّكاة، اهم اب بدر وشراءُ الث يا ومن جواب راشد بن سيف اللّمكي: مسألة:
تى و نقدا، فمرةً أثَاة ويُ نْف ذُها للفقير ثيابا؛ ففي ذلك اختلاف، كان أصل الز ك

من ير حسنٌ، و ة الفقاجمُختَ لَفٌ في ذلك، والت وسع بالجواز لحأنفذ لشراء ثياب؛ فَ 
م ن  كاة بعينه؛ه الز  من أراد الخروج من المختلَف فيه، فَ يُ نْف ذُ م ن كل  ما وجبت

 .علمأالث مرة ثَرةً من ذلك الن وع، ومن الن قد من مثله، والله 
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ة، وما يجوز ما يجوز للفقير أخذُه لأجل فَقره من الزّكا الباب السَّابع

 له فيها، وفي إعطاء الزَّكاة من غير أهل البلد، وغير أهل الملةّ

ا أهلَ الوَلاية الأتقياء  في معنى أداء الزكّاة: ومن كتاب القناطر: أن يقصد به 
نيا، وقد رُو يَ عن الن بي   ، »أنَّه قال:  المعرضين عن الد  يٍ 

لا تأكلْ إلا  طعامَ تَق 
، وهذا أنَّ التَّق يَّ يَستعين به على الت قوى، فتكون (1)«تقي   ولا يأكل طعامَك إلا  

ه، وعنه  أطعموا طعامكم »أنَّه قال:  شريكا له في طاعته بإعطائك إياَّ
 .(2)«الأتقياء، وأوَلُوا معروفَكم المؤمنين

ت همُّ اقةٌ تشتَّ هُم فرقَ ت ْ ط: هؤلاء قومٌ هَم هم الله سبحانه، فإذا فقال وعن غيره:
َّة أحدٍ منهم إلى الله سبحانأحده َنْ أرَُدَّ هم  عطي ألفا أُ  م ن أن حب  إلي  ه أم، فَلأ 

نيا،  لا  م ن لا يؤُخذ إو ، تولىًّ مُ : لا تعُطي إلا  وقال بعض العلماءمَنْ هَمُّه الدُّ
.  مُتولىًّ

ويعُطيها لوجه الله تعالى خالصًا لا ل رياءٍ، ولا طَمَعا بمخلوق. قال الله  ومنه:
َٰلهَُمۡ رئِاَءَٓ ٱلنهاسِ ﴿: تعالى مۡوَ

َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ بُ على [38النساء:]﴾وَٱلَّه ، فالواج 

فَمَن كََنَ ﴿ /49الإنسان أن يُخل ص عمله لله؛ لأن لا يبطل، قال الله سبحانه: /

                                                 
كل من: أبي داود،  « لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي»أخرجه بلفظ:  (1)

؛ والمروزي في الزهد 2395؛ والترمذي، أبواب الزهد، رقم: 4832كتاب الأدب، رقم: 
 .364والرقائق، رقم: 

؛ 196؛ وابن أبي الدنيا في الإخوان، رقم: 41والجود، رقم:  أخرجه البرجلاني في الكرم (2)
 .713والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 
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ْ لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَل   أنُزلت وقالوا: الآية، [ 110الكهف:]﴾ا صََٰلحِ  يرَجُۡوا
 من يتصد ق بصدقة يلتمس بها الأجر، والثَّناء.في

ولا ينبغي للفقراء أن يطلبوا الزَّكاة بأنفسهم  مسألة من كتاب قواعد الإسلام:
من تواضع »من عند أهلها؛ لأن  ذلك شيٌن في الإسلام وأهل ه، وفي الحديث: 

الص دقة م ن ، وقد وصف الله أهلَ (1)«لغني  لينال ما في يده أحبط الله ثُ لثَُيْ دينه
ِ ﴿الفقراء، فقال:  ْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه وا حۡصُِِ

ُ
ِينَ أ لََ ﴿إلى قوله:  ﴾للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلَّه

ذ وفي أثر المشايخ، [273البقرة:]﴾ا  لُونَ ٱلنهاسَ إلَِۡۡاف    َ يسَۡ  ا أخُ  : أن  سؤال الز كاة إنَّّ
ك الزَّكاة أن جوابُ من طلب إلي وقال بعضُ مشايخنا:من فتوى إبليس لعنه الله، 

لا تعُطى الزَّكاةُ لمن طلبها، ورخَّص  فقال بعضهم:تقول له: هل تَ وَلَّي ْتُك بعَدُ؟ 
 فيه بعضُهم إن كان من أهلها.

لحديث عن ا في لَيَّ رفُع إ قال أبو المؤثر: :ومن كتاب بيان الشّرع مسألة:
يه، ذي آتيه فيوم ال  ال ، ولا أصوم فيمحبوب بن الر حيل، أرسل إلى الر بيع أن آتيه

ارا، وقال: اركب هذا الحمار، فَطُفْ  تب لبصرة، واكحياء ا أفيفأتَيتُه فأعطاني حِ 
  رج مَنستخلي من كان من المسلمين، فقال محبوب: فركبت الحمار وجعلت أ

 تُ ائة، ووجدا ثَانّلغو بصرة، وأَكتُ بُ هُم حتى كان على رأي  المسلمين من أحياء الب
نَا قد ماتوا  ، ولم تاما معهن  فوا أيخل  و نساءً من المسلمين قد تزوَّجن برجال من قوم 

ليه إ فلمَّا رجعت فيهم، أيهر يكن الرَّبيعُ أمرني فيهم بشيء، فكتبتُهم ومي زتُهم ليرى 
 م، هكذام هاتهلأ وعر فته، أعطى أولئك اليتامى ال ذين من أولاد قومنا رحِةً 

                                                 
 .9572أخرجه البيهقي بمعناه في شعب الإيمان، باب الصبر على المصائب ..، رقم:  (1)
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تُهم تفضل أم هائا، و م شيأن لا يجعل له وأُحِبُّ ، والله أعلم، رفع إليَّ في الحديث
م.  بما لزمهنَّ من عَوْله 

ئا، لصَّدقة شيعمَّن يأخذُ من ا مُحم د بن محبوب: /50/ سألت مسألة:
ذا عناء،  ، أوغ نى لا إلا  أن يكون ذَا ؟ قال:فيحج  به، أو يشتري ب ه مالاً 

إذا لم  أمَّاو دل، عتمعون، والإمام إمام وذلك في وقت المسلمين فيه مُ وأقول:
وور قهم،  هم،يكن إمامَ عدل، وكان المسلمون؛ صدقاتُهم وزكواتهم من ثَار 

تريَ بها أن يش نهممفيدفعونها إلى فقُرائهم من أهل دينهم؛ فليس لل ذي يأخذها 
ه وكسوته  نفقتفيها شيئا من الأموال )خ: أموال(، ولا يحج  بها إلا  أن يَضَعَ 
؛ ، أو منيحةللعيد ي ةومُؤنته، ومُؤنة عياله، وفي قضاء دَينه، وإن اشترى بها ضح

 فَلاَ بأس بذلك إن شاء الله.
دين دين بن يوعن رجل يؤد ي زكاته إلى رجلٍ من أهل د ينه، ومم مسألة:

ريته قر ج زكاة  يخُ لا :؟ قالالمسلمين؛ إلا  أن ه ليس من أهل قريته، ولا ممن يسكنها
 س.بألا فها، إلا  أن لا يجد أحدا ممن يدين بدين المسلمين؛ إلى غير 

 لا. ؟ قال:فإنّا فَ عَلَ ذلك وهو جاهل، فعليه الغرم قلت:
لا و ذا جائزٌ، ه ال:؟ قهفإنَّه دَفَع إليه زكاةً من قريته، ولم يحملها إلي قلت:

 بأس.
 وهي ما ولا أدر  يب،وسألته عن رجلٍ يطلب إلَيَّ م ن الزَّكاة وهو غر  مسألة:

؛ أن ه إذا كان ه الفقهاءَ ا عليدركنالَّذي نحفظ، وأ ؟ قال:عليه إلَى أن أعُْط يَه وأبَْ رأََ 
من يدين  ها إلىفعو إمامَ عدل؛ دفعوا إليه زكاتَهم، وإذا لم يكن إمامَ عدل؛ د

 بدينهم.



 نالجزء السابع والعشرو  72  قاموس الشريعة

 

يرانٌ ضعفاءُ، وأراملُ، ويتامى، فلا أدري  قلت:   من ؟ قال:هم عليا همفلَ ي ج 
و عليه، هلى ما عو هم تعرفه يَد ين بدين المسلمين، فلم تعرف رأيه؛ فَ هُ كان من

مَّا مين، أو لَ المسل دينبولا بأس فيما سُل  م إليه من الزَّكاة، وإن كنت لا تعرفه 
 إليه زكاتَك. خلافٌ لرأي المسلمين؛ فلا تدفع /51وقعت الفتنةُ ظهر منه /

نُهأَ كاتي ز ه دتُ أن أعُْط يَ فمن لا أعرفه بدين المسلمين، إذا أر  قلت: ؟ مْتَح 
 نعم. قال:

ذا كانت رأة إلموأمَّا ا مسألة من جواب الشّيخ راشد بن سيف الل مكي:
 واحتاجت إلى اف،فقيرة، وفيها من الصَّوغ بمقدارٍ غير  خارج على حد  الإسر 

لها  نا، ولم يكا منهد لهالز ينة به؛ فحسنٌ أن يعُطى إذا احتاجت لبقيَّة ال تي لاب
 ك الزَّائدثلا ذلميع بزوج تستغني بعولته، وأمَّا الص وغ الزَّائد عن هذا، وإذا 
وج أغناها ز ن لها كا  يكفيها لمؤنتها إلى حولها؛ فلا تعُطى هذه من الزَّكاة، أو
 .علمبمؤنتها إلا  هنالك شروط يضيق المقام عن تفصيلها، والله أ

ا لا تعطى م ن الزَّكاة : في امرأة معها حُلي  ذهب أوقال مسألة: و فضة؛ إنهَّ
إلا  ما تُتاج إليه من بعد ثَن ذلك الحلي  ما يكفيها تمامَ سَنَت ها إلا  أن تقول: إن  
ا ترُيد أن تقضيَ منه دَينْها، وتُكَف  ر منه أيَْمانها، أو  لها في ذلك معنًى، فتقول: إنه 

ه في شيء من البر   ؛ فإنَّه يجوز لمن ذأو تُطَه  ر به نفسها، أو تنُف  توُصي فيه بح َجَّة، 
أعطاها من الزَّكاة، ويجوز لها أن تأخذ من الزَّكاة، وهي بهذه المنزلة؛ فإنَّه يسألها 

ا ترُيد به شيئا مما ذكرنا؛ فليس عليه غُرم . قال:إن كان يصد  قها . قالت: إنهَّ
ن أعطاها م ن فإن كانت أخذت الزَّكاة، وهي بهذه الحالة؛ فهي ضامنَةٌ لم قال:

وإن كانت  . قال:الزَّكاة، وعليها أن تَ رُد  عليه ما أخذت م نْ عنده من الزَّكاة
ا هي تُطع مُه الفقراءَ من أولادها، أو غيرهم؛ جَازَ ذلك للَّذي  أمينةً، وقالت: إنهَّ
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: قالأعطاها من الزَّكاة، وإلاَّ فعليها أن تُسل م إليه، وعليه هو غُرمه للفقراء. 
ذي يأخذ من الزَّكاة إذا أخذ ما يكفيه، ويكفي ع يالهَ، من ثَرة إلى ثَرة أن ول لَّ 

فة قرطاسا يكتب فيه العلم، ويشتري  يشتريَ مم َّا يأخذ من الزَّكاة على هذه الص  
منه مُصحفا، فأمَّا أن يأخذ من الزَّكاة من بعد ما يكفيه، ويكف ع يالَه، ويشتري 

 منه ذلك؛ فليس له ذلك.
لزَّكاة، اذ من يأخ فهل ل لَّذي يكونُ معه ما يكفيه، ويكفي ع يالَه أن قلت:

ه ذلك، لعم؛ ن :؟ قالويعُطي في فداء نفسه من خَراَجٍ قد لزمه أو ف كاك نفسه
ا له ذلك؛ لأنه لو باع ما يَ قُوتُ به ع يالَ  فد ي به ا يا يأخذ م، وإنَّّ اه كان فقير وإنّ 

 وقوُتَ عيال ه. /52قُوته /
ا أنَّه إذ يمع ل:؟ قاهل له أن يأخذ من الزَّكاة ويَحُجَّ  وعن الفقير: مسألة:

ا ل لزَّكاة إذا  اجَّ من ه أن يحَُ ليس أخذ قُوته ل سَنته، ويبل  به إلى الحج  وحَجَّ، وإنَّّ
ا يأخذ ما يَحُجُّ به خاص ة. ن الزَّكاة جُّ ميح : لافقد قيل كان غَن يًّا في قوته، وإنَّّ

 و غنى، أو ذو عَنَاء.على هذا إلا  ذ
 تى  افتقر،ج  حيحلم فإن كان الرَّجلُ قد وجب عليه الحج  في ماله، و  قلت له:

 لك.ذف في تلأن ه يخُ  ؟ قال: معيهل له أن يأخذ من الز كاة للحج   خاص ة
بلدٍ فيه سُلطان،  هل الغنى، والمال، خرج مسافرا إلىوعن رجل من أ مسألة:

لطان وحبَسه، هل لأحدٍ من المسلمين أن يعُطيَه شيئا فاعتقله )خ: فأعقله( السُّ 
بَه مم  ا يجب عليه، ويلزمه من الزَّكاة من غير أن يعر فه  من الط عام، والدَّراهم، ويحس 

إذا صار إلى حد   الفقر والحاجة  في  ؟ قال:أنَّه من الزَّكاة، أيََبْرأَُ من ذلك أم لا
فُ قَراء المسلمين؛ جاز لمن يعطيه من  حالته تلك، ولا يقدر على ماله، وكان من
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زكاته، وأعانه على فقره، وحاله تلك، وقد أجازَ من أجاز أن يعُطيَه، ولا يُخبره أنَّه 
 من الزَّكاة، وهو أكثر ما عرفنا.

ا رأََى عليه : وعندي أنَّه إذوعن( الشّيخ أبي سعيد  عن )وفي خ:
 لابره )ع: يخُ ه أن  عليإنَّ  ن قال:قد قال مأنَّه  ومعيحالَ الفقر في ظاهر أمره، 
 يأخذ الزَّكاة(، والأوَّل أكثر.

ال أبو لإشراف: قتاب ان كذِكْرُ معنى مَنْعِ الذِّمِّيِّ من صدقات المسلمين م
كاة ز يعُطى من  ي  لاذ مأَجْمَع كلُّ من نَحفظ عنه من أهل العلم، على أن  ال بكر:

راهيم ، وإبصري  عمر، والحسن الب الأموال شيئا، ومم َّن نحفظ عنه ذلك، ابن
ن حنبل، أحِد ب، و الن خعي، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري ، والشافعي

  وأبو عبيدة، وأبو ثور، والن عمان.
معنى الات فاق على  معنى قول أصحابناأنَّه لا يخرج في  معي قال أبو سعيد:

ل يخرج في معنى قولهم الاختلاف معنى تسليم الزَّكاة إلى فقراء أهل الذ م ة، ب /53/
لهيۡسَ عَلَيۡكَ ﴿في ذلك. ومن قال بذلك، يحتجُّ بقول الله تبارك تعالى: 

َٰهُمۡ  عنى الصَّدقة على ثبُوت معنى الص دقة، وقوله:  ؛[272البقرة:]﴾هُدَى بم 
سِيًا﴿

َ
ا وَأ ا وَيَتيِم  َٰ حُب هِۦِ مِسۡكِين  عَامَ عََلَ ، وكان [8الإنسان:]﴾وَيُطۡعِمُونَ ٱلطه

الأسارى يومئذ لا يكونون إلا  مُشركين، لا نعلم غير ذلك، ولا يكون ثبوتُ 
الإطعام إلاَّ في معنى الفضل واللاَّزم، فإنْ كان فضلًا، فقد ساوى بين اليتيم، 
والمسكين، والأسير، وإن كان فرضًا، فكذلك إلاَّ أنَّه يسُتحَبُّ للمُسلم إذَا كان 

علها في أهل الفضل من المسلمين من أهل وَلايته، ومُوافقته يلَ ي زكاةَ نفسه؛ أن يجَ 
لته، ولو لم تكن لهم ولايةٌ، ثَُُّ في أهل دَعوته، ولو كانوا مم َّن ينتهكون  من أهل نح 
خُالفته، ثَُُّ في أهل ذمَّته،  مَا يَد ينُون ب تَحر يم ه، ثَُُّ في أهل ق بلته، ولو كانوا يَدينون بم 
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ه؛ راء أهل حربه إذا عد مَ هذا كُلَّ ن م لَّته )خ: ذ مَّته(، ثَُُّ في فقولو كانوا يجحدو 
لأنَّه يَأْتي  على المرء حالٌ يُمنع فيه )خ: م ن( دَفْع  زكاته، فيستحيل الحكم إلى أن 
يَ تَعبَّد بما لا يطُيق، ولا يلزمه، وأمَّا إذا كان إمام عدلٍ فعليه دفعُها إلى الإمام، 

 مثل هذا.وقد مضى القول في 
كان   قال أبو بكر:. ذِكْرُ مَنْعِ الص دقة مَنْ له قوّة لكسبها ومن الكتاب:

: لا يعُطى من الزَّكاة من له يقولون (1)الشَّافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأبو عُبَيد
: مَنْ لَم يملك م ائتَيْ وفي قول أصحاب الر أيقُ وَّةٌ يقد ر بها على الاكتساب. 

با، أو غيَر قويٍ ، درهم، فله أن يأ خُذ من الزَّكاة، وللمُعطي أن يعُطيَه قَوياًّ مُكتَس 
ب.  كما   قال أبو بكر:يجزي.  (2)ذلك : قبَ يحٌ، وأرجو أنوقال يعقوبُ ولا مُكتس 

  قال الشافعي  أقول.
: إنَّ الزَّكاة تجوز قولِ أصحابناأنَّه يَخرجُ في معاني  معي /54/ قال أبو سعيد:

ه من لم يكن غَن يًّا لحَ قه اسمُ الفقر ، ودَخَل في جُملة الفُقَراء، وإنَّ مَن  للفقراء، وإنَّ 
ال أو احتيال؛ كان غنيًّا، وإنَّ مَن  افتقر، ولزمه  استغنى بأي   وجه استغنى به بم 
معنى الفقر والحاجة  م ن أي  وجه كان سبيلُه، كان ذا مالٍ أو احتيالٍ؛ أنَّه فقيٌر، 

إنَّه مَن لم يكنْ مَعه مَا يجزيه، ويُجزي عَوْلتَهُ  من قولِ أصحابنا:رج وفي عام ة ما يخ
ومُؤنتهم، ال تي لا غ نًى لهم عنها في سَنَت ه، أو م ن ثَرته إلى  (3)ل ك سْوتهم ونفقت هم

ارته، أو جميع احتياله لنفسه وهو فقير، وله  ثَرته، أو فيما يَدُرُّ عليه م ن صَنعته وتج 

                                                 
 ث: عبيدة. (1)
 زيادة من ث. (2)
م. (3)             ث: ل قوته 
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رَّ يعُطيهأن يأخذ من ال وأخَذَه إلى حالٍ  (1)زَّكاة، ولمن أراد أن يعُط يَهُ ما لم يُص 
: إنَّه لو كان في يده بعض قولهمم نَ الفَقر إلى الغ نَى، وقد يخرج في  (2)لانتقال

شيءٌ يَ فْضُل عنه في سَنته عن مُؤنته، ومُؤنة من تلزمه مُؤنتُه؛ كان له أن يأخذ 
حتىَّ يفضُل  وقولٌ:الَّذي في يده خمسين درهما. ] من الزَّكاة ما لم يكن الفضلُ 

م يعَنون أن يستظهر بها على معنى الأحداث في   (3)معه خمسة عشر درهما[ كأنهَّ
حتىَّ يكونَ فاضلا معه مائتَا درهم،  وقال من قال:مَعيشته، وفي يده ف يمَا لله. 

م أرادوا الاستظهار به في الَّتي  معنى الفضلة ولا يبين لي في هذا المعنى إلا  أنه 
جعلوها له، وإذا ثبت معنى الاستظهار؛ لم يكن لذلك عندي غايةٌ دُون أن 
ا في يده حدث كان مُستظهرا بما يجزيه  يستظهر بمثل ما يكفيه ل سَنته إن حدث بم 
في سنته عند انقطاع حال ما يرجو من عطيته؛ لأنَّه إذا ذَهَبَ ذلك ثَُُّ حدث 

أن  ويعجبنيلنَّظر مفتقرا إلى ما يستظهر به مم َّا أكَّدُوه له، عليه الحدثُ؛ كان في ا
قال في ذلك بما  يخرج ذلك في الخمسين والمائتين، ومثل هذا أن يكون كلُّ واحد

 /55يرى أنَّه مُستظهر به؛ فحسنٌ عندي في معنى الاستظهار مثلَ ما يجري في /
 السَّنة، وينُظر في ذلك، والله أعلم.

وز له ل يجَُ هل: با سعيد محمد بن سعيد رضيه الله عن الرَّجسألت أ مسألة:
لاحا من الزَّكاة، ويأخذ لذلك أم لا ائزٌ له جنَّه أدي عن ؟ قال:أن يشتريَ س 

 ذلك إذا أراد به الجهاد.

                                                 
          َّ    ث: ب عط ي ت ه. (1)
 ث: الانتقال. (2)
 زيادة من ث. (3)
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طيه ن يعُأك  ي فإن كان على الفقير دَين، هل يجوز للمز  قلت له: مسألة:
 ه ذلك.: لقد قيلأنَّه  معي ؟ قال:لقضاء دينه

أن  لها، هل لهعد كيعة بفي ماله الزَّكاة، فتلفت الز  را فالَّذي تلزمه قلت له:
؟ قته ذلكا في و قير فيُبر ئ نفسه مما وجب عليه من الز كاة في زراعته، إذا كان 

 لا أعلم أنَّ له ذلك. قال:
فتقر، ، وهُوَ غَني   ثَُُّ ا(1)فإن أعطى من الزَّكاة في وقت غناه فأتلفه قلت له:

أرجو أنَّه  ؟ قال:هل له أن يُبر ئ نفسه من تلك الزَّكاة الَّتي أتلفها في حال غناه
قد قيل في ذلك باختلاف، إذا لزمه للفقراء وهو فقير، فلم يقدر على الخلاص 

 منها.
ولا تَجوز الزَّكاة للغني   في سفر، ولا حَضر إلاَّ أن يكون غنيًّا في  مسألة:

؛ فإنَّه يجوز له في حال فقره في سفره أن يعُطى م ن الزَّكاة، حضره، فقيرا في سفره
ما يتبلَّ  به إلى موضع غناه، أو حضره، أو غناه في سفره إلاَّ الغارمين، فإنَّ 
الغارمين، لهم سهم في الزَّكاة، كانوا فقراءَ، أو أغنياءَ، في قضاء ما عليهم من 

 فسادٍ، كان حاضرا، أو مُسافراً.م نْ غير إسرافٍ، ولا  (2)الدُّيون اللَّوازم
بها يئا، أو يذهشحدًا ا أوسألته عن الَّذي يأخذُ الزَّكاة، هل يطُع م منه مسألة:
ان؛ فلا خراس أهل على قول أهل عُمان؛ جائز. وأمَّا على قول ؟ قال:في نفقته

 يُجيزون ذلك، وعندهم أنه يذهبها في نفقته، ومؤنته.

                                                 
 ث: فأتلفها. (1)
        َّ     ث: والل وازم. (2)
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 فقيرةُ تعطى من الصَّدقة وإن كان لها زَوج مُوسرٌ ال /56: المرأةُ /وقال مسألة:

ب  أنا في المرأة أن لا تعطى إذا كان زو عليه نفقَت (1)]أو أبن[ جُها غنيًّا ها، وأحُ 
 عنيها مَن قبله معنًى ترجع فيه إلى حد  الحاجة.مُوسراً، إلاَّ أن يَ 

 ليها. تتعل ق عال تي غارممعنى ذلك أن يعنيها معنى غيَر نفقتها من الم قال غيره:
إنَّ ل لَّذي يأخذُ من الزَّكاة أن يلبس الث  ياب الغَالية،  مسألة: وقيل: )رجع(

تَذ لُها، ويأخذ من  ويد خر الث ياب للز ينة )خ: للعيد( غير الث ياب ال تي يلبسها ويَ ب ْ
لة لإخوانه، وأرحامه،  وقيل: الصَّدقة. له أن يطُعم منها على وجه الكرامة والص  

 الزَّكاة لنفسه؛ جائز له ذلك. (2)من كانوا أغنياءَ إذا كان هُو قد أخذولو  
روف، إذا وجته بالمعيَ ز ل   في الَّذي يأخذ من الزَّكاة، أن له أن يحَُ  مسألة: وقيل:

 ه الن ية.ها على هذل  يَ يحَُ  أراد أن لا يَحق رها، ولا يدُخل عليها مَحقرةً؛ جاز له أن
ارةٌ، و : وعن أبي الحواري مسألة: رجل،   علىله حق  وعمَّن كانت عنده تج 

ه إن شاء جاز ل لك؛ذفقال له: أعطني حق  ي، وأنا أعُْط يك من زكاتي، فإذا فعل 
 الله تعالى، إذا كان الَّذي عليه الحقُّ من أهل الزَّكاة.

عم، يبرأ فن ؟لزَّكاةمن ا برأوَعمَّن دفع إلى رجلٍ زكاته، ولم يُ عْل مه، هل ي مسألة:
 ن زكاته، وليس عليه أن يعُل مه ذلك.م

هل أا ليس من ة، وهمُ قير فوعمَّن دَفَعَ زكَاته إلى رجلٍ فقير، أو امرأةٍ  مسألة:
 ه، غُرم علياء، ولاأس فإذا فعل ذلك فقد ؟مُوافقة المسلمين، هل يَبْرأَ من زكاته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وأن. (1)
 زيادة من ث. (2)
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أنَّه فقير  ونرجو أنَّه يبرأ إن شاء الله، وكذلك إذا أعطى زكاته رجلا مُنافقا غير
كان يعُطي المنافقين من » محتاج؛ فهذه مثلُها، وقد يوجد في الآثار أنَّ النَّبي 

؛ فهو الحقُّ ، وهو عالم بنفاقهم، فإن كان هذا صحيحًا عن النبي (1)«الص دقة
من قول المسلمين إذا كانت الدَّعوةُ دعوةَ  /57لا شكَّ فيه إلاَّ أنَّ الَّذي نعرفه /

لافا المسلمين، و  هي الظ اهرة؛ كانت الصَّدقة للفقراء عامَّة إلا  من عُرف منه خ 
للمسلمين، وإذا كانت دعوةُ الكفر هي الظَّاهرةَ؛ لم يعُطَ م ن الصَّدقة إلا من 

 عُرف منه مُوافقةُ للمسلمين، فهذا الَّذي نعرفه من قول المسلمين. 
بقول المسلمين؛ فقد فمن أعطى فقيرا م ن صدقته، وهو يعرف أنَّه ليس يقول 

: أنَّ الصَّدقة لفقراء المسلمين، فإن لم وقد يوُجد في الآثارأساء، ولا غُرم عليه. 
يوُجد من فقراء المسلمين أحدٌ؛ كانت في فقراء قومنا، فإن لم يوجد من فقراء 
قومنا أحدٌ؛ كانت في فقراء أهل الكتاب ]من أهل العهد، فإن لم يوُجد أحدٌ  

من أهل الحرب، فقد وجدنا هذا في آثار  (2)هل الكتاب[كانت في فقراء أ
 المسلمين، والله أعلم بالصَّواب.

 نأهل يجوز له  وسألتُه عن رجلٍ اشترى شيئا من الأصول ب دَيْنٍ، مسألة:
 ارم.غه؛ لأنَّه ئزٌ لك جاإنَّ ذل قد قيل: أنه؟ قال: معي يأخذ من الزَّكاة، ويقضيه

 بها عن يستغني؛ لذا في الَّذي يشتري الأصولأن يكون ه ومن غيره: وأُحبُّ 
ل للتَّكاثر يشتري المايَّن و يتدمسألة النَّاس، وأمَّا الغني  ال ذي عنده المال الكثير، و 

 لا ليستغني به؛ إنَّه لا ينبغي أن تُدفع له الزَّكاة.

                                                 
 لم نجده. (1)
 زيادة من ق، ث. (2)
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هل يجوز له أن  قلت:وعن الرَّجل  ومن جواب أبي سعيد: مسألة: )رجع(
كاة، ويشتري لزوجته الص ب  والعطر، ومثل الزَّعفران، والشُّوران، يأخذ من الزَّ 

أنَّه إذا كانت من أهل فمعي والعُود، وأمثال هذا، أم لا يجوز ذلك إلاَّ ل لقُوت؟ 
تقبل منه إلاَّ ذلك، وخاف أن يفسد عليه أمر م ن ق بلها وفعل  (1)ذلك، ولا

هب والفض ة؛ فلا أعلم ذلك ذلك؛ كان له ذلك عندي من غير إسراف. وأمَّا الذَّ 
أن يكون ذلك  يعُجبني فلا /58على الز وج في معاني ما تجب وما لا تجب؛ /

من الزَّكاة إلاَّ أن يحمل عليه ذلك، ويخاف ظلمها، ويكون ذلك بفدية يفتدي بها 
 من باطلها أو بوجه من الوُجوه.

ه الرَّسول: ]أو  ورجل بعث إلى رجلٍ شيئا من الزَّكاة مع آخر، وقال ل مسألة:
إليه أني   قد بعثت إليك بكذا وكذا من الزَّكاة، من الحب   أو الدَّراهم،  (2)كتب[

، فزاد  فاعر ف كم واقبضه، أو اقتبضه، واعرف ما هو، فقام هذا، وكالَ الحب 
زيادة يحتمل من المكاييل، فقبض الجميع، وكذلك الدَّراهم زادت زيادة يحتمل في 

قبضه قبل ذلك أو أقَْ بَضه بعد ذلك، ألَهَُ أن يأخذ هذه الز  يادة  الموازين، وكان قد
ما لم يعلم أنَّ ذلك خارج من مكاييل أهل البلد، وموازين أهل البلد، طالبه ربُّ 

أنْ ليس له  فمعيالمال بشيء أم لا، أعَْلَمَهُ بذلك أم لا، يقوله من الزَّكاة أم لا؟ 
ا قال: قد بعثت إليك، ولم يقل بعثت لك ذلك إلاَّ بأمر رب   المال؛ لأنَّه  إنَّّ

 بنقصان الكيل وزيادته، وكذا الوزن لرب   المال، وعليه في الحكم.

                                                 
       َ  ق، ث: لم . (1)
      ُ   ث: اكت ب. (2)
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أعَْلَمه  قوله،لهُ ولو علم أنَّه خارجٌ من مكاييل البلد، هل له أَخذ وقلت:
 ن الفقراء؛ما كان إذ بذلك أم لا، أنَّه من الزَّكاة طالبه بعد ذلك بشيء أم لا؟

ا هو يقول: إنَّه من الزَّكا فمعي لك في ذن يكون له أأرجو فة؛ أنَّه إذا كان قوله: بم 
لك إلاَّ ذ نيعجبيفلا حكم الاطمئنانة، وإذا قال: من زكاة مالي، أو من زكاتي؛ 

 بأمره، أو إتمام ذلك كل ه.
لا و اته، قت زكو في الرَّجل يكون في أرض المشركين، ويحضر  وقال: مسألة:

حدا أذا لم يجد ركين إلمشافقراء المسلمين؛ إنَّه يدفع زكاته إلى فقراء  يجد أحدا من
 من فقراء المسلمين.

ن يَجُوز له أه، أَ ب بوسألته عن التَّاجر، إذا كان له رأسُ مالٍ يُضار  مسألة:
نة يكفيه ل مُؤنتَه، ومؤ  رأس  ماله لا /59يأخذ من الزَّكاة، إذا كان ربحه من بعد /

اة إذا لم لزَّكاذ من يجوز له أن يأخ قال من قال:لف في ذلك؛ اختُ  ؟ قال:عياله
 لا من قال: وقال. ولهعيكفه ربُحه من بعد رأس ماله لمؤنته، ومؤنة كل   من يلزمه 
 لزمه عوله.يكل من ، و يجوز له ذلك، إذا كان ربْحُه ورأس ماله يكفيه سنةً لعول ه

ى الدَّراهم الَّتي ]يُضارب : وهذا على قول  من ير قالوجدت:  قال المصنِّف:
 مثل الأصول، وأحسب أنَّه قول أبي المؤثر. املكً  (1)بها[

: إذا كان فيها الحلُي ، ما لَو باعته لأغناها لمؤنتها، وقال في المرأة مسألة:
ا لا تعُطَى من الزَّكاة ولا من فطرة شهر رمضان، ولا لها أن  وكسوتها سنة؛ إنهَّ

ا هُو معروف أنَّه : قالوقالتأخذ الزَّكاة.  وا: إن  الحلي  ليس له معنى؛ لأنَّه إنَّّ

                                                 
 هذا في ث: وفي الأصل: يضاربها. (1)
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قال ، إلاَّ أن يكون على صاحبة  هذا الحلي  دَين ترُيد أن تقضيه منه. (1)ةزين
 : تكون لعلَّه بنيَّة تريد أن توصيَ به فيه.المصنِّف

غنيه يُ  والذَّهب ما وكم يجوز أن يعُطى الفقير من زكاة الور ق، قلت: مسألة:
سنته عندي لما يغُنيه نة؛ فلمؤ اأمَّا  ؟ قال:سَنَت ه  فقط، أو يعُطيه ما أراد المزك  يل  

 فيما قيل.
؟ ضاء دينهيه لقعطفإن كان على الفقير دَين، هل يجوز للمزك ي أن يُ  قلت له:

 أنه قد قيل ذلك. معي قال:
 ال:ق؟ ج بهتزو فهل يجوز أن يعُطى من بعد مؤنته، وقضاء دَينه ما ي قلت:

 أنَّه قد قيل ذلك، إذا احتاج إليه. معي
أبا سعيد عمَّن اشترى شيئًا من الأصول، أو بنى مسجدا، أو  وسألت مسألة:

يرُيد به السَّكن، ونيته أن يأخذ من الزَّكاة، ويقضيَ أجرة بناء المسجد  (2)بيتا
بعد  وأعطى هذا كلَّه /60والمنزل، وثَن الأصل الَّذي اشتراه، فأخذ من الزَّكاة /

أن صار عليه دَينا، هل له ذلك، ويجزي الَّذي عليه الزَّكاة إذا علم ذلك قبل أن 
ذلك في  (3)له أنَّه إذا كان مم َّن لا يجوز معي ؟ قال:يعُطيه، ثَُُّ أعطاه على ذلك

الأصل، وفي المسجد، أنَّه لا تسعه هذه الن ية؛ لأنَّه قد اعتقد ما لا يجوز له، 
 ل من علم منه ذلك، إذا كانت هذه إرادته. (4)]ذلك له ولا[ أنَّه لا يجوز ومعي

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: دينه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: شيئا. (2)
 يادة من ث.ز  (3)
 زيادة من ث. (4)
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ذلك إذا  (2)له فقيرا، أو غَن يًّا؛ لا يجوز ذلك ولا لمن علم كان  (1)فإن قلت له:
 هكذا عندي. ؛ قال:قدَّم الن ية، فالقولُ في ذلك واحد

فإن فعل هذا الَّذي وصفتُه لك بلا نية، فلمَّا طارت )لعلَّه أراد:  قلت له:
ارت( عليه الأجرة، والثَّمن، أراد أن يأخذ من الزَّكاة ويقضي ذلك، هل يجوز ص

أرجو أنَّ له ذلك في بعض ما  ؟ قال:يعُطه إذا علم منه ذلك (3)له ذلك، ولم
 يخرج عندي أنَّه قيل.

فَمَا تقول في قول المسلمين؛ أنَّه يجوز أن يَ تَّخذ  قلت لأبي سعيد: مسألة:
م الأصل، والحجَّ من الزَّ  م الدولة، هل يجوز ذلك في غير أيا  كاة ذو الغ نَى في أياَّ

لا يكون ذلك  فقال من قال:: قد قيل في ذلك باختلاف؛ (4)قالأهل الدَّولة؟ 
م الدَّولة.  م الد ولة. وقال من قال:إلاَّ في أياَّ م الدَّولة، وغير أياَّ  في أياَّ

 يكونون م لانهَّ أ معي ال:؟ قفعلى هذا القول يكون أهلُ العلم سواء قلت له:
ا يجوز ذلك لمن كان به الغ نى ل مصالح الدَّو   قرع.وعصره والم  وقتهفيلة سواء، وإنَّّ

لفتيا في في ا تهمفإن كان الجميعُ من العلماء يُحتاج إليهم في وق قلت له:
 ، وإنلغنىاهكذا عندي، إذا كان يظهر منهم  ؟ قال:الد ين، أيكون سواء

 .حيث ثبت على الواحد ثبت له معنى ذلك عندي تَفاضلوا فَم نْ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: لمن. (3)
 زيادة من ث. (4)
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: لا يشتري من الزَّكاة أصلا، ولا يحجُّ منها إلا   مسألة: قال أبو سعيد
الغنى الَّذي   يالعناء وذ ي]بيان تفسير ذ /61/ ؟ قال:ذو غنى، أو ذو عَناء

مين، وذو وذو الغ نَى: الفقيهُ الَّذي به الغنى في أمور المسل :(1)يحجُّ من الزَّكاة[
ا ذلك في  وقيل عن بعضٍ:العناء: ال ذي له عَناء في قبض الص دقة.  إنَّ ذلك إنَّّ

م الدَّولة.  .(2)]ذلك في كل وقت[ وقيل: أياَّ
كاته ز  نفإن أعطاه م وأمَّا الَّذي يتخفَّف لإنسان في حوائجه، مسألة: وعنه:

ا له؛ اية ل موق ل ما يستحق  من ذلك م ن غير لازم يدفعه عن نفسه بذلك، ولا
 فذلك جائزٌ عندي إن شاء الله.

ا عن أبي سعيد  مسألة: ة يلزمه من الزَّكا : وأمَّا تسليم ماأحسب أنه 
نَّ أكثر أيه، وأرجو فتلف يخُ  أنَّه فمعيإلى الفقير، ولا يعُل مه أنَّ ذلك من الزَّكاة؛ 

 معاني ما قيل أنَّه يجزيه. 
كاة، هل يؤُخذ من )خ: في( الزَّكاة إذا كان وكذلك عندي أنَّه يُختلف في الزَّ 

ا يلزمه منها؟ فأرجو أنَّه يُختلف في ذلك، أن يأخذ (3)الآخذُ لها ]أوَْ فيما[  بم 

الزَّكاة للزَّكاة الَّتي تلزمه أولا، وأمَّا إذا أخذ ذلك لفقره وحاجته، ثَُُّ أراد أن  (4)من
الفقير؛ فأرجو في أكثر  ما قيل: إنَّ له  يؤُد يَ ذلك في الزَّكاة الَّتي قد لزمته؛ أعني:

ذلك، وكذلك يُختلف في أخذه لها ل كفَّارة أيَْمانه إذا لزمته، أو صلاته، أو أشباه 
ذلك من حقوق الله، لا من حقوق العباد، وأمَّا إذا أخذ شيئا من ذلك لفقره، 

                                                 
 وجدت في الهامش. (1)
                                  هذا في ث. وفي الأصل: كل ذلك كل  وقت. (2)
(3) . َ  ث: أ و فَ   ْ  َ    
 زيادة من ث. (4)
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 وحاجته في حال ما يجوز له من أخذ ذلك، ثَُُّ أنفذ ذلك في شيء من هذا؛
فهذا له عندي في أكثر ما عندي أنَّه قيل. وأمَّا وصي ة الأقارب وما يلزم لهم؛ فإنَّ 

عند الموت إذا  (2)عندي مم َّا يُختلف فيه، وأمَّا وُجوبه (1)]في الحياة[ تسليم ذلك
قول لزمه ذلك، فإن أخذ شيئا من ذلك لفقره، ثَُُّ أراد تسليم ذلك على معنى 

ل الموت؛ فأرجو أنَّه يُختلف في ذلك أيضا، وكُلَّما أخذ إنَّه يعُطى قبمن يقول: 
فهو عندي مثل ماله، ويصرفه حيث شاء م ن  /62من ذلك في فقره وحاجته، /

منافعه، ويصرفه إن شاء، ويبُادل، ويشتري، ويبَيع، ويقَضي الشَّيء منه عن 
ه، إذا  الشَّيء؛ حتى  ينفذ ذلك الأمر الَّذي قصده، ثُُ  يُمسك عن ذلك إلى غير 

كان ذلك من أسبابه، ومنافعه، إذا كان ذلك على غير شرط عليه، وكان ذلك 
ممَّا يرجو فيه التَّوفير، والنَّفع في ذلك. وأمَّا إن كان يأخذ شيئا من ذلك على وجه 

الأمانة؛ فأرجو  إنَّه يجوز ذلك، ويكون عنده في يده قال من قال: الأمانة الَّتي قد
نَْزلة بيت المال في يد الدَّاعيأن يكونَ ذلك في يده  له م ن بيع  ما يجوز بيعُه،  (3)بم 

راءُ منه ل ما يصحُّ )خ: يصلح( فيه الشَّريُ به، وتوفيره على ما يجتهد في  والش  
يع ومعي أن ه قد قيل، (4)ذلك م ن صلاحه : له أن يأخذ من الزَّكاة، ويشتريَ جمَ 

اب ة ليركبها، والمنيحة ، والضَّحية ، ما يحتاج إليه مم َّا ينتفع النَّاس به  من الأواني، والدَّ
 فمعيوأشباه هَذا، ولو كان في يده ما يُ غْن يه عن فقره في سَنته، إلاَّ شراء الأصل؛ 

 أنَّه يُختلف في ذلك، ولو اشترى ذلك لغير حاجة إلاَّ أنَّه
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
                           هذا في ث. وفي الأصل: الر اعي. (3)
 حه.ث: إصلا (4)
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ره مثل: الأواني، وأشباه ذلك، فصار عليه ذلك الثَّمن دَينا فمعي أن ه قد ، ليدَّخ 
الزَّكاة في  ذلك في مثل هذا، ولو اشترى شيئا من  (1)من : إنَّ له أن يأخذقيل

الأصول على غير قصد إلى هذا، ثَُُّ لزمه ثَن ذلك دَينا كان غريما، وكان له أن 
ذلك في شيء يأخذ من سهم الغارمين في مثل ذلك، وإذا جاز صرفُ شيءٍ من 

صفقته( في البيع، واشترى ذلك ثُ سلم منه بعد  )خ: همُشترى؛ كان عندي صفت
 ذلك.

أبي عليّ موسى بن عليّ : إنَّه يرُوى عن  مسألة: وقال أبو سعيد
]حُلي بشيء من  (2)؛ أنَّه أمر صاحب الصَّدقة لامرأة معها ]شيء من

فقال  /63الصَّدقة، وأمر لغيرها، ولم يذكر أنَّه كان معها شيءٌ لأقلَّ م ن ذلك /
: له: يا ، تلك معها شيءٌ، فقال له أبو علي ٍ  أبا عليٍ  : نعم تلك من ]الدَّواب 
 من المستورات؛ يعني: الَّتي أمر لها بأكثر. (3)وهي[

؟ : فإذا كان معها حُلي  يجوز أن تعُطى من الزَّكاة قلت أنّ لأبي سعيد
على حال  إنَّه لا تعطى قال من قال: في ذلك باختلاف؛ معي قال: قد قيل:

فُذ ذلك من يدها.ح أعُطيَ بقدر ذلك ما  إنَّه إذا كان يغُنيه سَنَة وقيل: تى  يَ ن ْ
إنَّه يعُطى على حال إذا كان ذلك خوفاً أن  وقيل: يغُنيه مع قيمة الَّذي معه.

 تتعلَّق عليه تبعة، ومتعل  ق عليه فتاركُه؛ لذلك جعلوا ذلك مثل الدَّراهم للزَّكاة.
نيه لسنته، ويَ فْضُل معه بعد مُؤنته، ومؤنة عياله مائتا درهم عطى ما يغُإنَّه يُ  وقيل:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: الدوارات، وهذه. (3)
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ا على زمانه. مسين درهماً أن يكون مُستظهرا. وقيل: يكون مُستظهراً به   وقيل: بخ 
ا يكون معه ما يكون مُستظهرا في قدرة لذلك  (2)، ولا يحد  (1)لا غاية لذلك، وإنَّّ

ا.  حد 
قًّا : إذا صار الفقيرُ ومنهم من قال ومن غيره:  اة؛ لم يكنلزَّكقبض ال مُستح 

ه  ته، ومُؤنتن نفقم  يه لذلك حد ، وما أعُطيَ من ذلك أخذَ، وأذهب ف يما يحتاج إل
 كان في سنةٍ أو أكثر، فانظر في ذلك.

وارين، ولا مال لها، وهي  مسألة: وسألتُه عن المرأة الَّتي يكون لها الحلي  أو س 
ولا تبيع من حلي  ها شيئا، هل ترى لها زكاة، مم َّن تأكل من كد  يدها بالقوت، 

ليس نحُ بُّ أن تعُطى هذه المرأةُ م نَ الزَّكاة شيئا إذا كان  ؟ قال:ويبرأ من سلَّم إليها
وارين، وبَ رنََيْن  عالجة يدها. وفي وجوب (3)في يدها س  ، وَه يَ مُسْتَغن يةٌ مع ذلك بم 

 وبعضٌ ها على قول أبي عبيدة، يلُزمها إياَّ  فبعضٌ فطرة رمضان عليها اختلاف؛ 
 لا يلزمها ذلك.

يخصَّ بزكاته رجلا  /64فهل للرَّجل أن / قلت له: ومن غيره: مسألة:
ليس له أن يعُطيه شيئا من  ؟ قال:يَخدُمه، ويعُينه، ويقوم بحوائجه إذا كان فقيرا

ه، وقيامه بحوائجه، فإن فعل ذلك؛ غرم ما أعطاه  الزَّكاة من أجل منفعته إياَّ
ه م ن أجل فقره وحاجته م ن  (4)]وخاصة المعروف[ ،للفقراء. وإن نوى ب عطيَّت ه إياَّ

ضعفه، أو كثرة عياله، أو فضله في الإسلام؛ فلا بأس بذلك، والَّذي نُحبُّ له أن 
                                                 

 ث: قدره. (1)
 ث: يجد. (2)
ٌ  كتب في الهامش: البراة : الخلخال جمعه ب ر ين .  (3)     َ              َ                  
 زيادة من ث. (4)
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يعرفه إذا أعطاه م ن زكاته، وهو على هذا الوجه الَّذي ذكرناه، يقول له إذا 
 س من أجل ما تنفعني به.أعطاه: هذا لك من الزَّكاة لي

وعن شُركاءَ وجبت عليهم زكاةٌ في زراعة، ثَُُّ أخذ كلُّ واحد من الحب   مسألة:
، فأراد أن يعُطيها شريكَه الآخر  (1)ما يجب عليه م ن الزَّكاة قبل أن يقُسَّم الحبُّ

قبل  في الز  راعة، وكذلك إن أراد الآخر الشَّريكُ أن يعُطيَ الآخرَ على هذا السَّبيل
ا يأخذ ، وإنَّّ مقدار ما يجب عليه، هل يجوز ذلك للمُعطي  (2)قسم الحب 

أنَّه إذا  فمعيوللمعطى ويَبْرءاَن م ن الزَّكاة، ولو علموا من بعضهم بعض أم لا؟ 
أخذه على وجه القرض أو يأخذه من حَق  ه، ثَُُّ سلَّمه عمَّا يلزمه؛ رجوت أن 

أخذه لشريكه الَّذي سلَّمه إليه من الزَّكاة فيه يسعَ ذَلك ما لم يكن المالُ الَّذي 
حص ته، تدبَّر ولدي ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلاَّ ما وافق الحقَّ 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعوالصَّواب. 
ام هذا والأخذُ من الزَّكاة الَّتي جمعها قوَّ  الشيخ نّصر بن سليمان: مسألة:

إن   ؟ قال:مان على سبيل الجبر، هل لنا ذلك جائز إ ن أعَْطَوْنا منهاالزَّ 
ك أولى،  اسْتَحْقَقْتَ هَا لفقرٍ أو مَعُونة  علمٍ؛ فَخُذْها على رأي أصحابها، وإلا فالترَّ

 هذا، والله أعلم. (3)وأمرُ الصَّوافي أوسع من
ُّ  ومن غيره: عن الش يخ سعيد بن بشير الصبحي: مسألة: الَّذي فيه  والغني 

من قبل جناية زكاته، أو أمرٍ بمعروف ونهيٍ عن منكر،  /65نفعٌ للمسلمين /

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يأخذه. (2)
 .هذا في ث. وفي الأصل: و (3)
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وغير  ذلك م ن أمُُورهم، أيكون حدُّ إعطائه م ن مال المسلمين كأجرة مثله وعناء 
يمَ ذلك وق يسَ، ويتَّجر مَن يفعلُه لا غير ذلك، أم يكون ذلك لا  (1)مثله أن لو س 

 سومه ولا تقويمه؟غاية له، ولا يتكيَّف 
 (2): إنفاذُ مال المسلمين على التَّقدير والقصد-وبالله التوفيق-الجوابُ 

لموافقة العدل على ما يراه الإمام وقو امه م ن أهل الإسلام، مع مشورة  ؛والمعروف
 العلماء الصَّالحين.

لا يشتري  : وفي هذه المسألة قال الشيخ أبو سعيد ومنه: مسألة:
فقيه الغنى: ال ذو :؛ قالأصلا، ولا يَحجُّ منها إلا ذو عناء أو ذو غنىمن الزَّكاة 

لصَّدقة. ء في قبض االعنا له الَّذي به الغنَى في أمور المسلمين، وذو العَنَاء: الَّذي
م الدَّولة. وقد قيل عن بعض ا ذلك في أياَّ  ت. قو  ذلك في كل    :وقد قيل: إنَّّ

 ا؟ فإن كانجميع يهمافي الفقيه وحده، أم ف: أذلك خاص  فعلى القول الث اني
م افي غير بتثافيهما جميعًا، فمَنْ أمره بقبض الزَّكاة مَن ليس له أمرٌ  لد ولة،  أياَّ

مر رة مثله بأقدر أجباة وقبض ممن يقُبضه زكاتهَ بغير جبر، ألََه أن يأخذ من الز ك
 مَن أمره بذلك أو غير أمره أم لا؟

سير لتَّفن القولُ فيهما جميعا على ما وصفت ميجوز أن يكون ا الجواب:
 الحسن، والله أعلم.

م الد   قال غيره: ولعل ه أبو نبهان: ع الصَّدقة ا عنا في جمة، فإذولأمَّا في غير أيا 
 برأو الج هلهارضى من أعلى ال]فيها ولا  على وجه باطل بأمر مَن لا رأي له

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أيتجر. (1)
       َّ  ُّ  ث: الت صد ق. (2)
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في الواسع ولا الحكم إلاَّ ما اكتسبه من الإثُ، وإن   (1)فهو الظلم، ولا شيء له[
كان على ما يجوز في جمعها لإنفاذها بالعدل في موضعها؛ جاز على هذا الرَّأي؛ 

أن يكون له  /66لأن يكون له أجرُ مثله، وأمَّا ذو الغ نى بأمر المسلمين؛ فعسى /
بين العباد، إلاَّ أنَّه  (2)من الغنى لأجل قيامه بأمر الله في البلاد وإنفاذه على ما به

لمن  (3)لابد فيه م نْ أن يكون في تسليمه إليه على الر  ضى لا على غيره من الإكراه
 هي عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

 ن قبلطي موشاورت لي في الأخذ قدر ما كنت أعُ ومنه: )رجع( مسألة:
 سبيل ا على غير  لهخذُهم أان كاة ال تي يجمعها قو ام هذا الز مان من الن اس، إذا كالز  

 م.عا والسَّلالك جميذفي  الجبر فيما عَايَ نَّا من الَّذي هو عندنا قائمٌ، وأشاوركم
: إن  استحقَقْتَها بفقر أو معونة  علم؛ -وبالله الت وفيق للص واب- الجواب
ك أولى، وأمرُ الصَّوافي أوسع من هذا،  إلاَّ أي أصحابها، و ر  (4)فخذها عن فالترَّ
 والله أعلم.
عن رجلٍ فقير في يده مالٌ لأخيه، فإنَّه دَفع إليه أحدٌ منَ  ومنه: مسألة:

النَّاس شيئا من الز كاة، ثَُُّ صحَّ موتُ أخيه الَّذي هو وارثه، وترك مالًا صار فيه 
استغنى، والزَّكاة قد قبضها وهو فقير؛ فله  إذا ؟ قال:غنيًّا، والزَّكاةُ قائمة بعينها

الخيار إن شاء فرَّقها على الفقراء، وإن شاء ردَّها إلى الَّذي أخذها منه، وأخبره 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: نفاذه. (2)
 ث: الإكرام. (3)
 ث: على. (4)
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ا هي الز كاة ال تي سل مها إليه، فإن قبلها منه، وإلاَّ سلَّمها إلى الفقراء، وليس له  أنهَّ
 الانتفاع بها، والله أعلم.

ى لم يكن عل غناه؛ ينَّ دفعت الزَّكاة إلى فقير ثُُ  تب وإذا ومن غيره: مسألة:
افع غرم ما دفع؛ لأنَّ الله لم يكل  فه أن يعلم بغيب ر لا يعلمها قيقةَ الفقنَّ حلأه؛ الدَّ

 إلاَّ الله، والله أعلم.
ن يقُيم أأراد و  : وفيمن قبض زكاة اللهمسألة عن الشيخ نّصر بن أبي نبهان

دا من نع أحيملا و وت الله يعل  م الفرائض والنَّحو بها معل ما في بيت من بي
والمعل  م  رفة أم لا،د ة معملى المتعل  مين، أَيجوز للقابض للزَّكاة يشرط على المعل  م إ

أم كلُّهم  قيرا،فأو  ب له، أم كل  من كان غنيًّا كانم ن شرطه يكون ممن تج /67/
 واحد؟

وإن كان  والمؤج ر، عل  ملمتاز للمعل  م واج ،أعني: المعل  م إن كان غنيًّا الجواب:
 الأجرة لغنى يستحق  ارة والإجلم يجز له أن يؤُج ره من الز كاة؛ لأن ه با عل م فقيراالم

رة ال تي م له الأج يسل  ه لمأن ه كأن   فمعيعلى المؤج ر في ذم ته. فإن دافعه بالز كاة؛ 
سه ودفعها ها لنفخذكاة، وألزمت المؤج ر إلا  أن يكون المؤج ر ممن يستحق  الز  

 قرآن، ونحنم العل    أجرة إليه؛ فذلك ما لا شك  في جوازه، وأما إن قال له: أنت
عليم مك للتَّ قيانعطيك من الز كاة لا معنى الإجارة، ولكن على معنى نفعك، و 

له أجرة  تكون ط أنأن ه يجوز؛ لأن ه قد قعد للت عليم على غير شر  فمعيهاهنا؛ 
ما قلنا؛ ون فقيرا كأن يك لاَّ فيَفدي بها نفسه هربًا مما لزمه وهو غني ، إعلى المؤج ر 

 فهو جائز، وكان بالأجرة كما ذكرنا آنفا، والله أعلم.
وما تقول في رجل سل م إلى زوجةٍ لرجلٍ  :ومن كتاب بيان الشّرع مسألة:

ا للزَّوج، ونسي أن يُخبر الم رأة أنَّ هذه الزَّكاة لزوجك فلان، زكاةً في نيته أنهَّ
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فأتلفتها المرأةُ من قبل أن يقول لها صاحب الزَّكاة؛ لأنه نسي في وقت ذلك، 
 أيجوز له ذلك أم لا؟ قلت:

ا ليها على أإدفعه ، و فإن كانت هذه المرأة ممن يجوز لها أخذ الزَّكاة الجواب: نهَّ
أن  ا يجوز لهاها فيمفت، فإذا أتللزوجها، ونسي أن يخبرها أنَّ هذه الزَّكاة لزوجك
ذا قالت: إشاء الله  برأ إنن يتتُلَف فيه الزَّكاة، وأتَمَّ لها صاحب الزَّكاة؛ فأرجو أ

ا قضتها في دَين لها أو أكلتها حين حاجَت ها إلى أكل د به هذا؛ فقما يُشو ها إنهَّ
 برئ إن شاء الله تعالى.

ا عن أبي الحواري ب /68/ مسألة: وعن رجلٍ من  عد جواب منه:أرجو أنه 
أهل الخلاف تجب عليه الز كاة في ماله، ما أولى به أن يعطيها أهل دينه من أهل 

فالَّذي أولى به أن  فَـعَلَى ما وصفت:الخلاف، أم يجعلها في فقراء المسلمين؟ 
 (1)يدع ما في يده م ن هذا الدَّين الَّذي هو عليه من الخلاف، ويرجع إلى د ين

ويجعل زكاته في المسلمين، وهل يجوز للرَّجل من المسلمين أن يأخذ من المسلمين، 
وقال من لا يجوز له ذلك.  فقد قال من قال:زكاة رجلٍ من غير أهل دينه؟ 

إذا عَرفه أنَّه لا يتولاَّه، ولا يدين بدينه؛ جاز له أخذُها منه على ذلك.  قال:
ه مَن يدين بدينه أو مَن . وإن كان قد أعطى زكاتأحبّ إليّناوهذا القول هو 

لاف دينه من الأديان من أهل القبلة؛ فقد أجزى ذلك عنه، ولا  يدين ب د ين بخ 
 غرم عليه، كذلك وجدنا؛ تاب م ن دينه أو لم يتب.

                                                 
 ث: رأي. (1)
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ذلك  وزيجوعن رجل من قومنا؛ يدفع زكاته إلى المسلمين، هل  مسألة:
يء، ك منه بر لمه أنَّ عيُ أن  للمسلمين؟ زَعم أنَّه سأل عن ذلك مُسلمًا. فقال: إلاَّ 

 أو تجعلها في أهل دينك؛ فهو أحقُّ بها.
ب من لطَّلبا وما تقول فيمن تلزمه زكاةٌ، ويطلب إليه مَن يعرف مسألة:

عاف أو غيرهم، هل له أن يعُطيهم من زكاته بغير تعريف ي هذا الَّذ م أنَّ له الض  
ه من الزَّكاة؛ فإن كان هذا السَّائل  ر؛  حال الفقعطي فيالم عند هذايعُطيهم إياَّ

عطيه من ذي يُ ال   جاز له أن يعُطيه بغير تعريف، وإن شك  فيه؛ عر فه أن  هذا
 .ب إن شاء اللهالص وا و الز كاة، فانظرُ فيما عر فتك، ولا تأخذ إلا  ما وافق الحق  

قال: لا يعطي إلا  ، كفارة اليمين  (1)وسئل عمَّن يعُطي من يعطي مسألة:
ليس كفارةُ اليمين مثل الز كاة،  ؟ قال:لمسلمين مثل الز كاة؛ وهي للفقراءالض عاف ا

 الفقراء جميعًا. /69وله أن يعطي /
ا عن بشير بن محمد بن محبوب: مسألة كاة تعُطى الز   عن : وسألتهأحسب أنه 

 بأس. ؛ فلاكوكاإن كان عشرين مكوكا أو خمسين م ؟ قال:الر جل من المسلمين
لَّة غكفيه  تلاإذا كان  ؟ قال:جلٌ عنده نفقةُ بعض سنتهفإن كان ر  وقلت:

 ماله إلى حول السَّنة؛ فذلك يأخذها.
طوُا أعُْ  ؛اوأقرُّوا به إذا كانوا من أهل الدَّعوة، ؟ قال:فيعطيها قرابته قلت:

 منها.
 .لا ؟ قال:فإن كان لي رحم مُوسي ، فأعطي منها، أيبرأ قلت:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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المسلمين  ان منكاء؛  رت الزَّكاة إلى الفقر : إذا صاومن غيره: قال: وقد قيل
د أسَاء وس؛ فقلمجأو م ن قومنا أو م ن أهل الكتاب أو من أهل الش رك أو من ا

 كا ولو كانو مملو أا مَن فعل ذلك، ولا غرم عليه، ولا يغَرم إلاَّ أن يعطيَ غني  
ى إذا أعط :ن قالل موقافقيرا. ولو كان مولاه فقيرا؛ فإنَّه لا يبرأ بأحد هذين. 

اء ا أعطى فقر إذ :قال وقال منغير الولي  ال ذي له الولاية في الإسلام؛ لم يبرأ. 
ن قومنا؛ مالث  قات  عط يَ ن يُ أهل الدَّعوة الَّذين يقُرُّون بالدَّعوة؛ فهو أفضل مما أ
 لأنَّ قومنا يُخط  ئُون المسلمين، وهذا يُصو  ب المسلمين.

يعود  يد أنر غير أنَّه يُ  كان معه شيءٌ يستعين به،وعَمَّن كَانَ في قدَم، و  ومنه:
عُود به عه ي َ مان كيأخذ إذا   ؟ قال:على عياله بشيء، فأعطوه شيئا، يأخذ أم لا

 على عياله؛ فلا بأس بذلك.
 لك. س بذبأ لا ؟ قال:خُذْ هذا واعذُرني، أو قال: خذ هذا فإن قال: قلت:

: أنتم من يقول أن هم، أَيَجُوزوسألته عنهم إذا كانوا يُخالفونا في بعض رأي
م يَ  . وم نْ ن المسلمينم  ؤُون برَْ إخواننا، أو أنتم من أهل رأينا؟ فلا يجوز ذلك؛ لأنهَّ

 وهم يخالفونا. محبوب:
َ بأبا سعيد /70وسألت / مسألة: طي ضٍ أعْ يتًا في أر : عن رجلٍ أراد أن يبني 

ها لنفسه أو حياته، ولم يمكنه شيء، هل يجوز له  ط ي كاة، ويعُن الزَّ ذ مأن يأخإياَّ
 يسكنه؛ ا منْز لاً بنى به  ره، فأنَّه إذا أخذ الزَّكاة لفق معي ؟ قال:في كراء هذا البيت

 نفسه أو فيه عنه لية إذ ليس له منزل أو ليس يضطرُّ إليه ويحتاج إليه، ولا غ نا
 عياله؛ إنَّ ذلك يجوز له عندي.
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هل  فقره،لذها ذلك قصد، ولم يأخفإنْ أخذها لبناء البيت، وإلى  قلت له:
 فيما يجزيه   يدهفييكن  أنَّه إذا لم فعنديترى له ذلك إذا كان فقيرا لا مال له؟ 

 ك.له ذل نَّ سنته، ويفضل عنه بقدر ما يبني  لنفسه بيتا يسكنه؛ فأرجو أ
يبني  ه أحبَّ أن أنَّ لاَّ فإن كان له مَنْز لٌ يسكنه هو ومن يلزمُه عولهُ، إ قلت:

ه يف أو ليصل  يَ  لآخرة،ارة ا يرُيد أن يجعله لمن ينْز ل به أو يدخلُ عليه ل مُذاكبيت
ا ذا كان إنَّّ إا له ائزً ليطلبَ فيه فضلَ الله عند خلواته بنفسه، هل تراهُ ج ويخلو

بين لي ليه؛ فلا يَ عزول لنُّ افأمَّا  ؟ قال:يَ بْن يه اختيارا لهذا من غير اضطرار لسكنه
ان كخرة، فإذا  مر الآألى علوة في طاعة الله، والمذاكرة، والاستعانة ذلك، وأمَّا الخ

 ذا كان كماائز إجلك أن ذ فمعيذلك زائدٌ في أمره، ولا يُمكنه ذلك إلاَّ بمثله؟ 
 اله.ى عيلاَّ بنقصان علإوصفتُ لك، ليس معه ما يقوم بعياله، وبذلك 

ا لم يكن فد إذير ، و فإذا استرفد، هل يجوز له أن يأخذ من الزَّكاة قلت له:
ا نيت أنَّه إذا كان المسترفَدُ فقيرا،معي  ؟ قال:عنده ما يرفد ويسل م  ن يأخذ،أ هوإنَّّ

ها من د أنَّ أصلسترفَ الم أن يعلم وأُحبُّ إليه لفقره معا؛ جاز له ذلك إن شاء الله، 
 الزَّكاة.

َ : ت ُ د قالأبي عليّ الحسن بن أحمفيما يوجد عن  ومن غيره: مسألة: و  أبُ وُفي  
ا أوصى بهم يور  ثها، و مما كان يعُطى من الصَّدقة، فل /71الحواري ، وترك دراهم /

 أن تفُرَّق.
ن قيرا، وأذَ  فده ان سي   كهل يجوز أن يعُطى العبدُ من الزَّكاة إذا   قلت: مسألة:
 ه.أنَّه لا يجوز إذا كان يعُطي لنفس معي ؟ قال:سي دُه بذلك
ز ذلك على  يجو لاد؛ طُّ عن السَّي  د م ن نفقة العبفإن كان ذلك ينح قلت له:

 ذلك إذا كان لنفسه؛ لا يجوز ذلك معي. ؟ قال:حال
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بضها له؛ قه في لإذا وكَّ  ؟ قال:فيجوز أن يقبضها من زكاةٍ لسي  ده قلت له:
 جاز ذلك على قول من يجيز الوكالة عندي في قبض الزَّكاة.

 ليست  أنهالَّذي عرفتُ  د:أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحم مسألة:
، والله لمكسبةالى عالص دقة لغني ولا ذي م رَّة سوي، وهو القوي  الَّذي يقدر 

 أعلم.
على  :ل؟ قاالعطيَّة وسألته عَمَّن تجب أن تُدفع إليه الز كاة؛ أعني: مسألة:

 الفقراء المستحق  ين لها.
لى من تعلم أنَّه يتقوَّى لا تدفع الزَّكاة إ ؟ قال:فإن كانوا يشربون المسكر قلت:

ا تدُفع للمستحق ين لها من أهل قول المسلمين وأكثرُ بها على معصية الله،  : إنهَّ
لم يعُلم منهم خلافٌ  : تُدفع إلى الفقراء ماومنهم من قالدعوة المسلمين. 

: إذا كانت دعوةُ المسلمين ظاهرةً؛ من المسلمين وقال قومللمسلمين في دينهم. 
إلى جميع الفقراء من أهل البلد، وأخذ الإمام الثُّلثين، وهو النَّاظر دفع ثلث ذلك 

في ذلك، ودفعه إلى من يستحقُّه من العاملين، وفي سبيل الله، والغارمين، وفي 
؛ . وأمَّا إذا كانت دعوةُ المسلمين مقهورةً، والمنكرُ ظاهرٌ (1)الر قاب على ما يرواه

: وقال آخرونسلمين من أهل الموافقة. فعلى صاحب الصَّدقة أن يدفعها إلى الم
؟ فقد برئ /72إن  الز كاة لجميع الفقراء، ومن دفع منها شيئا إلى غير عدلٍ؛ /

 وفيها اختلاف م ن قول المسلمين لم نذكره. قال:
َّ نَّ الأ لا؛ ؟ قال:فهل يعُطى فقراءُ أهل الكتاب من الز كاة قلت: مر أ لنَّبي 

 .أن يجعلها في فقرائنا

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: يروه. (1)
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: وعن رجلٍ بالٍ  صحيح  العقل لا  ومن جواب أبي الحسن لة:مسأ
مالَ له إلاَّ شيءٌ لا يقوم بمؤنته، أو وكََّل إليه، وهو مع والده في رفق والده، وقد 

، فهذا الرَّجل على ما وصفت؛ (1)زال ]حكم وجوب نفقته على والده عن ولده[
م ن ماله، ولا م ن عمل يده قد لزم فيه حكم الفقير إلى ما يصله، إذا لم يكن له 

ما يقوته في سنته لمؤنته، وكسوته، وكذلك لمؤنة زوجته، وإن كان له أيضا والدةٌ؛ 
فحتى  يكون ذلك كلُّه في ماله أو قوته وإلا  فهو فقير فيما ظهر منه إلى ما يصله 

ير ما ظهر، وقد تولى الله السَّرائر، وهؤلاء الفقراء يعطى الفق (2)ما يستحق . ]...[
مكاسبهم؛ فمنهم من ليس له مَكسبة  ه تتفرقمنهم على قدر ما يستحق ؛ لأن  

ويَحجُره الوَرع عن كثيٍر من المطالب وله عفَّة، وقد صحَّ مذهبُه؛ فهذا له الفضل 
يفضل على قدر فاقته وحاجته وقل ة مكسبته، ومنهم غير ذلك مَن هو فقيٌر في 

يعُطى ولا يُحرم، والصَّدقات هي للفقراء كما مكسبته إلاَّ أنَّه قليلُ الورع؛ فهذا 
قال الله تعالى، ولا يعطى الفقير منها أكثر مما يقوتهُ سَنَةً له، ولعياله إن كان لهَُ 
ع يال م ن كسوته ومُؤنته، وما لا يقوم له أمرٌ إلاَّ به في سنته إن كان في المال 

رر، ولا يُحرموا منها عند حاجتهم سَعَة، وإلاَّ فعلى قدر ذلك، وتُ وَزَّع بين أهل الضَّ 
إليها؛ فانظرُ ما كتبنا، ولا تَ قْبَل منه إلاَّ ما وافق وصحَّ صوابهُ، وازدَدْ من سؤال 

 أهل البصر والورع.
ضعفاءُ: رجالٌ،  /73وعن رجل وجبت عليه الزَّكاة، وله جيرانٌ / مسألة:

ية وأراملُ، وأيتام؛ فاعلم يا أخي أنَّ الزَّكاة واجبة لمن كا فة لآ  ن من أهل هذه الص  

                                                 
 ث: وجب حكم نفقته عن والده. (1)
 صل كلمتان.بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأ (2)
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، إلاَّ العاملين عليها؛ فإنَّه لا حق  لهم فيها حتى   الصَّدقات كان تقيًّا، أو غير تقيٍ 
، ، وبأحكام سن ة رسول الله يعملوا عليها بالعدل، وبأحكام كتاب الله 

ق  تبعٌ للعاملين عليها، وينبغي إذا كان فقراءُ أهل دعوة الح (1)والمؤلَّفة قلوبهم
موجودين كثيرا خص وا بها م ن ساكني البلد دُون غيرهم م ن ساكني البلد من 
المضل لين للمسلمين في د ينهم اختيارا م ن الَّذي عليه الزَّكاة لا دينونةً، وَمَنْ كان 
من الفقراء الَّذين ليس لهم حقيقةٌ في الإسلام، ولا يعرفهم المسلمون في دينهم 

 رمون الزَّكاةَ.بتخطئة دينونة؛ فلا يحُ 
ن ه إ  لأثر أنَّ فيما يوجد في اوقد قال من قال: : قال ومن غير الكتاب

دين؛ لم يُجْز ه   زَّكاة.أ من اللم يَبرَْ و لك ذأعطاها غيَر أهل الولاية إذا كانوا موح  
وأمَّا ابنُ السَّبيل من قومنا إذا كان مُنقطعا؛ فيعطى من الز كاة؛ لأن  ومنه:

ل  غيُر سبيل  أهل الوطن. وكذلك إذا علمت من أهل الوطن سبيلَ ابن الس بي
الخلافَ للمسلمين، وهم من أهل القبلة؛ الض رورةُ ال تي تجب عليك فيها أن 

به، أو يجب عليك فيهَا أن تبيع لهم بنسيئةٍ  (2)تقُرضهم من مال كَ ما يَ تَحَايَ وْنَ 
انوا يبرؤون من بالدَّين؛ فلك أن تعُطيهم من زكاتك في هذه الحال، ولو ك

َ يَهۡدِي مَن ﴿يقول:  المسلمين؛ لأنَّ الله  َٰهُمۡ وَلََٰكِنه ٱللَّه لهيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَى
؛ وهذه يقال: نزلت فيمن يُ تَصَدَّق عليه، وكُلُّ صدقة تأمَّلت [272البقرة:]﴾يشََاءُٓ  

أن  /74قبَ لها أو لم يَ قْبَلها؛ فليست له، وعليه / بها لأحد؛ فما لم يقبضها
يتصدَّق بها عليه أو على غيره، وليس عليك جناح إن تصدَّقت بها على غيره 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يتجابون. (2)
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ولو قبلها ما لم يقبضها، وليس لك أن تبيعها له م نْ أمره، وتُ وَف  ر له ثََنها إلاَّ بعد 
ها  .قبضه إياَّ

 عها، ويعطين يبيهُ أ: لَ وقد قيلأنَّه يخرج في صدقة الز كاة.  غيره: معي قال
 ا.الفقير ثَنه
 أنَّ ك غيرَ رادتعنه الزَّكاة؟ فلم أقف عسى على إ ما صفةُ ما تقطع وقيل:

تيالهُ، ن يعوله احكفي مَ ، ويعنه الز كاة غَني  ، أو ذُو مر ة سوي  يكفيه الَّذي تقطع
 أو صنعة يده.
 حسنٌ ما قال. قال غيره:

كان   ه إذادُ ويعطى سَي    والمملوك فلا يعطى من الزَّكاة، ولو كان مُحتاجا، )رجع(
 طىء؛ فلا يعُلأولياا امحتاجا، ولا يعطى هو؛ لأنَّه مالٌ، والوصيَّة إذا أراد به

صى ا إذا أو . وأمَّ لمينالأولياءُ، أو يتيما، أو صغيرا أبوُه وأمُّه وليَّان للمس
ا أهل الولاية؛ فهي لأهل الصَّلاة  علم.الله أ، وللمسلمين ولم يرُ دْ به 

ن يستحقُّ مم َّ  افقةا أوصى للمسلمين؛ كانت لأهل المو : إذوقد قيل قال غيره:
 الولاية بموافقته لدعوة أهل الحق .

أن يعطي الرَّجل زكاته أحدًا من بنَ يه ولو كانوا بالغين  (1)وليس تجب ومنه:
جْر ه، ويَجري عليهم عولهُ إلاَّ أن يكن الإناثُ  ذكُرانًا أو إناثا إذا كانوا في ح 

مَعَ أزواجهنَّ، وهُنَّ بالغات، أو يكون الذُّكرانُ بَائ ن يَن عنه  مُتزو جاتٍ بائناتٍ 
بَال غ ين الحلم؛ فله أن يعُطيَهم من زكاته، وكانوا أولى بزكاته من الفقراء الَأجْنَب ي  ين، 

                                                 
(1) .       ُّ ث: نحب 
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بالصَّدقة لضرورة فقرهم لا أثََ رةًَ لقرابتهم؛ لأنَّ الله ذكر الصَّدقة في آية  (1)ويؤُثرهم
يذكر القرابة، وقد أَجَملت لك في أمر مسائل الصَّدقة، ومن الجواب  الصَّدقة فلم

 /75لك مسائلك / (2)ما أرجو أنَّه مُحيط بما سألتني عنه في ذلك، وإن لم أبعث
عَه ذلك،  فيه إن شاء الله، والصَّدقة عندنا مثل الحج  إذا أدََانَ وأدَّى قبل موته؛ وس 

نه، تأخيُر الصَّدقة والحج ، ومن علامات ومن علامات التَّقصير من العبد في دي
 اجتهاده، تعجيلُ ذلك، وإنفاذ ذلك عن نفسه.

وعن المسلمين هل لهم أن يدفعوا  ومِن جوابٍ أحسبه عن أبي المؤثر: مسألة:
والورع في د ينه، أو يدفعها إلى  زكاتهم إلى فقراء قومه من أهل الفقه منهم، وألزمنا

م مُق رُّون بدعوة المسلمينفقراء أهل الد عوة، وهم أهل  ؟ فسقٍ في دينهم غيَر أنهَّ
ما وَجَدَ أحدًا من أهل الدَّعوة وأهل  تُدفع زكاته إلى أحدٍ من فقُراء قومنا قال:

، ثَُُّ مَنْ كان (3)بها الفضل في الإسلام  والفقه ، والض عفُ من أهل الد عوة هُم أحق  
م أحقُّ بزكاة المسلمين م نْ فُ قَراء قَ وْم نا مُقرًّا بالد عوة، ولو كان فاسقا في دينه فه

مَن يَد ين بولاية المسلمين ويعترف بفضلهم  (4)ولو كانوا أهلَ فضل، ولا سوي
رمة ما يُصيب من الذُّنوب، ومن يدين بعداوة  ويُصد  ق قولهم، وهو مُق ر  بح 

ؤلاء في صدقات المس لمين، ولا المسلمين وتَضليلهم والإنكار لدعوتهم، لا حقَّ له 
 في شيءٍ لهم فيها إلاَّ أَنْ لا يوُجد أحدٌ م ن أهل

                                                 
            ث: يور ثهم. (1)
 . وفي الأصل: أبعض.هذا في ث (2)
 زيادة من ث. (3)
 هكذا في الأصل. ولعله: يستوي. (4)
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: أرَأَيت إن كان في البلد رجلٌ فقيٌر من أهل الولاية، وقومٌ من (1)وقلُتالدَّعوة. 
م لا ولاية لهم، وهُم أهلُ مسكنةٍ وزمانةٍَ، والفقيُر المسلمُ  أهل الدَّعوة، غير أنهَّ

 (2)نْ أولى بالصَّدقة هذا المسلم الفقير أوأحسنُ منهم حالاً، وأقوى جسدًا، مَ 
هؤلاء الَّذين ذكرتهم؛ فإذا كانوا جميعا من أهل الدَّعوة؛ فلا بأس أن يُ عَمُّوا بها 

 جميعا، ويُ عْطَوْنَ م نَ الصَّدقة، ويُ فَضَّلُ الفقير المسلم.
ُّ المسلمُ إذا لم يَكُ قيل /76/ وقد قال غيره:  نها هونى عالغ   نْ في حَد   : الوَلي 

 أولى بالتَّقوية على أمر معاشه؛ ليقوى على طاعة الله.
اة وفي حال لزَّكه اوسألت أبا سعيد محمَّد بن سعيد: مَنْ تجَ بُ علي مسألة:

قدر ما بالزَّكاة  عطى منيُ  يعُطى مثلُه الزَّكاة في المنْز لة والحال، هل يجوز له أن
د قستحق ه ما ما ي ر مُهأنَّه لا يحَ  معي ؟ قال:يكفيه ل سَنَت ه ويجوز له أن يأخذ

 ه.بت عليا ثوجب عليه من الزَّكاة، وله ما ثبت له في الإسلام، وعليه م
لَّذين اؤال السُّ  فرجلٌ حَبَسَ شيئا من زكاته لأجل هؤلاء قلت له: مسألة:

؟ كل يجزيه ذلهفذها، أن يرَ دُون إلى بابه، وكان يعطيهم الواحدَ بعد الواحد  حتى  
ِ ﴿زيه ذلك عندي إن شاء الله، وقد قال الله تعالى: يج قال: ِ لل  ائٓ لِ سه

 ؛ فهذا عندي من السَّائل.[25المعارج:]﴾وَٱلمَۡحۡرُومِ 
: فيمن في يده مال لغيره مسألة من غير كتاب بيان الشّرع: عن أبي نبهان

ف فيه، أَخذه تعد  يًا، ولم ينُازعه في ذلك الحال منازعٌ، أيكون به غنيًّا وهو مُتصر   

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قلتم. (1)
 ث: أم. (2)
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لا يجب  فكان من معنى جوابه:أم يكون فقيرا، ويجوز أن يعُطى مما هو للفقراء؟ 
 أن يعُطى من هذا المال الموصَى به للفقراء؛ لأنَّه غيُر مستحق  لذلك، والله أعلم.

ه نمولا تعُرَف  بيذ، النَّ وَعَمَّن شَر بَ  مسألة: إلى مسائل بيان الشّرع: )رجع(
 لاندي أنَّه ع ال:؟ قاةمن أموره، هل يجوز أن يعُطى من الزَّكجهالةٌ في الظَّاهر 

ان مدمنا ، إذا كعصية اللهى ميعُطى من الزَّكاة، ويقُطع عليه مواد  ما يَ تَ قَو ى به عل
قة لمن ا الصَّدك، وإنّ  ذل على المعصية في الظَّاهر أو في السَّرائر، واط لع منه على

واْ فِِ للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿سمَّى الله فقال:  حۡصُِِ
ُ
ِينَ أ ِ سَبيِ ٱلَّه َ لِ ٱللَّه ب   لََ ي  ا فِِ سۡتَطِيعُونَ ضََۡ

غۡنيَِاءَٓ مِنَ 
َ
رۡضِ يَُۡسَبُهُمُ ٱلَۡۡاهلُِ أ

َ
فِ تَعۡرفُِهُم بسِِيمََٰهُمۡ ٱله  /77/ٱلۡۡ  لََ عَفُّ
بُّ أن[، 273البقرة:]﴾ا  لُونَ ٱلنهاسَ إلَِۡۡاف    َ يسَۡ   ضع.يُجعل في غير هذا المو  فلا أحُ 

ا عن أبي سعيد مسألة: : أفضلُ مَن تعُطى الز كاةُ الفقراءَ  أَحْسَب أنه 
ام رين أو تعُطى أهلَ العفاف الَّذين لا يقَدرون على قوتهم، ولا يقدرون على  (1)الدَّ

إذا قدروا على  ؟ قال:غير ذلك من الحوائج الَّتي تُصلحهم في أمر دينهم ودنياهم
بُه عن طاعة الله تعالى، ولا عن أمر مصالحهم في طاعة قوتهم الَّذي يُشغ لُهم طل

يفَ على غيرهم الضَّرر مم َّن لا يظُهر عداوةً لله؛ الله  أن يَسُد   أعجبني وخ 
خَصَاصَة هذا الَّذي يخاف عليه في نفسه بقوت يومه أو ما فتح الله م ن ذلك، 

في أهل  ولم يحرم مثل هذا على هذه الص فة، وما فضل عن مثل هذا جُعل
الصَّلاح الَّذين يكون ذلك لهم قُ و ة على مصالح د ينهم، ويكون التَّفرُّغُ ل مصالحهم 
منه مصلحة ل د ين  الله وأهل  طاعة الله في ق يامهم بمصالح الد  ين ومصالح الحق   من 

 القيام بالطَّاعات من عمارة المساجد، والقيام بالشَّهادات

                                                 
       َّ      ث: الد ائرين. (1)
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مر الموتى وتعليم العلم وأمثال هذا م ن مصالح الإسلام والتَّفرُّغ لها، أو القيام بأ
الَّذي لا يقوم إلا  بمثلهم، وإذا خرجوا إلى طلب معاشهم ومصالحهم، وتعذَّر هذا 

م نْ كُل  مَنْز لةٍ تُجعل فيها  (1)ومثله منهم، ولم يقدروا عليه؛ كان هذا أفضلُ وواجبٌ 
ء هم القُوام بأمر دين الله بما استطاعوا، الز كاة والمعونة من جميع المصالح؛ لأنَّ هؤلا

فلهم الحقُّ الواجب أن يُ عَانوُا على أمر ما قاموا به م نْ أمر دين الله، ولو لم يقوموا 
الواجبُ أن يُ عَانَ على أمر ما  /78بأمر دين الله كل  ه بعجزهم، كما للإمام الحقُّ /

ما قدر عليه من أمر مصالح تَُمَّله من أمر دين الله كل ه إذا قَدر عليه، أو 
م هم القوام بأمر مصالح  الإسلام، فالمسلمون ع ند عَدم الإمام خَلَفٌ للإمام؛ لأنهَّ

 الإسلام.
وقال بعض أهل العلم في الغني  إذا أخذ الزَّكاة وأكلها: إنَّ عليه ردَّها،  مسألة:

 ، ولا توبةَ له إلا  ب رَد  ها.(2)وليس يجوز له في ذلك الح لُّ 
؟ أَخَذَها م ن عنده أو إلى الفقراء (3)وإلى من يُسَل مها إلى من يجوز ت:قل
يُسل  مها إلى من أَخَذَها م ن عنده؛ لأنَّهُ لا يَبْرأَ م ن ذلك إذا سلَّمها إلى  قال:

 .(4)الأغنياء
نعم إذا  ؟ قال:راءفإن عَد م أهلَها، هل يجزيه أن يسلمها إلى الفق قلت له:

 مها إلى الفقراء.عَد م أهلَها؛ سلَّ 

                                                 
(1) . ُ  ث: وأ و ج ب   َ  ْ  َ     
 : الجهل.ث (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفقراء. (4)
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زي بذلك ل يجت، هإنَّه سلمها إلى الفقراء :فإن كان هو ثقة، فقال قلت له:
 نعم. ؟ قال:صاحب الزَّكاة

 فقير على أنَّه أنَّه إذا أعطاه صاحبُ الزَّكاة معي: قال أبو سعيد 
ن إر؛ اوله هو الخي اة،وأخذها هو وهو غَني  ؛ فقد برئ صاحبُ الزَّكاة من الزَّك

و هوإن قبضها و  اء.ء رَدَّها على صاحبها وأعلمه، وإن شاء سل مها إلى الفقر شا
ه منها، وإن أتَمَّ ل  يتخلَّصيه حتىَّ إل يعلم أن ه غَني  ؛ لم يُجْز ه  وكان ضامنًا له ويُسل مها

ن مبُّ المال ر حلَّه ن أذلك أن يُسل  مها إلى الفقراء؛ جاز، ويجوز في ذلك الحل  إ
 ذلك.

؛ لم يكن غناه بينَّ : وإذا كان فقيرا عنده ثُُ تومن جامع أبي محمد مسألة:
ا تعبَّده  قير فص دقة إلى دفع الين بأعليه غرم ما دفع؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى إنّ 

 الله، فإن إلاَّ  هاعنده، ولم يكلَّف أن يعلم مغيبه؛ لأن حقيقة الفقر لا يعلمُ 
كمٍ أو غير نْ قدر على استرجاإ   /79وجدها قائمةً في يده؛ أخذها منه / ه عها بح 

 ويسل مها إلى فقيٍر غيره.
وما نحُ بُّ لأحد أن يَحرم جارهَ إذا كان فقيرا مُحتاجا  الجواب: ومن مسألة:

أنه قال في خطبة الوداع الَّتي  للزَّكاة ولو كان فاسقا؛ لأنَّه رُوي عن النبي 
منع الماعون م ن جاره إذا احتاج  ومن»خطب بها في المدينة آخرَ عمره أنَّه قال: 

، ولا يقبل (1)«إليه؛ منعه الله فضله وَوكََله إلى نفسه، ومن وكََلَه إلى نفسه؛ هلك
الله عذره إلاَّ أن يتوب، والماعون: الزَّكاة المفروضة وما وجب على المسلمين أن 

                                                 
؛ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة، كتاب 205أخرجه الحارث في مسنده، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .2/303المواعظ والوصايا، 
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 عنده، يتفضَّلوا به من أموالهم على من احتاج إليهم، والله أعلم بتأويل الحق   
 .ويوُجد أنَّ هذا الجواب ل محم د بن روح 

 قال أبو بكر: من كتاب الإشراف: ذكرُ إعطاء الز كاة في الحجِّ  مسألة:
واختلفوا في إعطاء الزَّكاة في الحج ؛ فَ رَوَينا عن ابن عبَّاس أنَّه كان لا يرى بأسا أن 

من سبيل الله.  (1)خ :لقايعُطيَ الرَّجل من زكاته في الحج ، وعن ابن عمر أنَّه 
: يعُطي م ن ذلك في الحج ، وكان الش افعي ، وسفيان الثوري ، قال أحمد بن حنبل

: لا يعطى منها في حج ، ولا عمرة، وحكى أبو ثور ذلك عن يقولونوأبو ثور 
 .(2)]هكذا أقول[ قال أبو بكر:الكوفي  . 

معنى الات  فاق بأنَّ بما يشبه  قول أصحابناأنَّه يخرج في  قال أبو سعيد: معي
الزَّكاة لا تعُطى في الحج ، وليس الحج  في معنى قوله من مواضع سهامها الَّتي دلَّ 

إنَّه إنْ لزمه الحج  ثُُ  افتقر، وكان  بعض قولهم:الله عليها إلاَّ أنَّه يَخرج في معاني 
وُجوب الحج ، الحجُّ قَد وجب عليه دَيْ نًا؛ أن يُ عَانَ من الزَّكاة فيما قد لزمه من 

ا لزمه  وكان هذا كأنَّه غَارم في ماله الَّذي لا يلزمه فيه في الأصل تبعة بالحج ، وإنَّّ
وقال صار إليه )خ: عليه( غُرما، وكان يأخذ م نَ الزَّكاة بمعنى الغارمين.  /80إذا /

لا يجوز ذلك وكذلك لو لَز مته زكاةٌ )خ: كف ارة(، فلم يؤُدها حتى   من قال:
ليه دَينا أشبه معنى الاختلاف م ن طريق ثبُوت سهم الغارمين، لَا من صارت ع

طريق أنَّ الزَّكاة تعطى في الزَّكاة ولا في الحج ، ولكن في الغرامة ال تي لزمته، ووجب 

                                                 
 هكذا في الأصل، ق. وغير موجودة في ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا القول. (2)
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أن يبُاع فيها المال ال ذي قد كان يجوز للغارم أن لا يبَ يعه، ويأخذ من الز كاة مؤنته 
 غنيًّا فيه وفي غل ته. وقضاء دَينْ ه إذا لم يكن

َٰتُ ٱمَا إنِه ﴿الله تبارك وتعالى:  وفي سهم ابن السّبيل؟ قال: ومنه: دَقَ  لصه
قِاَبِ فَةِ قُلُوبُ ؤَله لمُۡ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ وَٱلۡعََٰمِليَِ عَلَيۡهَا وَٱ وَٱلۡغََٰرمِِيَ  هُمۡ وَفِِ ٱلر 

بيِلِۖ  ِ وَٱبنِۡ ٱلسه  .[60التوبة:]﴾وَفِِ سَبيِلِ ٱللَّه
قطع به  ر إذالمساف: ابنُ الس بيل: هو الض يف، واقال قتادة قال أبو بكر:
من  يعطى بيل؛الحاج  المنقطع به: هو ابن الس   وقال مالك:وليس معه شيء. 

 الزكاة، وبه قال أصحاب الرأي.
نى بمع كاة سهمًا الز  فر فيابنُ السَّبيل: هو المسافر، وأنَّ للمسا قال أبو سعيد:

 من لى أخذ شيءٍ إلحاجة الة سفره كان غنيًّا أو فقيرا في وطنه إذا نزل في سفره بمنْز  
يس الحاجة، ولرورة و ضَّ الزَّكاة لمعنى حاجته في سفره إلى أن يأمن على نفسه من ال

لا نَّه ، فإالله عندي في ذلك فرقٌ فيما كان المسافر إلا  أن يكون في معصية
صدُهم قكان   إذا صية الله على معصيته من مال اللهأن يعُان أهل مع يعُجبني

قد لزمته  لَّتياجته احأن يلزم المسافرَ أن يدان في ولا يعُجبني وسفرهُم لذلك، 
ين،  لزوم الد  معاني   في ولو كان غنيًّا في وطنه؛ لأن ه لا يدري بالحوادث والعوارض

 اجته في سفره إلى أنالزَّكاة لح /81أن يكون له إذا وجد أن يأخذ من / ويعجبني
يها بغير فلسبيل ن ايرجع إلى حد  غنائه، ولو وجد الدَّين إذا ثبت معنى حق  اب
ن س بيل، وكاابن ال و معنى الفقر؛ وذلك هو الث ابت إذا قال: ل لفُقراء والمساكين

 معنى ابن السبيل غير الفقير.
لسَّبيل؟ فإذا  وعن ابن السَّبيل، من مسيره كم يكون ابنُ ا مسألة: ومن غيره:

كان مُسافرا فهو عندنا ابن السبيل، والمسافر عندنا من جاوز الفرسخين من 
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: من عمر بن المفض ل أن ه قال (1)الوض احُ بن عقبة بنمنزله وداره، وحفظ 
 جاوز الفرسخين من بلده؛ فهو ابن السبيل.

ال أبو ق من كتاب الإشراف: :ذكر القدر ال ذي يعُطى الفقيُر من الص دقة
أكثرَ م ن  (2)[الزَّكاةمن : لا يدُفع إلى الرَّجل يقول]كان سفيان الثَّوري    بكر:

: لا يأخذ منها أكثر من وقال أحمد بن حنبلخمسين د رهما إلاَّ أن يكون غارما. 
درهم أو ألفا وهُو  : إن أعُط يَ منها مائتيوقال أصحاب الر أي خمسين درهما.

ن أن يبل  به مائتي درهم إذا لم يكن عليه دَين وله أجزاه ذلك، ويكرهو  محتاج
ويزولَ عنه اسمُ الض عف  (3): يعُطى من الصَّدقة حتىَّ يغتنيوقال أبو ثور عيال.

والمسكنة، ولا بأس أن يعُطى الفقيُر الألف وأكثر من ذلك؛ وذلك أنَّه فقير، 
 وحُكي ذلك عن الشَّافعي .

ويل على في هذه الأقا قول أصحابنااني أنَّه يخرج في مع معي قال أبو سعيد:
واحدٍ من أهلها أنَّ ذلك  (4)بمعنى ما قد رأى كلُّ  ،حسب حُكم الخاص  والعام  

هو حدُّ الاستظهار لصاحبها، وأثبت ذلك عندي وأشبه بمعاني قول أصحابنا من 
َ، وما دام فقيرا؛ لأنه فقيريعُطَى حتىَّ يغنى /82: الفقير /قال لا ف  حتىَّ يستغني 

معنى يمنعه ل معنى فقره حتىَّ يصير إلى حد   الغنى الَّذي ينتقل إلى حد   الفقر، وليس 
بين الفقر والغ نَى منزلةٌ ثالثة إلا  أن  الفقراء يختلفون في أحوالهم وفقرهم، وكل هم 

 فقراء، والأغنياءُ يختلفون في غناهم، وكل هم أغنياء.
                                                 

 ث: عن. (1)
 وفي الأصل: لا يدفع الزكاة إلى الرجل. ث. هذا في (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تغني. (3)
(4) .           ث: لكل  
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أَجمع كلُّ من  قال أبو بكر: دم:ذكر إعطاء من له دارٌ وخا ومن الكتاب:
أن يأخذ  يستغني عنهما نحفظ عنه من أهل العلم على أن من له دار وخادم لا

الحسن البصري ، وإبراهيم الن خعي،  قولُ من الز كاة، وللمعطي أن يعُطيَه. هذا 
وكان وسفيان الثوري، وأحِد بن حنبل، وأبي عبيد، وأصحاب الر أي، وأبي ثور، 

: لعله إن  (1)قال المصنِّف فليس في ثَنها فضلٌ إن بيعت. إذا كانت :مالكٌ يقول
ه ليست في فضل إن بيعت، واشترى من ثَنها دارا وفضلت فضلة لا ر اكانت د

يعيش فيها؛ رأَيتُ أن يعطى. وإن كانت دارهُ في ثَنها ما يشتري مسكنا، 
 ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعطَ شيئا، والخادم مثلُ ذلك.

ع ليه أن يبيليس ع هإنَّ  قول أصحابناأنَّه يخرج في معاني  بو سعيد: معيقال أ
قيرا نيه؛ كان فرة تغُثَ الأصول من ماله، وإذا لم يكن في الُأصول من ماله غلَّة أو

كيف إذا باعه ففلمال، اده وكان له أن يأخذ من الزَّكاة؛ لأنَّه إذا كان فقيرا وفي ي
 ذا كان ذلكلمال إثل اوكذلك الحيوان المغل ة في ميستغني، وكذلك العبدُ المغل ، 
 من ماله كان بمنزلة الأصول.
أن  زو إنَّه لا يج :أهل خُراسان أصحابنا منفي قول  مسألة: قال أبو سعيد:

ه إذا كان  ذلك أنَّ في واحتجُّ تعُطى الزَّكاة إلا  ولي ، فإن أعطى غير الولي  ضَم ن، وا
نت كا  سلمونين، فإن عُد م الإمامُ والممكانت له وللمسل  /83/ إمامَ عدل

م ذو يدٍ على من سواهم.  للمسلمين؛ لأنهَّ
طيَ منها ن يعُاة أ: لا يجوز لمن يعطى الز كأهل خراسانوفي قول  قال غيره:

 أحدا شيئا، ويذهبها في نفقته.

                                                 
 .المضيف: ق (1)
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ن كتاب م :اه غنذكرُ الفقير يعُطى على ظاهر الفقر شيئا ويستبين )رجع(
ر اة على ظاهلزَّكمن ا واختلفوا في الرَّجل يعطي الفقير بو بكر:قال أ الإشراف:

يجزيه.  :يقولونان لنُّعمد واالحسن البصريُّ وأبوُ عُبي فقره، ثَُُّ يعلمُ غ ناه، وكان
: يّ عوقال الش اف يه.سُفيان الثَّوريُّ، والحسنُ بن صالح، ويعقوب: لا يجز  وقال

 : لا يضمن.خروالآأنْ يَضمنَ،  أحدُهما:فيها قولان؛ 
 أصحُّ ذلك أن يضمن. قال أبو بكر:

ني   غحَّ أنَّه إذا ص نَّه: إقول أصحابناأنَّه يخرج في معاني  معي قال أبو سعيد:
ا قد ني؛ لأنهَّ نَّه غأ لا يجوز له قبضها لحال أنَّه يضمن ما يُسلَّم إليه إذا صحَّ 
ى الحكم مها عللَّ إذا سصارت في غير موضعها، وقد يُشبه معاني الاختلاف أنَّه 
 .كمالظَّاهر أن لا يستحيل إلى معنى الضَّمان لثبوت ذلك في الح

في الرَّجل عنده زكاة أو غيرها ومن غير الكتاب: قال أبو سعيد:  مسألة:
من كفارة يمين فيرده الس ائل فيعطيه من ذلك ولا يعرفه أنَّه من الزَّكاة ولا من 

سل مه إلى من يستحق ه من الفقراء، وكذلك إذا أخرج ذلك إذا  (1)غيرها؛ إنَّه يجزيه
ه من زكاته، وأطعم من يحضره من الفقراء أو الض عفاء ولا  من الجنُّور في دَوْس 
ا يعُطيهم ذلك من زكاته؛ لئلا يلحقه في شيء م ن حب ه غير  يخبرهم بذلك، وإنَّّ

 الزكاة؛ إنَّه يجزيه التَّسليم مع النية.
؟ قرآننه الم مخذ من الزَّكاة ويشتري مصحفا يتعلَّ هل للرجل أن يأ قلت:

ا ك. وأمَّ يا إلاَّ عن ذل: ليس له ذلك إذا كان مُستغنقيل /84/ معي أن ه قد قال:
 أن يجوز له ذلك. فيعجبني إذا أخذه لفقره؛

                                                 
 ث: لا يجزيه. (1)
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خ سنأو قرطاسا ي فهل له أن يأخذ من الزَّكاة، ويشتري كتب العلم، قلت له:
 له ذلك. ه قد قيل:؟ قال: معي أنفيه العلم

ا يراد به  قلت له: فما الفرق بين القرطاس والكتب والمصحف، وكل ه إنّ 
فلا فرق عندي في ذلك، والمصحف عندي أوكد، وأحسب المعنى  ؟ قال:الت عليم

ا  فيما جاء مُُملا أَنْ لا يشتري من الزَّكاة مُصحفا ولا يبني منها مسجدا، إنَّّ
ملك؛ لأنَّ هذا يكون في النَّاس ومع النَّاس في  لغير يكون ذلك مُصحفٌ موقوفٌ 

 الأمصار وفي جوامعها توُقَف المصاحف والآثار ويشترى، وإن خرج عندي هذا،
على هذا، وإن ثبت هذا في المصحف في الإنسان ب عيْن ه؛ ثبت في  (1)خرج

الكُتب مثل ه عندي، وفي القرطاس للكُتب مثله عندي من العلم، وأمَّا قوله في 
وقال لجامع ولا في حج ، فقد عرفت في الفقير أنَّ له أن يأخذ من الزَّكاة ويحج . ا

 ليس له ذلك. من قال:
فقيل ة لمسألذه اهوقد سُئل الش يخ سعيد بن خلفان الخليلي  عن  قال غيره:

ذا كان إالزَّكاة  أخذُ  عُهأيَكون معناه أن  الإنسان إذا كان مثلا فقيرا، فلا يس له:
ة سألة ومسألذه الم هلوقف قبل صيرورتها، وإن كان كذلك فَهل فَ رْقٌ بينمُرادُه ل
عها إليه ه أنَّه يُ جو منن ير أنَّه يجوز للرَّجل أن يَخص  بزكاته مَ  وهي هذه:المرادة،  رج 

ةُ لو كان نيَّ و نهما، مطٍ على رأي  مَن أجاز له الانتفاع بزكاته إذا كان على غير شر 
 ال.س ؤ جعها إلى صاحبها؛ تركت بقيمة الالفقير في حال أخذها ل يرُ 

أنَّ الفقير يأخذُ من الز كاة ل فَقره، وني ته أن يأخذ  إن كان معناك الجواب:
والقرطاسَ بالش راء م ن تلك الد راهم ال تي قد  /85لنفسه المصحفَ، والكتابَ، /

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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اد " صارت له من الز كاة؛ فهذا لا يضيق عليه في الحكم، كما هو في مسألة "الترَّ 
الموجودة في الأثر، ولا يبين لي في ذلك اختلافٌ فيما يتَّجه لي من جهة الحكم، 
ا يُمنع مَن عليه الزَّكاة من أن يشتريَ منها المصحف ليجعله وقفا ونحوه، ولا  وإنَّّ
ا ماله ويجوز له فيها ذلك، ومعنى الأثر ولفظهُ في  يُمنع منه مَن أخذها لفقره، فإنهَّ

ا تَُ لُّ له بسبب ذلك صريح، ول يس على الفقير نية في الفقر مع أخذ الزَّكاة، فإنهَّ
فقره لا لني ة يُحْد ثهُا مع ذلك؛ وهذا معنى قولهم: إذا أخذها لفقره؛ أي لوجود علَّة 
الفقر به، فإن  وجودَها فيه هي المبيحةُ له أخذَ الصَّدقة؛ لما في كتاب الله تعالى 

َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ إنِه ﴿من دليل عليه، فقوله:  دَقَ يفُيد ، [60التوبة:]﴾مَا ٱلصه
 ذلك، فافهم والله أعلم.

ذا  إكاة ن الزَّ وعن الأعجم: هل يعُطى ممسألة من كتاب الأشياخ:  )رجع(
، ين وهو فقيرلمسلمد اجائز إذا كان بالغًا م ن أولا ؟ قال:كان لا يفُص ح الكلام
 علم منه خروج من المسألة.أعطيَ من الزكاة ما لم يُ 
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 في سهم الرِّقاب والغارمين والعاملين عليها الباب الثامن

َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ ﴿قال الله تعالى:  ومن كتاب الإشراف: دَقَ مَا ٱلصه إنِه
قِاَبِ وَٱلۡغََٰرمِِيَ  قال أبو  ،[60التوبة:]﴾وَٱلۡعََٰمِليَِ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلهفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِِ ٱلر 

: إذا ذهب بمال الر جل الس يلُ وأدَان على عياله، أو كان مجاهدُ يقول بكر:
: إذا أغرقه الدَّين في غير إملاق ولا قال قتادةاحترق مالهُ؛ هو من الغارمين. 

: الغارمون صنفان: صنفٌ أدانوا في مصالحهم أو وقال الشافعيّ تبذير ولا فساد. 
والنَّفقة؛  (2)ثَُُّ عجزوا عن ذلك في القرض /86عن غير  معصية، /أو  (1)بمعروف

فَ يُعطون في غُرمهم، وصنفٌ أدانوا في حِالات ذات بين ومعروف ولهم عُروض أن 
م؛ فيعطى هؤلاء وتوُفَّر عُروضهم؛ وذلك إذا كان دينُهم  يعتاض )خ: يتعارض( به 

جل يموت، وعليه دَيْنٌ يعُطى في غير فسقٍ ولا تبذير ولا معصية. واختلفوا في الرَّ 
إبراهيم الن خعي، وأحِد بن حنبل، وأصحابُ الرَّأي: لا  فقالفي دَينه من الزَّكاة؛ 

: يقُضى عن المي ت دينُه من وقال أبو ثوريعُطى في دَين  مَي  تٍ، ولا في كَفَن ه. 
ن الث وري ، سفيا وقالالزَّكاة؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى جعل للغارمين فيها سهمًا. 

وأحِد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يدُفع إلى الغني  ، ولا في بناء مَسجد، 
لا يعُطى منها في  وقال مالك بن أنس وأصحاب الر أي:ولا شراء مُصحف. 

 كَفَن  مي  تٍ، ولا يجوز أن يعُطى في قول الش افعي  من الزَّكاة مم َّا ذكرنا.

                                                 
 ث: لمعروف. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفرض. (2)
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: إنَّ معنى صفة قولِ أصحابنارج في معاني معي أنَّه يخَ  قال أبو سعيد:
الغارمين أنَّه كلُّ من لحقه غُرم وثبت عليه حق  إلاَّ في القتل م ن طريق الد  يَات، 
وما كان من الفساد وسائر ذلك غُرم، إذا لم يكن عن فسادٍ في الأرض أو شيءٍ 

فيما لزمه من ، وقد يخرج في بعض قولهم: إنَّه يجوز أن يعُطى (1)لا تسعه جنايته
ولَا آثٍُ في  ذلك،  (3)الخطأ أَظنُُّهم يذهبون بذلك؛ إذ هُو غيُر مُفسد (2)قتل

وكذلك أَحسب أنَّه يَجوز أن يُ عْطَى في العاقلة ل ما يلزمهم في د يةَ الخطأ كل ها؛ 
على هذا القول كان غارما في معنى الغارمين، وإذا ثبت حكمُ الغارمين وأنَّ لهم 

يُ ؤَد  ي منه ما لزمه  (4)إنَّه ما كان للغارم مَال قال من قال: كاة؛ فقدسهما في الزَّ 
فلا يوف ر له ماله حتى  لا يبقى له مال، وكذلك إن كانَ له عروضٌ في معنى هذا 

 القول، والعُروض أوكدُ إذا كان فضلا عمَّا ينتفع به ويغُنيه في وقته.
ن له عروض ترك له : وإن كاالمنهج /87/ وفي عبارة صاحب قال غيره:

حق   (5): ]إن له[وفي بعض القَول )رجع(منها قدر ما ينتفع به ويغنيه في وقته. 
في الزَّكاة لمعنى الغرامة ولو كان غني ا؛ فيجوز له الزَّكاة؛ لأنه لا معنى لقول الله 

 ، ولو كان لا يَجوز له في﴾للِۡفُقَرَاءِٓ بعد أن قال: ﴿ ﴾ٱلۡغََٰرمِِيَ تبارك وتعالى: ﴿
غرامته إلاَّ ما يجوز له في حال فقره؛ لم يكن محتاجا إلى حكم الغارمين، ولكنَّه 

: لا تجب الصَّدقة لغني   إلا قيل لَحق غرامتَه حق  غير حق  فقره، ومن ذلك أنَّه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: خيانته. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قبل. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: مسفد. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: إنه لو. (5)
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لمسافر احتاج في سفره، أو لمن قد لزمه غُرم احتاج أن يأخذ منها سهما لغرمه؛ 
إذا   ويعجبنيها لهذين المعنيَين حق ا لهما وفي معناهما، فقد ثبت أن  للغني   سهما في

كان له من المال مَا لَوْ باع من ماله قَضى دَينه منه لغرامته، وبقي في يده من 
المال ما تكفيه غَل ته لقوته، وعول مَنْ يلزمه عولهُ في سَنته أن لا يكون له حق  في 

ضاء دَينه م ن ماله، كذلك مثله في تجارته الز كاة بمعنى الغرامة؛ لأنَّ هذا غ نًى بعد ق
 وصناعته.

ن حال عفردا وته م: إنَّ لهم سهمًا في الغارمين على حال لثبقال قائل وإن
 الفقراء؛ لم يكن ذلك عندي ببعيد.

وفي بعض  رها:قال آخوفي تهذيب صاحب المنهج لهذه المسألة  قال غيره:
دهم بالذ  كر  الله أفر لأنَّ  ياء؛لو كانوا أغنإن  الغارمين لهم حق  في الصَّدقة و  القول:

 حضره، فينيًّا ن غبعد ذكر الفقراء، وكذلك المسافر إذا احتاج في سفره ولو كا
اله، وقضى ع من مبا والأوسط من القول: أن  الغارمَ إذا كان له من المال ما لو

ولهُ في علزمه ين مَ ما عليه، بقي في يده من المال ما تكفيه غل ته لقوته وعول 
التَّاجر في  /88/ سنته؛ لم يكن له أن يأخذ من الز كاة لمعنى الغرامة، وكذلك

 تجارته، والصَّانع في صناعته.
َٰتُ مَا ٱإنِه ﴿ مسألة من كتاب عندي أن ه لبعض الز يدي ة: )رجع( دَقَ  لصه

، اف لا لغيرهمنلهؤلاء الأص الآية. المعنى هو: [60التوبة:]﴾للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ 
ن معنده  بدفيحتمل أن يصرف إلى الأصناف كل ها، وهو مذهب الش افعي ، لا
ن ة، وابذيفحصرفها إلى الأصناف، وأن يُصرف إلى بعضها، وهو المروي  عن 

ا؛ منها وضعه  صنف أي  : فيقالواعبَّاس، وأمَّا غيرهما من الص حابة والتَّابعين، 
 أجزى. 
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ت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعف فين، : لو نظر وعن سعيد بن جبير
تهم ا تفُر ق في الأصناف الث مانية، وعن عكرمة، أحبّ إلّ بها؛ لكان  (1)فحبرَّ : أنهَّ

 وقيل: وأمَّا "الر قاب": هم المكات بون يعُانوُنَ منها على تأدية مال الكتابة.
قراءُ الغُزاة، والحجيج تبتاع الر قاب فتعتق. "وفي سبيل الله": أي ف وقيل: الأسارى.

المنقطع بهم، والمعنى: أهل الطَّريقة المرضيَّة الَّتي هي صلاح في دين الله، وسبيلُ الله 
عام  في كل  حين، وصلاح يدخل فيه أهل العلم وطلبتُه، ولا فرق بين أن يكونوا 
رين من فقهاء مذهبنا؛ لما في ذلك من  أغنياء، أو فقراء كما ذكره بعض المتأخ  

انتهى، على العلم، واط  راح غيره من الأشغال الدُّنيويَّة.  الإعانة لهم على الاكباب
 .فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا  ما وافق الحق  

َٰتُ ﴿قال الله تبارك وتعالى:  ومن كتاب الإشراف: مسألة: دَقَ مَا ٱلصه إنِه
قِاَبِ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ وَٱلۡعََٰمِليَِ عَلَيۡهَا  وَٱلمُۡؤَلهفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِِ ٱلر 

فقالت واختلفوا في سهم الر  قاب، قال أبو بكر: الآية،  [60التوبة:]﴾وَٱلۡغََٰرمِِيَ 
، ومالك بن أنس،  /89يعتق منها الرَّقبة، هذا قول الحسن / طائفة: البصري  

، وأبي ثور. وعبد الله بن عمر، وأحِد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد
ا يَجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول  وقالت طائفة: لا يعُتق منها رقبة كاملة، إنّ 

ن. وقول اللَّيث بن و يعُجبُني  أن يعُان منها المكاتب: لا وقال مالكالشَّافعي . 
ما قالاكقول الشَّافعي. وروينا عن   (2)دسع : إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنه 

 : ولكن يعُطي فيه في رقبةوقال النخعياة رقبة كاملة. لا يعتق من الزَّك

                                                 
 ق: جبرتهم. (1)
 في الأصل: سعيد. (2)
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: وهو أنَّ سهم الر  قاب نصفان: قاله الزّهريويعتق منها مُكاتبا. وفيه قول ثالثٌ 
لكل  مُكاتب مم َّن يدَّعي الإسلام، والن  صفُ الثَّاني؛ يشتري به رقابَ  (1)نصف

 قُون.مم َّن صلى، وصام، وقدم إسلامه من ذكر، أو أنثى يعُت َ 
ا قولِ أصحابنامعي أنَّه يَخرج في معاني  قال أبو سعيد: : إنَّ سهم الر  قاب إنَّّ

، ويخرجُ في  إن  معاني قولهم: هُو خاص  في معنى العتق، وتسريح الر  قاب عن الر  ق 
المكاتب حُر  م ن حينه، وإنَّ له في الصَّدقة سهمًا بما لزمه من المكاتبة دون سهم 

ا هذا أتاه به  الفقير، كما أن  للغريم سهما لسائر الد يون غير سهم الفقراء، وإنَّّ
آيات الله تبارك وتعالى في مواضع ما يجوز أن تُجعل فيه الزكاة لا أنَّه فرضُ هذه 
نْز لة  الس هام كل ها أن تُُاصص في الز كاة، ولو كان ذلك كذلك؛ كان ذلك يورث بم 

هام على أحدٍ سهام المواريث، ولكان لا يجوز لأ   حد أن يفُض  ل أحدا من أهل الس  
ا تَجوز أن يُجعل منها في  (2)]بسبق الفضل[ عنًى واحدٍ بغير تفضيل، وإذا ثبت أنهَّ بم 

ويعتق إذا كان  /90هذا الوجه لرقبة قد عُتقت، لم يبعد أن يشتري منها الر قاب /
ق  المكا (4)لَهاَ ثُ بُوت (3)ذلك مواضعها تب فيها؛ ولأنَّه لا يختلف أن  المكاتبة لها ولح 

مُكاتبة المكاتب ثابتةٌ بينه وبين سي ده، وكذلك إن كاتبه له غيرهُ بلفظ غيره؛ كان 
ذلك خارجًا في أحكام المكاتبة، كذلك إن كاتبه إذا اشترى بالقَصد منها لعتقه 

قول أن يخرجَ معنى ذلك مما يُشبه معنى سهم  الر  قاب، وقد يوجد ذلك في 
 ويعجبنيأنَّ للرَّجل أن يشتري العبدُ بزكاته، ويعُتقه، أو من زكاته،  ا:أصحابن

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: نسق الفصل. (2)
         ً  ث: مواضع ا. (3)
 ث: لثبوت. (4)
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ذلك أن يكون ذلك بأمر  العبد أن يشتريهَُ لنفسه م نْ سَي  ده حتى  يعتق، ويلزمه 
الضَّمان، ويعطى من الزَّكاة فيما لزمه. وإن اشتراه المشتري بالز كاة وأعتقه؛ جاز 

هذا بالقصد إلى العتق، واعتقاده أن ه يؤُدي ذلك عندي. وكذلك إن اشتراه على 
الزَّكاة فيه؛ كان ذلك عندي مما يشبه فيه معنى الاختلاف؛ إذ قد لزمه ضمانُ 

ا كان اعتقادُ نيته أن يُ ؤَد  يَ فيه الزَّكاة، ولو اشتراه على غير (1)ذلك في ذمَّته ، وإنَّّ
أن يؤُد  يَ هُو ما لزمه هو اعتقادٍ؛ كان ذلك حق  قد لزمه هُوَ في ماله، ولا يجوز 
 م نَ الزَّكاة عليه، ولا يبين لي في هذا الفصل اختلافٌ.

يقُبل  أن لا جبنيويع، دقةوالغارمُ له حق  في الصَّ  مسألة من جامع أبي مُحم د:
بل دعواه أنَّ دُ؛ لا تقُك العبكذلو قولُ الغارم إلاَّ ب بَ ي نة؛ لأنَّه في الأصل غيُر غارم، 

 تَ بَه إلا ببينة.سي ده كَا
ة؛ قة المفروضلصَّديه ااختلف النَّاسُ في الغارم الَّذي تُدفع إل ومن الكتاب:

لُّ مَن تَُمَّل ر مُ هُو كلغَاا هم:وقال بعض: هُو الَّذي لزمه غُرمٌ م نْ غَيْر ه. فقال قومٌ 
ا ن حِل دَينرمُ ملغاا وقال بعضهم:دَينا لنفسه وعن غيره، واسمُ غارمٍ يقع عليه. 

لَّذي غارم هُو انَّ الي أم ن غير إسراف، فيلزمه قضاؤُهُ وغرمه، والنَّظر يوُجب عند
ن رم، وإن كاء: غالقضاعليه الدَّينُ، و لا يجد قضاء، ولا يقُال ل من يجد ا /91/

 مُثْ قَلًا بالدَّين. والغُرم في اللُّغة: الخسران.
له ر بحه، وعليه خُسرانه، أو قيل في الرَّهن: له غُنمه، وعليه غُرمه؛ أي:  ومنه:

ا ربح، وما  هلاكه )وفي خ: هلاكه(، والغنُم: الر بح، وكذلك سُم يت الغنائم؛ لأنهَّ

                                                 
 ث: دينه. (1)
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الله للمسلمين ونَ قَلَه إليهم، وأمَّا الفقير: فهو الَّذي عنده البُلغة، وأمَّا  (1)أفاده
 .عانقضى الذي من كتاب بيان الشر المسكين: فَ هُوَ الَّذي لا شيء مَعه. 

 إسراف، أو ه بغيرعياللوأمَّا الغارمون: فهو مثل مَن يد ان  ومن غيره: مسألة:
 فيحق   فله ذات بين ومعروف؛ يحترق بيته، أو ماله، أو أدانه في حِالات

 الصَّدقة.
ن، ولا لدُّيو ابتهم الغارمون: هم الَّذي ركوفي كتب بعض قومنا:  قال غيره:
ينوا فيها ت فتدمالاالَّذي يحملون الح وقيل: ها ما يبل  الن  صاب.يملكون بعد

 لقوم.ن اوغرموا، والحمالات بالفتح جمع حَِّالة؛ وهو ما يتحمَّله ع
ه من  دينى فييعُط فقول: واختلف فيمن يموت، وعليه دَين؛ مسألة: )رجع(
 إنَّه لا يعُطى. وأكثر القول:الزَّكاة، 

قضيَ اة ليلزَّكوعمَّن طلب ا بشير الصّبحي:مسألة عن الشّيخ سعيد بن 
لبها لشيء طإذا  امنض: هُو قالدَينه، فلمَّا سُل  مت إليه، دفعها إلى الفقراء؟ 

ب كون طلن يأمعلوم بعينه، وأعطاه لذلك؛ فليس له دفعه في غير ذلك إلا  
 ه، واللهيء عليشلا و الزَّكاة لفقره، فأعطاه لاستحقاقه؛ فذلك ما شاء فعل بها، 

 أعلم.

  

                                                 
 لعله: أفاءه. (1)
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 في الفرق بين الفقير والمسكين وفي المؤلفة قلوبهم البابُ التاسع

قول   معانيفيأنَّه يخرج  معي: في ردِّه على الإشراف قال أبو سعيد
 /92 /ن لا حق  ممَّ ؤساء الر  : إن  المؤل فة قلوبهم كانوا قوما من الأغنياء، و أصحابنا

م كا، إلا  ليه، ولا العاملين علهم في الصَّدقة بالفقر، ولا من الغارمين انوا يخافون  أنهَّ
م سهما لهالله  جعلعلى الإسلام منهم إذا لم يعُطَوْا أن يظهر منهم الفساد؛ ف
 عونتهم فيهعداد ماستو تتألَّف به قلوبهم في الإسلام في كسر شر  هم عن الإسلام، 

ا كان للنَّ  وقال من قال:وله.  قال من و .  بي  إن  سهم هؤلاء مطروح، وإنَّّ
 ما للنَّبي   جتهادالى عإن نزل أحدٌ بمنزلتهم؛ كان للإمام والمسلمين في ذلك  قال:
 ،بي  هذا القول على هذا المعنى، وإذا ثبت ذلك للنَّ  ويعجبني  قو ته  في

بتلك  ن نزلن لمونصر الله بملائكته وإظهاره على عدو  ه، فأشبه ذلك أن يكو 
حدٌ أى أن يقوم  يرُجأن لاالد ين، ونصره وإحياء أهله، و المنزلة غيره في معنى إعزاز 

 مقامه، ولا يؤتى ما أوتي من الن صر.
: وجدت في بعض الكتب؛ أبو سفيان: مائة، في المؤل فة وإعطائهم مسألة

بن حارثة:  ءوالأقرع بن حابس: مائة، والعلا (1)ومعاوية: مائة، والحكم بن حزام
رو: مائة، والحارث بن هشام: مائة، وصفوان مائة، وزهرة: مائة، وسهل بن عم

بن أميَّة: مائة، ومالك بن عوف: مائة، ومخزمة بن نوفل: خمسون، عمرو بن 
وهب الجمُحي : مائة، هاشم بن عمرو: خمسون، سعد بن يربوع: خمسون، 

 : مائة.دررداس: خمسون، حصن بن حذيفة بن بالعبَّاس بن ف

                                                 
                    حابي : حكيم بن حزام.   َّ            لعل ه يقصد الص   (1)
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مَا ﴿د سَمَّى الله أهل الصَّدقة فقال: وق ومن كتاب منهج الطالبين: مسألة: إنِه
قِاَبِ  َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ وَٱلۡعََٰمِليَِ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلهفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِِ ٱلر  دَقَ ٱلصه

بيِلِۖ  ِ وَٱبنِۡ ٱلسه م : إنَّ الصَّدقة قد تقُسَّ قيل. [60التوبة:]﴾وَٱلۡغََٰرمِِيَ وَفِِ سَبيِلِ ٱللَّه
نفٌ واحدٌ يجزي  دَ منهم، ولو ص  على ثَانية أسهم، فإن لم يوُجَدُوا؛ فَ عَلَى مَن وُج 

 /93الدَّفع إليه، وإذا كان إمامٌ قائمٌ بالعدل كان هُوَ أوَْلَى ب قبض الصَّدقة كل  ها، /
)ع: الفقيُر( أسوأُ حالا من  فقال بعضهم:واختلفوا في الفقير والمسكين؛ 

إنَّ  وقيل: المسكين أسوأ حالا الَّذي لا شيء له. ضهم:وقال بعالمسكين. 
الفقير هو المهاجر،  وقيل: الفقير هو المحتاجُ، والمسكين هو الصَّحيح المحتاج.

الفقير من المسلمين، والمسكين هو من أهل  وقيل:،]والمسكين هو غير المهاجر
يكفيه،  (2)ءٌ لاالفقيُر من لا شيء له، والمسكيُن مَن له شي وقيل: .(1)الكتاب[

ليس المسكين الَّذي لا يسأل  وقيل: بالض  د  فيهما. وقيل: وسكن إلى ما عنده.
النَّاس شيئا، ولا يفطن أحدٌ لمكانه فيعطيه؛ وهُو المتعف  ف الَّذي لا يسأل النَّاس، 

فقال: إنَّ عندي أربعيَن د رْهَما، أمَ سكين أنا؟ فقال  ويرُوى أنَّ رجلا سأل النبي 
: إنَّ الفقير الَّذي لا يسأل الناس، وقال الحسن. (3)«نعم: »رسول الله له 

وإن أعُطيَ شَيئا أَخذ ما يكتفي به، والمسكيُن هو الَّذي يسأل إذا احتاج، فإذا 
رفة زمنًا كَانَ،  وقيل: أصاب ما يكتفي به أمسك. الفقيُر من لا مال له، ولا ح 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ق. (2)
؛ والذهبي في ميزان الاعتدال، 7/360أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن عدي في الكامل،  (3)

4/7. 
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إنَّ المسكين الَّذي  وقول: المسكين. أو غير زَمنٍ، سَائلا، أو ضعيفا، وكذلك
 يحتمل ويقَبل. (1)يخشع ويَسْتَك ين، والمستكين ]هو الَّذي[

إنَّ المسكين هو الَّذي لا شيء له، والفقير الَّذي له البُلغة من  مسألة: وقول:
الله لهم سهمًا  (2)إنَّ المساكين ناسٌ من أهل الكتاب فُ قَراءُ جعلَ  وقول: العيش.

إنَّ الفقراءَ هُمُ  وقول: قة، ونقُ ل سهمُهم اليوم إلى فقراء المسلمين.في الصَّد
إنَّ المساكين مَن نشأ على الفقر  وقول: المساكين، والمساكيُن هُم الفقراء.

 والمسكنة، والفقير: الَّذي كان له مالٌ وزال من يده وافتقر بعدما ما كان غنيًّا.
ل كُل   من به عاهة منهم، ولا يستطيع إنَّ نصف سهم الفقراء والمساكين  وقيل:

حيلةً، ولا تصرفا، والن  صف الآخر للَّذين يقدرون على السُّؤال والطَّلب،  /94/
 والله أعلم.

وأمَّا العاملون عليها: هُم الَّذين يُحْيُونَ الصَّدقة بالأمانة والعفاف، وفي الحديث 
الغازي في سبيل الله حتى  يرجع إلى العاملُ في الصَّدقة بالحق   لوجه الله ك»المرفوع: 

هم اثنا عشر رجلا م ن قادة العَرب دَخلُوا في  قيل:، والمؤلَّفة قلوبهم؛ (3)«أهله
الإسلام كُرها؛ منهم: أبو سفيان بن حرب، والحكم بن حزام، والأقرع بن 

بن حارثة، وزهرة، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام،  ءحابس، والعلا
ومالك بن عوف، ومحرمة بن نوفل، وعمرو بن وهب  وصفوان بن أمية،

الجمحي، وهشام بن عمر، وسعيد بن يربوع، والعبَّاس بن مرداس، وحصن بن 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الذي هو. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: غير مفهومة. (2)
؛ 423من مسند عبد بن حِيد، رقم: ؛ والكسي في المنتخب 15826أخرجه أحِد، رقم:  (3)

 .1291والهيثمي في غاية المقصد في زوائد المسند، رقم: 
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: إنَّ سهمهم فقال قومحذيفة بن بدر. واختُلف في سهم المؤلَّفة هُو باق أم لا؟ 
 ، والحمد لله.يالد  ين قد ظهر، والإسلامَ قد قو اليومَ مطروحٌ؛ لأنَّ 

 وهو قول أبي حنيفة وصاحب ه. غيره:قال 
: إذا نزل أحدٌ في الإسلام بمنزلتهم كان الإمام والمسلمون في وقال قوم )رجع(

في نَظَر ه ل مصالح دولة  الإسلام، والخ طاَبُ م نَ الله  ذلك كما اجتهد النبي 
في   (1)قوللمؤمنين عامَّة ولم يَج  في  هذا نسخٌ، وهذا قولٌ تخلَّ  تعالى ورد للنبي 

وهو المنصور بالله، وأمدَّه الله  القُلوب؛ لأنَّه إذا ثَ بَتَ هذا في زَمان  رسول الله 
بملائكته مع قُ و ة  يقينه وثبات عزمه وشد ة حزمه فأولى أن يكون ذلك لغيره مم َّن 
لا يمكن أن يساويه في شيء من صفاته الشَّريفة وأخلاقه العظيمة، ومناقبه 

 ز ل بمنزلة من يكون فيها شبهٌ من ذلك.الكريمة إذا أنُ
 مام.ق للإكم باوهذا قول الزَّيديَّة من قومنا: إن  هذا الح قال غيره:

المؤلفة قلوبهم صنفان؛ مسلمون ومشركون؛ فالمسلمون: قوم  )رجع( وقيل:
ضعيفةٌ فيُعطَون لتقوى نياتهم وتشد  قلوبهم، والمشركون  /95نياتهم في الإسلام /

يقصدون المسلمين بالأذى، فيعطون دفعًا لكف  أذاهم، وصنفٌ صنفان؛ صنف 
، وكلُّ ذلك يحتاج إلى نظر وف كر من (2)لهم ميلٌ إلى الإسلام، فَ يُ عْطَون ليُسلموا

المبتلى بذلك، فيقصد بإعطائه لإعزاز دين الله، وإعلاء كلمة الحق ، وإظهار دعوة 
 ي من كتاب المنهج.انتهى الذالإسلام، وإحياء الدين وإماتة الباطل. 

                                                 
لوا. (1) َ     ق: تُم لوا. وث: يح           َّ      
 . وفي الأصل: يسلموا.هذا في ث (2)
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ين لمسلماقهاء فوقد رأى بعضٌ من  قال: :ومن كتاب بيان الش رع مسألة:
ا على أمور تقوَّى بهممام يالإ يرُفعان إلى أنَّ للفقراء الث لثَ من الصَّدقات، والث لثان

 نَّ إ عضهم:وقال ب يل.الن اس، ويعُطي مَن عنده من الغارمين والر قاب وابن الس ب
 يفُر  قون يحيى  بن: وكان عبد اللهقالللفقراء الن صفَ، وبالقول الأو ل نأخذ. 

 الن صف، ويرفعون إليه الن صف.
قال الله تبارك وتعالى:  ذكرُ سهم سبيل الله من كتاب الإشراف: مسألة:

َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ وَٱلۡعََٰمِليَِ عَلَيۡ ﴿ دَقَ مَا ٱلصه هَا وَٱلمُۡؤَلهفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِِ إنِه
 ِ قِاَبِ وَٱلۡغََٰرمِِيَ وَفِِ سَبيِلِ ٱللَّه واختلفوا في سهم قال أبو بكر:  [60التوبة:]﴾ٱلر 

: يعُطى الغَازي منهما وإن كان غَنيًّا، هذا قول مالك، فقالت طائفةسبيل الله؛ 
: يحمل من  بن حنبلأحمدُ  (1)وقالوالشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. 

: لا يعُطى الغَازي في سبيل الله وقال النُّعمان، ويعقوب ومُحم دالز كاة في الس بيل. 
 إلاَّ أن يكون مُنقطعًا.

وَفِِ ﴿وهذا خلافُ ظاهر  القُرآن والسُّنَّة. وأمَّا الكتاب فقوله:  قال أبو بكر:
 ِ لا تُل  الصدقة لغني إلا  : »لنبي ، وأمَّا السُّنَّة فقول ا[60التوبة:]﴾سَبيِلِ ٱللَّه

 .(3)«أو غَازٍ في سبيل الله (2)لخمسة آخرها

                                                 
 زيادة من ث. (1)
                                                                           إضافة من المؤلف لا وجود لها في متْ الحديث، ولعل ه قصد التركيز على الغازي دون غيره،  (2)

 نفردا.فأورده م
؛ 1841؛ وابن ماجه، كتاب الزكاة، رقم: 1635أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، رقم:  (3)

 .11538وأحِد، رقم: 
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ه: إنَّه ا قالمابنا نحو أنَّه يخرج في معاني قول أصح مَعِي :سعيد /96/ قال أبو
ُّ ولو كان غازيا في س ن و إلاَّ أن يك الله، بيللا يجوز أن يعُطى من الز كاة الغني 

 يجعلها في له أن وزيجشاء من ع ز   الد ولة؛ فإنَّه  يقبضها الإمام فيجعلها حيث
فسهم؛ دفعها بأن ا يكونمال سبيل الله في الغني   والفقير، وأمَّا أرباب الز كاة في ح

 يل الله منعنا سبمتَ إذا ثَ بَ  وقال من قال:فلا يُسل  موها إلاَّ إلى الفقراء. 
كان ذلك  و مام، الإلز كاة و الخارجين فيها، ولم يكن هناك شبهة؛ جاز ذلك لرب  ا
 دي هذا إلاَّ صح  عن يلاكل ه سواء. وهذا القولُ عندي يُشبه )خ: أشبه( إلا  أنَّه 

م يل اللهسب أن يُسَلَّم إلى الث قات ال ذين يُ ؤْمَنُون أن يجعلوها في م الذين ه؛ فإنه 
 ينُفقونها في سبيل الله على أنفسهم.

تعمل أقوامٌ أنفسَهم بغير إذن الأئمَّة في واس ومن سيرة مُنير بن النير: مسألة:
نيا، والحرص على جمعها، وأخُذت الص دقات بحقها وبغير حقها،  طلب الدُّ

مت في غير أهلها، وقال الله تعالى:  َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ ﴿وقُس   دَقَ مَا ٱلصه إنِه
ِ وَٱبنِۡ وَٱلۡعََٰمِليَِ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلهفَةِ قُلُوبُهُمۡ  قِاَبِ وَٱلۡغََٰرمِِيَ وَفِِ سَبيِلِ ٱللَّه وَفِِ ٱلر 

بيِلِۖ فرَِيضَة   ُ عَليِم  حَكِيمٞ  ٱلسه ِ  وَٱللَّه ِنَ ٱللَّه غير أنَّه قد استقام [، 60التوبة:]﴾م 
الحديث على ترك سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم المساكين من أهل الكتاب، وأمََر 

الذي يؤُخذ من أغنيائهم،  (1)ل ]الحر  )خ: الأجر([أن يرد عليهم من أه النبي 
واستقام سهم قسم الصدقات على ست ة أسهم؛ سهم للفقراء، وسهم للعاملين 
عليها، وسهم في الس بيل، وسهم لأبناء الس بيل، في الر قاب )ع: وسهمٍ في 

                                                 
 ق: الجزاء )خ: الاجزاء(. (1)
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م أو بين الثَّمرتين من ابن السَّبيل أو غار  (1)الغارمين(، فمن شهد الصَّدقة فيما
)خ: وقلَّة  /97في رقبته أعُْطوُا على قدر غُرمهم وضُعفهم وبعُد سَعْي هم / (2)ساع

هام ا  رُدَّ  لث لاثة شيءٌ إلى دراك ثَرة أخرىسعتهم(، فإن فَضُل م ن هذه الس  
للفقراء سهم، وفي الس بيل سهمان، فَتُرك ذلك  ،الفضلُ، فَ قُس م على ثلاثة أسهم

غيَر ما فرض الله في كتابه، وذهبت صدقة البحر رأسا،  في ثلاثة أسهم (3)وأُجمع
فَحَرمَها الفقراءَ، وابنَ السبيل،  ( )وفي خ: وذهب بصدقة البحر رأسا )خ: ناسٌ(

 الر قاب، وصدقة البحر والس واحل لا تُل  على غير الحماية والغارمين، وفي
 قطعوا سبيل في مركبين (5)حِى الله، وخمسون علجا (4)والكفاية، والز يادة عن

عُمان، وجاسوا سرب البحر، وأخرجوهم من  (6)البحر فيما بين البصرة وغُروب
ا ينتظرون  (7)همشيصَياصيهم ومَعا ومنافعهم، والس عاة في الصدقات رصدا لهم إنَّّ

 ن ما كدر عليهم، وقد سلب العدوُّ ما صفا لهم فيأخذون منه الصَّدقة، ويتركو 
، ولا ينُفَق في طلبهم (9)البٌ، ولا يتهي أ لهم منهالا يطلبهم ط ،(8)[وسبى وقتل]

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فلما. (1)
 زيادة من ق. (2)
     ُ   ث: جم  ع. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: عمن. (4)
 ث: علجانة. (5)
 ث: غرب. (6)
 هم.ر : معاش. وفي الأصل، قثذا في ه (7)
 .شيئا، وقيلث:  (8)
 .منتهيث:  (9)
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يَْلٍ ولا ر كاب مضغي ة في السَّواحل  (1)مالٌ، ولا تبذل فيه قوةٌ، ولا يوجف عليه بخ 
ى الله أن يُ  م ن عساكر ا الجهُد والعمل في جميع  ،د عنهذاالمسلمين موعد حِ  إنَّّ

، وآخرُ: عشرين، (2) شهرالص دقات لتؤكل بغير حقها، وآخرُ يرُزق ثلاثين كُل  
 وآخر: عشرة، والبقيةُ: كل  واحد عشرة لا يزُاد عليها.

رأي  الإمام،  (3)هل لقابض الص دقة للإمام أن يأكل منها بغير قلت: مسألة:
: إنَّه لا يكون شيءٌ من قد قيل في ذلك ؟ قال:وأصحابه في حال قبضه (4)هو

م يأكلون منها ما  إنَّه إذا بعثه إلى وقيل: ذلك إلاَّ بإذنه. ذلك فالسُّنَّة ماضية أنهَّ
هذا القولُ، وأمَّا إذا جعل  ويعجبنيلم تقُسم، ولو لم يجعل لهم ذلك ما لم يحجره، 

له أن يأكل من ذلك لم أُحِبّ الإمام واليا من أهل البلد لقبض زكاة ذلك البلد؛ 
، ولم يبق له إذا بعثه لقبضها فقبضها وخل صها /98إلا  برأي الإمام. وكذلك /

له أن يدخل يده فيها لنفقة ولا غير ذلك؛ لأنَّه قد خرج من حد  لم أُحبّ عمل؛ 
 الغنى فيها، ولا سبيل له فيها.

فإذا خرج من حد  الغنى فيها، وأخذ ل نَفقته ونفقة مَن يعولهُ،  قلت له:
ا أعطى مَن أعانه على قبضها هُو ومن يلزمُه عولهُ، هل عليه غرم م (5)وكذلك إن

ا جُعل في قبض الصدقة، فإذا  يعُجبني ؟ قال:أخذ من ذلك إذا لم يكن واليا، وإنّ 
ال الغنى.  قبضها فقد خرج في مال المسلمين ولا سبيل له في مالهم لح 

                                                 
                ُ   َّ   ق: مضفي ة. وث: م ضي عة. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: شهره. (2)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: بقدر. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وهو. (4)
 زيادة من ث. (5)
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ال، هل يتُ مبين فإذا كان واليا فإذا ذهب الإمام ولم يكن للمسلم قلت له:
ن يكون ذلك أ عجبنييُ  ؟ قال:ءيكون متعلقا عليه ضمانُ ذلك يفُر  قه على الفقرا
 على الفقراء إذا أخذه في حال ما لا تجب له.

 عجبنيل: يُ ؟ قافإن لم يفُر  قه وحضره الموت، هل عليه في ذلك وصية قلت:
 ذلك.

 ال:ق؟ ذلك مانفإن لم يوص  ومات، هل ترُجى له السَّلامةُ من ض قلت له:
ا أخذوا لف ؛ في ذل همقرهم وحاجتفإن كان من الفقراء هُو وأصحابه وإنّ  ك الوقت 

ل الفقر. قوا حاواففأرجو أن يسعَهم ذلك، ولا يكونوا هالكين إذا قصدوه لهذا ف
: عنَّا( نهم )خب عوإن كانوا أغنياءَ فأكلوه بغير سبب، يسعهم في ذلك فيما غا

 ذكرهُ؛ فأخاف أن لا يسعهم ذلك، والله أعلم.
سألتم و  رب:لمغاوب إلى أهل ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محب مسألة:

كم في كتابكم الذي بلغنا عن الإمام وال نا الله وإيا  واحد  ا وصلت إلىاعي إذسَّ رَحِ 
ها على ا؛ نصفُ صفً نمنهم زكاةُ أموال المسلمين في جميع ما فرضها الله، قسموا 

عشائرهم، و تهم، راباقَ مأكلة، وجعلوه دُولةً في  الفقراء، والن صف الباقي اتخذوه
وائل ه عن ألناأهل مود تهم وخوضهم، هل ترى ذلك جائز؟ والَّذي بلغنا وقبو 

م /  موا على سن ة نبيهم واستقا /99المسلمين وفقُهائهم الذين تمس كوا بدين ربه 
م، وأنكروا المنكر حين حدثت الأحداثُ م  بديل بعدهل التَّ ن أواعتصموا بحبل ربه 

هم من حينبيهم، ففارقوا أهلها على أحداثهم بإنز  به  في كتااللهنزلهم ث أالهم إياَّ
ليفتين الر ضيَيْن المرضيين والخ ائتماما بالقرآن وات باعا لرسول الله  وسن ة نبيه 

، ين الأغنياءب، ومن بعده حتى  أدُ يل المالُ من بعده أبي بكر، وعمر 
 كُونَ  يَ لََ كََۡ ﴿وحُر م أهلُه الذين فرضه الله لهم، وذلك قول الله: 
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غۡنيَِاءِٓ مِنكُمۡۚۡ 
َ
فأنكر المسلمون إ دالة المال على مَن ، [7الحشر:]﴾دُولَةَۢ بيََۡ ٱلۡۡ

، فَبَر ؤُوا م نهم أدََالَهُ، وأخذه دون أهله بخلاف الكتاب النَّازل على رسول الله 
وضلَّلوهم بعد أن احتجُّوا عليهم، وأمَروهم بالتَّوبة، والمراجعة إلى حكم كتاب الله 

، فلما امتنعوا بحق  الله، وجعلوه لغير  مَنْ جعله الله، فاَرَقوهم نبيه  وسنة
وقاتلوهم، ومن أدََال شيئا من حق الله على غير أهله، وأخذه لنفسه، أو لغيره؛ 

، ولو كان لا يكون ظالما لها مُديلا حتىَّ فهو ظالم مُخالف لأمر الله وسُنة نبيه 
: وفي موضعلمون يَظلمون عثمان بن عفان. )يظلم جميع مال الله لما كان المس

على إ دَالته مالَ الله بين قرابته  (رجع لَمَّا نقم المسلمون على عثمان بن عفَّان.
حتىَّ يأتي  على جميع مال الله، والذي مضى عليه المسلمون ليس بينهم فيه 

ليها كفر، ولولا اختلاف ولا تنازع أنَّ من ظلم حبَّة فما فوقها مُتعم دا، ثَُُّ أصرَّ ع
أنَّ ذلك لا يذُهب عليكم إن شاء الله قولَ أسلافكم فيه لبََ ي َّنَا لكم م ن حُج ة 
أهل الإسلام فيه، فهذا الإمام، أو الوالي، أو الس اعي على ما وصفتموه؛ عندنا 

همۡ يَُۡكُم ﴿: جائز عن حكم الله حاكم بغير ما أنزل الله، وقد قال الله  وَمَن ل
ن
َ
ٓ أ لمُِونَ  زَلَ بمَِا َٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظه وْلَ

ُ
ُ فَأ  /100/ [45المائدة:]﴾ٱللَّه

َٰفرُِونَ و﴿ ، ولا حَكَم إلا  الله، ولا [47المائدة:]﴾ٱلۡفََٰسِقُونَ و﴿ [،44المائدة:]﴾ٱلۡكَ
، هذه دعوةُ المسلمين التي يدعون الن اس (1)الله حُكم ل مَن حَكَم بغير ما أنزل

كم من فتْ ، لعدل والعملرقوا على من تركها باعليها، وفا أعاذنا الله وإيا 
الشيطان، ومن الزلل في الد ين، والر كون إلى الدنيا، والرضى بها بَدَلًا من رضى الله 

قبُلت توبته، ولم يعج ل   استتُ يب، فإن تاب ورجع وتَمَّ فإن فعل ذلك إمامٌ  ؛وثوابه

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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مامة وحق ها نه اسمُ الإزال ع براءته(، فإن أبى وأصر  وامتنع عليه نزلته )خ: على
عنه، وكان عدوًّا للمسلمين يستحلُّون خلعه من الإمامة، وإن امتنع قُوتل حتى  
يفيء إلى أمر الله؛ لأنَّ ما أحلَّ الله من البغاة من أهل القبلة، وتُريم ما حرم الله 
منهم، وذلك ما لا يذهب عليكم علمُه وسيرةُ المسلمين فيه إن شاء الله، وإن  

، كان ال ذين عملوا بالمنكر أولى به، وكان (1)لك في عُمَّاله واستعانة  ذويهكان ذ
عليه الإنكار لذلك واستتابة ال ذين عملوا به، فإن لم يتوبوا وإلا  استحق وا البراءة 
والخلَع معه ومع المسلمين، فإذا رفُع ذلك إلى الإمام وصحَّ ذلك معه ب علمه أو 

غير استتاب ال ذين خانوا الله في أمانتهم، وحكموا ب ب شاهدَيْ عدلٍ من المسلمين؛
م ينكره ولم لم يكن عليه إلا ذلك، فإن صحَّ معه فل ما أنزل الله إليهم، فإن فعل

دُع يَ إلى ذلك الحق، فإن أصرَّ وامتنع نزل بالبراءة التي وصفنا  يغير جَوْر الجائرين
على المسلمين فراقهُ لكم من الخروج من اسم الإمامة وحق  الإمامة، ووجب 

أوائلنُا وأسلافنُا من لدن افتراق أهل قبلت نا بعد نبي  هم  (2)مضى وخلعُه، على هذا
  إلى يومنا هذا، قبلناه عن أئمتنا وقادتنا في ديننا العلماء بما مضى عليه

وقلتم:  .لم ينزل بين أحد منهم فيه اختلاف ،أوائلهم ودانوا به في أئمتهم وغيرهم
فهل عليه أن يؤُد يَ جميع ما أكل من ذلك لنفسه  ن تاب أحد منهمفإ /101/

فإن أعطى الص دقات المسلمين في غير أهلها  ؟وعم اله وما أعطاه على وجه الأثرة
فيما أنفق لأتباعهم من آثارهم التي ساروا  إلى أهله؛ لأنَّ المسلمين قالوا رَدَّ ذلك

نيا منبها ودانوا أنَّ من ركب شيئا يَحلُّ له به   م ن الله عذابٌ في الدُّ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: دونه. (1)
 زيادة من ث. (2)
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المسلمين أن يَحكُموا به عليه قاتلوه  (1)اسم أو نَكال يستحق ه، أو من نكال أمر
عليه، فإن امتنع قُوتل حتى  يفيء إلى أمر الله بعد الد عوة، وكان أخذه بما قوتل 

ل حتىَّ على عطائه حتىَّ يعُطيه ولو لم يكن عليه رد ه ما قاتلوه عليه، فإن امتنع قوت
يفيء إلى أمر الله، والفيئة: الرُّجوع إلى حكم الله وفي )خ: إلى أمر الله( ال ذي 
حكم به عليه، فإن أخذه به المسلمون؛ فعلى هذا عندنا يَ رُدُّ ما أتلف من 
صدقات المسلمين التي ائتمنُوه عليها إلى أهلها، كذلك الَّذي يخرج يفَعله ويعلمه 

، وما كان أخذهم به عدلا؛ أخُذوا به إ ذَا تابوا (2)هممن ولاية المسلمين وإمامت
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعورجعوا ولم يعطل ذلك عنهم. 

دقة ه الصوز لتجومن كان غنيا خارجا من حد  الفقر، هل  الصّبحي: مسألة:
 بوجه من وجوه الحق أم لا؟

من  ئايشإن كان إماما قائما على المصر؛ جاز له أن يدفع  الجواب:
مَّا ، وألادعأو ما يراه  الص دقات للفقراء، أو للفضلاء، أو للغرماء، أو للمؤلَّفة،

ا ابتل يَ كل  امرئ زكاته؛ فلا يص ، والله ير الفقراءغا إلى رفهإذا لم يكن إماما، وإنّ 
 أعلم.

؛ وذلك عطيهمن يأوأما رؤساء القبائل؛ فجائز للإمام  مسألة: ابن عبيدان:
 أعلم. اللهومن الإمام، ومشاورة أهل العلم من المسلمين، يكون على نظر 

/102/ 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: من. (1)
 ث: أمانتهم. (2)
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ن أحد من  يكو ذا لمإاختلف النَّاس في الزَّكاة،  مسألة من كتاب المصن ف:
 في تُجعل وقول: : تجعل فيمن يجعل مقام الإمام من المسلمين.فقولالأئمَّة؛ 

 تعُطى فقراء :وقول ثالثفقراء المسلمين من أهل الفقه، ولا تعُطى غيرهم. 
ان، ين الثُّلثلمسلماء ا: لفقر وقول رابعالمسلمين، ويعُطى غيرهَم منها شيءٌ قليل. 

ن مفعها من د : إن  من دفعها إلىوقول خامسولغيرهم الث لث من الفقراء. 
، ولا لى طاعة اللهعوْن تقوَّ تُجعل في الفقراء الذين ي وقول: الفقراء أنَّه برئ منها.

 الله أعلم.وتهاد، لاجاى بها على معصية الله، وهذا كل ه من طريق يعُطى من يتقوَّ 
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في حدّ الفقر الذي يحوز لصاحبه أخذُ الزّكاة ومال  الباب العاشر

 الفقراء والكفارات

 ل:؟ قاحدُّه قر مالفَ أرَأَيَت ا ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي المؤثر: قلت:
ول وأق ل:قا. اة؛ وكذلك حفظتمن جمع بين الخبز والت مر؛ لم يعُط من الزك

 .ليمينرة ا: إنَّه الفقير الذي تجب له الز كاة، وتجب له كفَّابرأيي
، وكذلك لزكاةن افما حدُّ ذلك مَن جمع بين الخبز والت مر لم يعُط م قلت:
رة اله م ن ثَة من غلَّ إنه من جمع بين الخبز والتمر م   وأقول برأيي: ؟ قال:حفظت

كاة، عطى من الز راه يُ ألا و ته، ورأس ماله قائم؛ فلا أراه فقيرا، إلى ثَرة أو من تجار 
 ولا من كفارة الَأيْمان.

أنَّه يخرج معنى قوله: إنَّه مَن جمع بين الخبز والتَّمر في معيشته  معي قال غيره:
ناعته، أو تجارته من غير رأس ماله؛ فهو غَني   في معيشته، ولا  من غلَّته، أو من ص 

يجب في الفرائض، وكذلك  (1)لا بإدام مثله مثل أهل موضعه؛ لأنَّه ممَّايتم  عندي إ
ٍ ، ومن لم يكن  حتى  يُمكنه في مثل ذلك كسوتهُ، وما لم يكن كذلك؛ فليس ب غني 

َ. (4)له /103إليه مم  ا لابد / (3)احتاج (2)غنيا فهو فقيٌر إلى ما  منه حتىَّ يستغني 

                                                 
 ث: لا. (1)
 زيادة من ق. (2)
 ث: يحتاج. (3)
 زيادة من ق. (4)
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  لمؤثرابو أوسُئل  تاب المنهج:وأو ل هذه المسألة من ك قال غيره:
 قال: كاة الفطر؛ان، وز يمعن حد  الفقر الَّذي يجوز عنده دفع الزَّكاة، وكفَّارة الأ

 م المسألة.لى تماة إمن جمع بين الخبر والتَّمر من غلَّة ماله من ثَرة إلى ثَر 
 ر:ن الصّقان بل عز  فقاوقد تَذَاكرنا في الزَّكاة،  قال بشير: مسألة: )رجع(

قها أو ا، ولا ينفيذهبه لا إذا كان عند الرَّجل مائتا درهم لكنَّه؛ أحسبه أنَّه يعني
ذا هكان عنده   اة إذالزكانحو هذا من الكلام؛ ظننت أنََا أن ه يرُيد أن لا يأخذ من 

 المقدار إلا  أن يكون عنده أقل  من ذلك.
ل لكسوته يحتا ن هأوسألته عن رجلٍ عنده ما يكفيه من ثَرة طعام غير  مسألة:

ن بزّان عال ققال بشير، نعم.  ؟ قال:ومُؤنته، هل لي أن أعُطيه من الزكاة
 يعطى من ا، فلانفقهإذا كان مع الر جل مائتا درهم موضوعةٍ ليس بها يُ  الصقر:
 الزكاة.

 ن الزكاة.عطى م يُ إذا كان عنده خمسُون د رهماً أو قيمتُها؛ لا وقال غيره:
ؤنته مُ بعد  معه إذا كان فقال من قال:ختُلف في ذلك؛ نعم قد ا قال غيره:

يْ نًا في  يحتمل دَ له، ولاعياومؤنة عياله م ن نفقته وكسوته ل سَنة، ولا يضرُّ في ذلك ب
ناعة. صة، أو ار تجأو  سَنَته؛ لم يأخذ من الزكاة كان ذلك من ثَرة، أو حرافة،

ى تى يبقح :ن قالوقال محتى  يبقى بعد ذلك خمسون درهما.  وقال من قال:
لك على ما مره بذى أمعه بعد ذلك مائتا درهم لا يحتاج إليها، وهذا استظهارٌ عل

بعد    يكون معهة حتىَّ كايبَ يُن لنا في هذا، ونحُ بُّ أن يكون له أن يأخذ من الزَّ 
ه وقوت ى قوُتعل كفايته ما يستظهر به ل سَنة لما يخاف من الحوادث في سَنته

 قد أعد ه ل سَنَته. /104عَوْلته الذي /
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لا تُل  »أنَّه قال:  وروي عن الن بي   مسألة من كتاب منهج الطاّلبين:
، وهو ذو صنعة قادر عليها، (1)«الص دقة لنبي  ولا لآل نبي  ولا لذي مر ة سوي  

وتغُنيه كما يغنيه ماله فيما يتعارف من أحواله ولو لم يكن في يده ماله إلا  قوت 
 أحد ما يكون به غنيًّا ويثبت لرب ه اسم الغنى، ولو لم يكن مثله يومه، وتبطل لكل  

به غني ا؛ لأن  النَّاس تختلف أحوالهم في قدر ما يكفيهم؛ لأن  منهم كثير العيال، 
 ومنهم قليل العيال، ومنهم من يكفيه القليل، ومنهم من لا يكفيه.

 ،-ث مارال-ه فيمن تجب عليه الز كاة، وتلفت أموال قلت: مسألة: )رجع(
 نعم هذا فقير. ؟ قال:أَيج ب أن يعُطى من الزكاة شيئا

أقل  ما  ؟ قال:فكم حد  الغنى الذي من صار إليه لم يحل  له أخذ الزكاة قلت:
: من كان معه كفايةُ فاعر )ع: فاقة( وقُوتا مُزيا من مال أو حركة؛ لم يأخذ اقالو 

رهم أو قيمتُها؛ لم يأخذ الزكاة. : إذا كان معه مائتا دوقال بعض الفقهاءالزكاة. 
وهو غَني   عنها فلا يأخذ من  (2)إذا كان معه مائتا درهم فاضلة وقال آخرون:

 أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم: »الز كاة، واحتج  بقول النبي 

                                                 
ل  مح  م د  »أخرجه بلفظ:  (1) ، و إ نه  ا لا  تُ  ل  ل م ح م د ، و لا  لآ  ي  أ و س اخ  الن اس 

ُ َ َّ ٍ إ ن  ه ذ ه  الص د ق ة إ نّ  ا ه        َ  َ    ٍ َّ  َ  ُ    ُّ  َ  َ   َ َّ   َ      َّ     ُ   َ  ْ  َ  َ     ََّ      َ َ َّ         َ  َّ    »
؛ والنسائي، كتاب الزكاة، 2985بي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم: كل من: أ

 .17518؛ وأحِد، رقم: 2609رقم: 
 ث. وفي الأصل: باضة.هذا في  (2)
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 (2): ومن كان معه مائتاقالقسمهم قسمين.  :، قال(1)«وأجعلها في فقرائكم
: ومنهم من قاليها الز كاة لا يحلُّ له أخذُ الص دقة. درهم )ع: دراهم( تجب ف

: إن يكن معه ما يُ بَ ل  غه من وقال آخرونيأخذ الصدقة إلى أن يملك ألف درهم. 
ثَرة إلى ثَرة، وتفضل معه خمسة عشر درهما، ثُُ لا يأخذ من الصدقة، وإن كان 

ه م ن ثَرة إلى إذا كان معه ما يكفي ومنهم من قال:أقل  من هذا؛ أخذ الص دقة. 
أعني -: إذا كان يكفيه؛ ومنهم من قالثَرة؛ لم يأخذ الزكاة، ولا من الصدقة. 

وقال أخذ بعدَ كفاية الس نة؛ فهو ضامن.  /105ثُُ لا يأخذ الزكاة فما / -ل سَنَت ه
لا يأخذ الصَّدقة مَن ملك خمسين درهما إذا لم يكن عليه دَين ولا  آخرون:
 يفضل عن الكفاية ثلاثون درهما، ثَُُّ لا يأخذ حتى   وقال آخرون:ع يال. 

: لأنَّ قال: لعلَّه لا يأخذ الصَّدقة عندنا حد  محدود، ومنهم من قالالصدقة. 
د راية النَّاس عندنا تختلف في المكاسب؛ فمنه من يعيش بالقليل إذا تُرَّك فيه 

الصدقة لما فهذا يأخذ  قال:وطلب القوتَ أجزاه، ومنهم من لا تُجزيه حركته؛ 
يحتاج إليه، وإذا صار مُستحقًّا لأخذ الص دقة؛ أجاز له أن يأخذها قل  أو كثر، 

 وليس لذلك عندنا حد  محدود.
عن أبي عبيدة  ؟ قال:وسألته عن كفَّارة الأيمان مَن تعُطى، المساكين مسألة:

ضَُِبتَۡ ﴿ أنَّه كان يرَى كفارة الَأيْمان تُدفع إلى فقراء أهل الذ مة؛ لقول الله 

                                                 
؛ وابن 3/519أورده بلفظ قريب كل من: ابن بطال في شرح صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  (1)

؛ وأبي الوليد الأندلسي في المنتقى شرح 2/321عبد البر في الاستذكار، كتاب صلاة الجمعة، 
 .2/94الموطأ، كتاب الزكاة، 

 ق.زيادة من  (2)
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ِلهةُ وَٱلمَۡسۡكَنَةُ  ، وأجمع المسلمون على خلاف قول أبي [61البقرة:]﴾عَلَيۡهِمُ ٱلَّ 
وسألته ما  .ع إلى فقراء مساكين أهل الصَّلاةعبيدة في هذا المعنى، والكف ارة تدف

 صفة من يجب عليه الإطعام في كفارة الأيمان، ومسألة الزَّكاة تقتضي هذه.
هل اكين أن مسوع :وغيره عن أبي عليّ مما يوجدُ منه  ومن غيره: مسألة:

 يرضخ لهم منها. ؟ قال:الذ مة، هل لهم من الثلث شيء
المسكين؛  أمَّاو لغة، : الفقير: هو الذي عنده البُ ومن جامع أبي محمد مسألة:

راد لان؛ يفن م  فهو الذي لا شيء معه؛ ولذلك قيل: ما في بني فلان أَسْكَن 
ل: اقأنت فقير، ف ة، والفقر، وسوء الحال. وقد قيل لأعرابي:بذلك شد ة المسكن

فيِنَ ﴿: بل مسكين، ويدلُّ على ذلك قول الله  ا ٱلسه مه
َ
كِيَ ةُ فكَََنتَۡ لمَِسََٰ أ

ونَ فِِ ٱلَۡۡحۡرِ 
وء سعلم، الإ خبارُ عن ؛ المراد في ذلك والله أ[79الكهف:]﴾يَعۡمَلُ

 حالهم، وشد ة فقرهم.
قال أبو : ذكر الفقراء والمساكين /106/ شراف:ومن كتاب الإ مسألة:

َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسََٰكِيِ ﴿قال الله جل ذكره:  بكر: دَقَ مَا ٱلصه ، [60التوبة:]﴾إنِه
: المساكين: الط وافون، والفقراء: فقراء المسلمين. فقال مُجاهد وعكرمة والزُّهري

الص حيح المحتاج. وروينا عن  : الفقير ال ذي به زَمانة، والمسكين:وقال قتادة
وفيه : الفقراءُ: فقراء المهاجرين، والمساكين: الَّذين لم يهاجروا. الض حاك أن ه قال

: وهو والله أعلم، إنَّ الفقير من الأموال )ع: مَن لا مال له( ولا حرفة قول رابع
له  تقع منه موقعا؛ زمنا كان أو غير زمن، سائلا كان أو ضعيفا، والمسكين: من

مال أو حرفة لا يقع منه موضعا ولا تغُنيه؛ سائلا كان أو غير سائل؛ هذا قول 
: وهو أنَّ المسكين الذي يخشع، ويستكين، وفيه قول خامسالش افعي. 
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والفقيُر: الذي يتحمل ويقبل الشيء؛ هذا قول عبد الله بن الحسن،  (1)]...[
الخادم إلى ما هو أسفل ومحمد بن مسلمة. الفقيُر: الذي له المسكن يسكنه، و 

منه ذلك، والمسكين: الذي لا مال له. وفيه قول سابع؛ قال بعضُ أهل اللغة، 
 قال: المسكين: الذي لا شيء له، والفقير: الذي له البُلغة من العيش.

أنَّ المساكين كانوا  قول أصحابناأنَّه يخرج في معاني  معي قال أبو سعيد:
وكان قد جعل الله لهم سهما، والفقراء:  قوما من أهل الكتاب أهل مسكنة،

فقراء أهل القبلة مَن كان منهم يلحقه اسمُ الفقر، فسهم المساكين متنقل في 
أحكام القسمة إلى فقراء المسلمين، ولا شيءَ لأهل الذ  مة في زكاة المسلمين، وهو 

، : إنَّ الفقراء هم المساكينوفي بعض قولهممطروح كنحو ما قيل في المؤلَّفة، 
والمساكين هم الفقراء. وكلُّهم عندي يجري عليهم اسم واحد؛ كنحو قولهم إطعام 

مساكين فهم الفقراء، والمساكين. لا  /107ستين مسكينا، وإطعام عشرة /
: إنَّ المساكين من غدا إلى المسكنة، ولم وفي بعض قولهميُختلف في معنى هذا، 

ا فافتقر بعد غنائه، وكلُّ هذا يكن له غنى فافتقر عنه، والفقراء من كان غني
عندي يُشبه بعضه بعضا إلاَّ قولهم: إنَّ المساكين كانوا من أهل الكتاب، وإنَّ 
سهمهم مطروح، فمعنى هذا غير معنى غيره، وكلُ ما حكى من أقاويل من حُك يَ 
عنه داخلٌ عندي في معاني قول أصحابنا؛ ولأنَّه يتقارب المعنى فيه بعضه بعضا، 

نَّه يخرج في معنى قوله في الحرفة: من لم يكن له مال، وله حرفة في وأحسب أ
لا  صنعته، ومُعالجته، وهو يُجهد نفسه في العمل، والحرفة يقع فيه موقعا كأنَّه

يعمل ولا يجهد، هكذا كان عندي في بعض معاني قولهم: لا الصانع الد ر يرزق 

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل كلمتان. (1)
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شبه معاني الغنى بماله ونحو صناعته، ويدر  عليه كسبه، ولا تقع عليه الحرفة؛ ي
لا تُل  الصدقة لنبي   ولا لآل نبي، ولا لغني، ولا : »ذلك. يوجد عن النبي 

فيخرج معنى "ذي مرة سوي" ذي صنعة قوي  عليها بجسده،  (1)«لذي مر ة سو ي
يخرج منها ما يغنيه كما يغنيه ماله فيما يتعارف من أحواله وهو غني، ولو لم يكن 

  قوت يومه، وهو بصنعته بمنزلة الغني.في يده مال إلا
كان سفيان الثوري، وعبد   قال أبو بكر:: ذكر حدّ الفقر من الغنى ومنه:

، وعبد الله بن الحسن، وأحِد بن حنبل، (2)الله بن مبارك، والحسن بن وضاح
: لا يعُطَى من الزَّكاة مَنْ له خمسون درهما، أو قيمتُها يقولونوإسحاق بن راهوية 

وكان : لا يعُطى من له أوقية؛ والأوقية: أربعون درهما. قال أبو عبيدذَّهب. من ال
: قد يكون وكان الشافعي يقول: ومن له أربعون درهما؛ فهو غني. الحسن يقول

وقال للر جل مالٌ ولا يغُنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.  /108/
ئتي درهم، ولا تُل  الزَّكاة ل مَن له : لا بأس أن يأخذ من ماله أقلَّ من ماالنُّعمان

  مائتا درهم فصاعدا.
إنَّه تخرج هذه المعاني كلُّها من هذه الأقاويل على معنى ما  قال أبو سعيد:

وصفتُ لك فيما تقدَّم من الكتاب، وأشبهُ هذه الأقاويل عند أصحابنا قولُ 
ا ينظر لكل   واحد بقدر ما يكون غنيا به ، فيثبت له اسمُ الغنى، الشافعي، إنَّه إنَّّ

ولو لم يكن مثله به غني ا من مال، أو احتيال، وفي حق ه مؤنتُه، وقلة عَولته، 

                                                 
غ ني   ، و لا  ل ذ ي م ر ة  س و ي   »سيأتي عزوه بلفظ:  (1)

َ     ٍ لا  تُ  ل  الص د ق ة  لل    ٍَّ          َ  َ    ٍ    َ
     ُ َ َ َّ    ُّ  َ  َ .» 

 صالح.: 100في الإشراف، المجلد الثالث/ (2)
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ومعاني ما يستظهر له به في مصلحته، وليس كلُّ النَّاس سواء في معاني الفقر، 
 والغنى، وأرجو أنَّ في ذلك كفايةً عن إعادته.

له، أو ربحُ رأس  ماله : ورجلٌ غلَّة ما ومن جواب أبي سعيد مسألة:
 ،(1)يكفيه مُؤنته، ومؤنةُ من يلزمه مؤنته، فأراد هذا الرَّجلُ أن يتعلَّم العلم مما يعنيه

ولا يعنيه، أو يجب عليه الس ؤال عنه، أو لا يجب، أو مم َّا يسع جهله أو لا يسع 
ا جهله من جميع فنون العلم، أو الفرائض، أو الأشعار، أو الأخبار، أو جميعُ م

يحتاج إلى الق رطاس مثل: تعويذٍ، أو غيره من أمر دينه، أو دنياه، فأراد أن يأخذ 
أنَّ له ذلك في جميع  فمعيألََهُ ذلك أم لا؟  . قلت:من الزكاة للسؤال، أو للنسخ

فنُون علوم الد ين والحكمة، وما يعُين على أمر دينه من الأشعار، والأخبار، وغير 
فلا يبَ ين لي ذلك إلاَّ في أمر عوله، وعول عياله فيما يحتاج  ذلك. وأمَّا أمرُ دُنياه؛

 إليه. 
قون مه، أو ينُفأرحا عضُ إ نْ كان والدُه، أو والدته مُلتزمين عولَه، أو ب وقلت:

ل سَنته  ة ما يجزيهالزكا من عليه من غير التزام إذا كان لا شيءَ له ولا مَعُولا، فأخذ
دنياه  ه، أودين وصفتَ لي، أو غيره من أمر وأخذ لذلك الذي يريده مما /109/

و نته، ألس من غير القرطاس يشتري به ذلك الذي وصفت لك كمثل ما يغُنيه
ك من أمر كرت لما ذ أنَّ له ذلك فيما يعوله وفي فمعيأكثر، ألَهَُ ذلك أم لا؟ 

 ذكره؛ فلانَ ا لم ر مَ القرطاس فيما يجوز له من أمر دينه، وأمَّا غيُر ذلك من أم
 أعرفه ولا أقول فيه شيئا. 

                                                 
 لعله: يغنيه. (1)
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ره، وفي ه لفقأخذو إن كان لا يسعه أن يأخذ لذلك خاصَّة إلا  لفقره،  وقلت:
، ناهغولو تركه لأ اه،ن يَّت ه أنَّه يشتري به ذلك ما وصفت أو غيره من أمر دُني

ا لا لمحيَن أخذ  ا أخذإذ أنَّه فمعيواشترى به ثَُُّ احتاج فأخذ، ألََهُ ذلك أم لا؟ 
 أنفذه فيمافقره فلخذ ه أخذُه أنَّه لا يسعه أخذُه حتىَّ يكون لفقره، فإذا أيسع

اجته لحنته، فأخذ ساج في احتيسعه إنفاذُه من أمر دُنياه، أو آخرت ه مم َّا لا يحرم، ف
نته، ولا يه لسا يجز ملو أخذ لفقره  وقلت:لتمام سنته؛ إنَّ ذلك يجوز له عندي. 

ا يجزيه مه أن يأخذ نَّ لأ يفمعتاج، ألََهُ أن يأخذ أم لا؟ نيَّة له، ثَُُّ فعل ذلك فاح
 لبقية سنته.
نزل الاً بضه معد قبأهَُو  قلت: ،وعن الر جل إذا أخذ لسنته ما يغنيه مسألة: ة بم 

، ر مالهسائكماله وله أن يصرفه حيث )ع: شاء( ما لم يكن في معصية، وهو  
 ما يغُنيه ذا أخذم إأاحتاج إليه، ولو احتاج إلى غيره في  سنته؛ كان له أخذُ ما 

ماله وله  لةإنَّه بمن زَ  :يلفمعي أن ه قد قلسنته؛ لم يَجُز له أن يأخذ في سنته تلك؟ 
يجعله  ه( أنع: لإنَّه ليس ) وقيل: أن يصرفه حيث شاء ما لم يكن في معصية.

ز يما يجو نته وقد أنفقه فنَ قَص عليه في س /110إلاَّ فيما يجوز له في الزكاة، فإن /
ه ين لي حجرُ لا يبَ  ، و في الزكاة من أبواب ذلك؛ فله عندي أن يأخذَ ما نَ قَص عليه
 ة.لزَّكااعل ذلك عليه إذا احتاج إلى ذلك بعد أن يجعله فيما يجوز أن يج

ال في ح صاروعن رجل خرج من بلد إلى بلد آخر، ف مسألة من الزّيادة:
بلاغه إلى معه ل اهمسوة ليلبسها، ودر الس فر، فاحتاج وأخذ من الزكاة، واشترى ك

ة، ما ه باقيمع أن يصل إلى بلاده، وهو غني في بلاده، فوصل بثيابه، ودراهم
 هي له. ؟ قال:يفعل بها
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ما يفعل  وعنده أيضا في بيته كسوة موضوعة، وقد وصل بلده، قلت له:
لك  مايخ أبيالش كل ذلك له. ورفع هذه المسألة عن  ؟ قال:بالكسوة، والدراهم
. 

ث  حدثُ  رزه : من أعطى فقيرا شيئا من الزكاة، فأحوقد قيل قال غيره:
 لم.، والله أعلفقراءالى للفقير غناء، والزكاة باقية في يده؛ فلا يحل له ويفرقها ع

 ان يعطى منكمما   راهمدإنَّ أبا الحواري  توفي وعنده  )رجع( قال غيره: وقيل:
 تفرق على الفقراء.الصدقة، فلم يوُرثها، وأوصى بها أن 

يأخذ من الزكاة ولو كان معه قوتهُ  (1)]يجوز أنَّه أن[ مسألة: وقيل: )رجع(
إلى مائتي درهم،  وقال من قال:وقوتُ عياله، وفضل إلى خمسين درهما. 

م أرادوا له الاحتياط للحوادث،  أن يكون له على هذا  ويعجبنيوأحسب أنهَّ
ما يقوته، ويقوت عياله سنته، ولو كان معه  النَّص، والمذهب أن يأخذ من الزَّكاة

ما يقوته، ويقوت عيالَه سنة من الدراهم، حتى يكون مستظهرا لقوت سنة 
لحوادث الأمور على اعتقادٍ منه أنَّه إن احتاج إليها في فقره لعياله وما يحتاج إليه، 

يهم فيه شيئا، فلا أثني عل /111وإلاَّ فرَّقها على الفقراء. وأمَّا الأو ل من قولهم /
: إنَّه على مذهب قولهم مالٌ له، ويأخذ من الزَّكاة، وما يغُنيه، ويغُني عياله وأقول

سنة، ويكون مالهُ إن حدث به حدثٌ؛ فهو ميراث، ويصرفه فيما يسعه تصريفه 
 .-لعلَّه بغير إسرافٍ، ولا تبذير )خ: تقتير(-من الحق   بعد 
يه: أن مع عللمجتالإسراف عندي ا ل:؟ قاوما حدُّ الإسراف في ذلك قلت له:

 سأمَّا الناو رَّة، ذلَ يجعله في وجهٍ باطلٍ، وهذا ما لا يُختلف فيه ولو كان مثقا

                                                 
 ق: أنه يجوز أن. (1)
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، كل  منهم فيها سائقٌ لنفسه وقائد لها،  من بعد هذا المجتمع عليه لأحوال شتى 
وحرام عند ذلك على الجميع عندي تركُ المناصحة لأنفسهم، وإذا ناصح العبدُ 

قادها إلى أقرب  ما يرجوه من سلامة نفسه، وساقها على مثل ذلك من  (1)نفسه
بع، أو جُوع، أو عري، أو لبس، وما صلحت عليه نفسه، واطمأنَّ إليه قلبه  ش 
ي بغيره على سوء الظ ن  فيهم، وعلى حسن  سار به لربه، ولم يلتفت إلى التأس  

بات من المعايش، والل ين من الظن، فمن النفوس ما تصلح عن السَّعة والرُّطو 
الل  باس، ومن القلوب والأنفس ما تفسد على ذلك، وتقسو، وتتكبر، وتعلو، 
وكَذلك من النُّفوس والقلوب ما تسكن إلى هذه المنزلة لضعفها، وتكون فيها 

وخيف عليها،  (3)دانت (2)أصلح لحالها، وإذا عرضت الخشونات والجفوفات
د له، أو سائقٌ لها وقائم عليها؛ وهو العالم بها، والله والعبدُ ناظر لنفسه، ومُُته

 ذلك هُو الموفق في جميع المصالح، ولا خير إلا  منه وبه. (4)عند
ه من ن سنتكثر م: إنَّ الذي يأخذ لأيقولفَ عَلى القول الَّذي  قلت له:و

لما  ن يأخذه يُجيز له ألحوادث الز مان لعلَّه يحتاج إلي /112الزكاة إذا اعتقده /
له عويدَّخرها ل ،للهيغُنيه لعشرين سنة على هذه النية إذا صدق فيها بالمناصحة 

ى هذه لك علدي ذلا يضيق عليه عن ؟ قال:يكون للمسلمين فيعين بها المسلمين
الوجه،  لى هذاعان كالنية، ولم يَ رَ في المسلمين خصاصة المستحقين لذلك، وإذا  

ا هي أمانة في يده، ولا يور    اَ.لوصيَّة عنعليه ا، و ثها، ولا يدعها ميراثاوإنَّّ  دي به 
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
 ث: الحقوفات. (2)
 ق، ث: ذابت. (3)
 ق: بعد. (4)
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عن أبي سعيد في موضع وقد وجدت  :(1)قال المضيف ومن غيره: مسألة:
: أنَّه إذا ثبت أنَّه يجوز له أن يأخذها على هذه النية وهذا السبب، وتكون آخر

ه؛ في يده أمانةً؛ فالمعنى )خ: فالمعطى( له في ذلك كمثله عندي، ولو علم كعلم
لأنَّه ما جاز للقابض؛ جاز للد افع إذا كان على سبيل ما يجوز، وما لم يجز 

 للقابض؛ لم يجز للدافع، إذا كان.
يَه يعُط يه أنفإن رأى في أحد من المسلمين خَصاصة، أعل قلت له: )رجع(

ا، وإن لم ا عليهخذهمنها إذا كانت قد صارت في حوزه على النية الَّتي جاز له أ
 له فيها لف فيه أنَّ يُخت ن لالا آمن عليه الإثُ إذا كان مم ؟ قال:كُون آثَايعُطه أيََ 

ترك( )خ: ي نزليسهما، وعلم حاجته الماسة له من عُري، أو جُوع لا يسعه أن 
 مة.لسلاافيه نفسه إذا قدر على ذلك، وأما ما سوى هذا فأرجو له فيه 

وهذا  لمعنى،اذا ه : انظرُ فيوهو الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي قال غيره:
 ذا لم ينزلإ، وهو كاةالمالُ في يده أمانة لم يقبضه على سبيل الاستحقاق من الز  

عطه مما يُ إذا لم  /113/: فأرجو له السَّلامة وقالالفقيُر كما وصف من الضَّرورة؛ 
يرانه ن يلَ جيُ يلزمه أن  ، فكيفاسةفي يده إذا لم يَ نْز ل معه بمنْز لة الض رورة والحاجة الم

ا الكًا تاركً ونُ هيَكُ و م نْ ق دره إذا هاجت عليهم، أو من فاكهةٍ إذا علموا بها، 
  ذلك. وإنينظر فيفر، ل لَازم إذا لم يفعل لهم ذلك كما جاء مُُملا في بعض الآثا
لاد يمن معه أو الوا فد ق)ع: إني( كتبتُ هذا تبيانا وإيضاحا للازم وغير اللازم، وق

لفطر، أو اليوم  مالحعولتَُم )ع: عليه عولهم(، وكان اشترى  صغار: اللاَّزمُ له
 امذا قإلعيد الأضحى؛ إنَّه لا يلزمه أن يعُطيهم من اللَّحم اضحى 

                                                 
 ق، ث: المصنف. (1)
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أو من  م ن عنده، لق دْر الهم بنفقتهم، فانظرُ في هذا. أو رُبَماَ يهيج عليهم رائحةُ 
هم و ه لأولاده  يلزملايف غيره، وعالمون أنَّ النَّاس عامَّتَ هُم عندهم اللَّحم، فك

ان سألة الجير ويل مج تأصغار، ويلزمه لجيرانه، إنَّ هذا العجبَ من الأمور وأن يخر 
ج  مفسرا يَ إن لم ، و لبعضهم بعض على معنى الفضيلة لا اللاَّزم، وهكذا يخرج معي

 في الآثار، والله أعلم.
أن  نفسه خاصة وما الحال التي )خ: الذي( لا يسعه هو في قلت له: )رجع(

؟ طنهيشبع بو سي ينزلها )خ: يتركها( عليه من عري، أو جوع، وهو عنده ما يكت
فةَ  الْمَخُو لمضار  اه من أنَّه لا يسعه إلاَّ أن يستر عورته، وتسكن نفسُ  معي قال:

من الله، ويأ فرائض داءأعليه من الحر  والبرد، ويأكل من الطَّعام ما يقوى به على 
 د الضَّرر المقرَّب له إلى ذلك.به على نفسه من تولُّ 

أخٌ له   عرضثُض، فإذا أكل ما يغُنيه، ويقَوى به على أداء الفرائ قلت له:
ذا كل عنده إه أن يألوز عليه طعاما خاف إن أكل منه أن تتزايد عليه المضرة، أَيجَُ 

 نَّه إذا خاف المضر ةأ معي /114/ ؟ قال:أراد إدخال السُّرور، ويتكلَّف بالطَّعام
، وأراد لمنزلةه اتقع في التعارف أنه مضرة؛ لم يجز له ذلك، فإن كان ليس بهذ

وأحببت  متناعالا فيه لم يعجبنيإدخال الس رور في موضعٍ رَجا فيه الثَّواب؛ 
يَ فيه الثَّواب من المواصلة.  المساعدة فيما رُج 

ا أفضل فإن كان يرجو الثَّوابَ من المواصلة وكان صائما للت طوع؛ م قلت له:
أنَّه ينظر لنفسه ما يقع  معي ؟ قال:له أن يتَ مَّ على صيامه، أم يُساعده في الأكل

له ما يرجو فيه على حسب المشاهدة، فَ رُبَما كان الامتناع والاعتذار أقرب إلى 
السَّتر له، وربما كانت المساعدُة أقربَ إلى ذلك، وليس كل  المواطن عندي تجري 

كان صائما »أنَّه  وفق للصواب، وقد رُوي عن النبي مُرًى واحدا، والله الم
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حسنةٌ لمن اتَّبعها بصدق، لا لمن جانبها  ، وفيه أسوة (1)«فَدُع يَ فأفطر
ُمْقٍ.  بفسق، وتَشَبَّه بها بح 

 فقراءأى بالفإن ر عن الشيخ أبي نبهان:  من مسألة ومن غيره: مسألة:
من مال  لفقراءن اة، فما أخذه محاجة إلى ما بيده من الزيادة على قدر الكفاي

، إلا  نعم قال: ؟را لهد خالفقراء، ألَهَ على قول من يجيزه لمثلهم أن يتركه لنفسه م
أي أن ذا الر  هلى أن يطلبوه ذلك، أو يرى بهم ضرورة؛ فإني   أخشى أن يلزمه ع

 الله قوله، ولى معنىعذا يُخرجه لهم إلا  لعل ة تمنع من جوازه، وإلا  فهو كذلك، وه
 أعلم.

نَّه لا ته: إقوت سنلفي ال ذي يأخذ من الزكاة مسألة: وقال أبو سعيد  )رجع(
 لها  لمعنى حق  ه إلاَّ وجتيجوز له أن يَصُوغ من ذلك لأولاده، ولا يُحل  يهم، ولا لز 

في  ك معنىذل عليه أرَجو منها عليه، ويرجو بذلك صلاحَ أمرها إذا حصل من
 و له أن يفعل لها ذلك.مَصالح د ينه لا غيره، فأرج

يكفيه في سَنَت ه   مَا /115: إنَّ له أن يأخذ /فعلى قول من يقول قيل له:
إذا احتاج لده؟ فلو  وقيمة مائتي درهم، هل له أن يصوغ تلك المائتين لزوجته، أو

نير نها دناي مإلى ذلك أخذه لمصالحه؛ فلم يجز ذلك، وكذلك لم يجز أن يشتر 
  لك.ذرَ ي َ : أنَّه لم أبي الحسن، ورُو يَ عن بتلك المائتين للذ خرة

ستأخرها يه أن ؛ فلإلاَّ أن تقع في يده دنانيُر من الزكاة وقال أبو سعيد:
 بحالها.

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب الصوم، رقم: 1154أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصيام، رقم:  (1)

 .734؛ والترمذي، أبواب الصوم، رقم: 2455
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ُّ  مسألة: ولا  ده الص غارن أولا مفأمَّا قولهُ في الجامع: "ولا لمن يعوله الغني 
 لزوجته"؛ فقد وجدت.

يبرأ لزَّكاة، و من ا غار، وأولاده الص  فهل لأحد أن يعُطيَ زوجة الغني    قلت له:
الوالد  ا كانإذ :فقال من قالأنَّه قد قيل في ذلك باختلاف؛  معي ؟ قال:بذلك

غار، ولا زو  وقال ولهم. ه يلزمه ع؛ لأنَّ جتهغنيا، لم يَجُز لأحد أن يعُط يَ أولادَه الص  
ا مم َّ يجب عليه  ما لىته عإن كان يعلم أنَّ الوالد لا يَ قُوم بأولاده وزوج من قال:

وقال  ي ذلك.يجز و  -لعله أراد أن يعطوهم من الزكاة-يلزم لهم؛ جاز أن يعُطوه 
 غنى هم؛ لأنه لاأعطا ي منيجوز أن يُ عْطَوْا م ن الزَّكاة على حالٍ، ويُجز  من قال:

 لهم، وغ نَاهُ لا يضرُّهم.
ن لصَّدقة: أا ز لهتجو  وحدُّ الغني   عندنا الذي لا مسألة من كتاب أبي جابر:

 كسوتهم إلىتهم، و مؤنيكون له مال يكفي عياله لنفقته، ونفقة من يلزمه نفقتُه، و 
ذلك  ان دونكمن  و الحول من ذلك؛ فهو حدُّ الغنى، وتكون النَّفقة بالمعروف، 

لم يبق ليه، و ن عفهو فقير، ويأخذ من الصَّدقة، وكذلك إن أعطى غالته في دَي
إلى  لم يصلو ل، فقير، وكذلك إن غاب صاحبُ الما معه ما يكفيه إلى حوله فهو

 و حيل بينهه، أإيا   مال ه واحتاج؛ فهو فقير، أو كان ماله على من جَحَده /116/
و دنانير، أراهم، ه دوبينه؛ فهو فقير، وأمَّا من لم يكن له أصلُ مال، وكان مال
في يده  ذيال   كونوسيرته حاضرةٌ؛ فهو غني، ولا يأخذ من الصَّدقة إلاَّ أن ي

إن  دقة، و صَّ شيء قليل لا تجب فيه الصدقة، فهو ضعيف فيه فقير، ويأخذ ال
 كان فقيرا يسكن بلدين؛ أعُطيَ منهما من الص دقة.
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ع في أرض ا زر نَّّ ومن زرع بيده فأصاب من الحب  ما يكفيه لسنته، وإ مسألة:
ن لم يُصبه مو ه، د   يَ غيره، أو عمل للنَّاس فهو غيُر فقير، ولو أصاب ذلك م ن كد  

بُّ أن لا يأخذ من الصَّدقة.  غلَّة ماله؛ فأَُح 
ن دقة ملصَّ ااختلف أصحابنا في مستحقي  مسألة من جامع أبي مُحم د:

ه لجاز  ف درهمالرجل دون ألف درهم، أو ألإذا ملك  فقال بعضهم:الفقراء؛ 
 :ل آخرونوقا زكاة.: إذا ملك مائتي درهم؛ لم يأخذ الوقال آخرونأخذ الزكاة. 

 زكاة.خذُ اله أللم يجز  ،أي مستغن عنها، ا كان في يده خمسون درهما بَاضةإذ
ز إلى  يجَُ لمنها؛ : خمسون درهما، وهو غني عوفي عبارة صاحب المنهج غيره:
 آخره.

وقال كاة. ذ الز ه أخإذا لم تدرك ثَرته ثَرة أخرى؛ جاز ل وقال بعضهم: )رجع(
ضُل عنده ، ويفلَّتهغما لا يكفيه ويكفي عيالَه : إذا كان عنده من المال آخرون

يق ر قالوها من ط يل،شيء لم يكن مُستغنيا وجاز له أخذ الزكاة؛ كلُّ هذه الأقاو 
م واحد  بدرهاحدٌ الاجتهاد، وليس عندي للغنى والفقر حد ؛ لأنَّ قد يستغني و 
تغني س لا يآخرُ و بحركته وكسبه واحتياله واضطرابه ومعرفته بوجوه المكاسبة، 

مُستغنيا  كان الرَّجل  /117بأضعاف ذلك؛ لأنَّه قليلُ الحيلة، كثير الحرف، وإذا /
 سماحقاقه ستب صنعة يتكسَّب منها بيديه؛ لم يستحقَّ من الصدقة شيئا؛ لا
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، والْم رَّة: (1)«لا تُل  الصدقة للغني، ولا لذي مرة سوي: »الغنى؛ لقول النبي 
 القوَّة.

 الأصلَ ؛ لأنَّ لفقرنسان مقبول في اد عائه المسكنة واوقول الإ ومن الكتاب:
ظَّاهر نَّه في الده؛ لأبل لا ملك له، وكذلك يقُبل قول ابن  السبيل؛ لأنَّه عاجزٌ عن

غارم إلاَّ ل قولُ اليقُبَ  ن لاأ ويعجبنيغيُر قادر عليه، والغارمُ له حق  في الصَّدقة، 
دَه كاتبه إلاَّ ه أنَّ سي  ل دعواقبكذلك العبدُ لا تُ ب بَ ي  نة؛ لأنَّه في الأصل غيُر غارم، و 

 .اء الله، إلاَّ ما شانقضى الذي من كتاب بيان الشرعب بَ ي  نة، 
ن نبها ومن جواب الشيخ العالم نّصر بن أبي ومن غيره: مسألة:
أو ث، ميرا ا منوَسُئ ل فيمن عنده دراهم خمسون قرشا قد استفاده الخروصي:

ا تكفيه لا، لأنهَّ  اة، أمكمن بيع أصل له، أيََكُون هذا فقيرا، ويجوز أن يأخذ من الزَّ 
بيع صلا يَ أهم حولا أن لو أكلها، وهل فرق بين إذا كان جاعلُ هذه الدَّرا

رها إلى ا، ويأكل غلَّتها، وبين إذا كان مُدَّخ  ؛ صلا يشتريهأيلقى  أن ويشتري به 
ْ لنا ذلك مأجورا؟  بَين  

رُبَماَ من كانت عنده خمسون قرشا، يكون في الحكم فقيرا إذا كانت  الجواب:
ليست من فضلة صنعة له، ولا من فضلة غلَّة مالٍ له، ولا يعتبر أنَّه إذا أكلها 
ا يعُتبر إذا كان إذا اشترى  حول سنة تكفيه إذا كان يبقى بعد فراغها فقيرا، وإنَّّ

ا هي رأسُ ماله، ولا غلَّة فيه، فلا بها مالًا تَكفيه غلَّته إلى سنة،  وأمَّا هي فكأنهَّ
ا الاعتبارُ بغلَّته، وإذا كان له مالٌ كثير ولو  /118يُحسب برأس / المال، وإنَّّ

                                                 
؛ 652؛ والترمذي، أبواب الزكاة، رقم: 1634رجه أبو داود، كتاب الزكاة، رقم: أخ (1)

 ..2597والنسائي، كتاب الزكاة، رقم: 
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أقامه؛ كفاه، وفضل وترك قيامه وهُو يستطيع على قيامه، فإن كان لعذر؛ فهو 
منه تكفيه غلَّته ما فقير إذا لم تكفه غلته، وإن كان لغير عذر، فإن كان إذا باع 

يبقى مع القيام المتوس ط؛ فيدخله الاختلاف في أنَّه غني   أم فقير مع غير العذر، 
وأمَّا الدَّراهم فلو كانت إذا اشترى بها مالًا كفاه إلاَّ أنَّه لم يشتر، فكذلك يدخله 
الاختلاف على هذه الصفة على قياس من كانت صَنعتُه تغُنيه، وهو مُستطيع لها 

ركها من غير عُذر له، فلابد وأن يدخله الاختلاف، ولكن إن كانت لا تطعمه وت
في يومه، فأراه فَق يراً؛ إ ذْ لو كان رجلٌ يعرف صناعةَ الإكسير وعمله ثَُُّ نفذ ولم 
يعُاود العمل، فإن كان مما عليه عملُه في يومه، وتركه بغير عُذر مانع له فلابد 

مما يحتاج إلى مدَّة فلا يشُك  أنَّه فقيٌر في الحال  وأن يدخُلَه الاختلاف، وإن كان
 إلى أن يعمله، وعلى هذا فَق سْ. 

كم هذه لحجُّ، وحُ امُه لْزَ أرَأَيَت إذا كانت هذه الدَّراهم توُصله إلى الحج ، أيَ َ 
ه إن كانت هذفجُّ، الح أمَّا الجواب:الدَّراهم أصلٌ، أم غلَّة، على هذه الص فة؟ 

أصحُّ؛  لَّذي أراهارَّأي ال لوصوله بها للحج   ولرجوعه من الحج   على الدَّراهم تكفيه
ونحن نعمل  جوعه،ه لر : إن كانت مما تكفيه لوصوله للحج ، ولو لم تكفلأن ه قيل

ا من جهة ه الحجُّ به  ا لزم إذإنَّه يلزمه الحجُّ  . فقيل:بالأوَّل، وليس عليه عولُ غيره
يمن ف ي:لصبحا مسألة:د ذلك، والله أعلم. الاستطاعة إليه بجميع شروطها بع

ة، ها حاجفي عنده أواني، وأسلحة فاضلة عن استعمالها ذخرها، متى بدت له
على الأغنياء، ولا  يجب /119وقيمتها مما يصير بها غنيًّا، ويجب عليه بها ما /

لر بح ل تكن لمذا إيحل  له ما يحل  للفقراء، أم هي تشبه الأصول وما يُستعمل 
 ت جارة؟وال



 نالجزء السابع والعشرو  150  قاموس الشريعة

 

 وقال في موضع ا،فأحسب أنَّه يصير بها غنيًّ  ياما كان عنها مستغن الجواب:
ن أصوله، فيه متك إن  الذي يمنع من أخذ الزكوات والكفارات مَن له غالة آخر:

ر ؛ فلا يُحجلة ذلكغا وأوانيه، وأسلحته سنة لا يد انُ فوقها شيئا، وإذا لم تكفه
اليك ك الممكذل أصل المال في مثل هذا، و عليه أخذ ذلك، ولا فرق بينه وبين

 أيضا، والله أعلم.
ن كل مه الأل: في صفة الفقير الذي يجوز مسألة من جوابات أبي نبهان
ا به، عدم ملاله حالذي لا غ نى له في  قال:الأموال التي غاب أهلها وحِلوا؛ 

من ثَرة  وله أوم عيكتفي من النقد أو من غلة ماله؛ فيجزيه، ولمن يكون في لاز 
ة، أو ن صناعه مإلى أخرى في حوله، أو ما يأتيه من ربح تجارة أو ما قد عرف
له من  ا يكونو ممكسبة تدر  عليه في كل  يوم، أو أكثر ما به يستغني فيه، أ

ن ما به يخرج يره ممغلى شيء لا يحتاج إليه أن لو باعه؛ لأغناه منفردا، أو مضافا إ
رة تايكون  ذ قدمن غير نقص لشيء من أيامه؛ إالفقر إلى الغنى عاما بتمامه 

 حق لغنى فياود بمال وأخرى باحتيال، فهذه الصفات هي الموجبة في كونها لوج
ذا، والذي غير هب وقيلمن كان على واحدة منها، وإلا  فالفقر لازم لمن أعدمها، 

 ذكرته هو الذي أخبرته.
ما  لأكثرا المال فهلا  في القول من وجه في أخذه من غلة هذا قلت له:

ا من ه خوفتظهر بلى؛ إن كان في قصده أن يس قال:يكفيه إلى سنة ولمن يعول؛ 
 زه، فإن احتاجلم يكن هناك ما يمنع من جوا /120حوادث الزمان فيدخره إن /

 إلى أكله؛ جاز له، وإلاَّ فليدفع به إلى مثله.
لا فراء، لفقفهي ل ؟ قال:فإن مات على هذا، والزيادة في يديه قلت له:

 تكون ميراثا كلا، ولا ينفذ فيما عليه.



 نالجزء السابع والعشرو  151  قاموس الشريعة

 

 نإلا  أن ه م يه،ففإن لم يزد على مقدر ما يكفيه في عامه الذي له  قلت له:
ارثه من ون لو ن تكفيجوز على هذا الرأي أ ؟ قال:بعده قد بقي له بقية في يده

هم د إلير فتر : فهي لأهل الفقوعلى قول آخربعد وصية يوصي بها، أو دين. 
 أيا لا في دين.ر 

يسد  به لكن لو ، فإن صح في أخذه أن ه على سبيل الت ملُّك له أصلا قلت له:
ميراثه  رى فيألا ف ؟ قال:فاقته لباسا، وأكلا إلى غير هذا من شيء جاز له فيه

انتهى . لمعرفةاهل أعلى هذه الصفة وجها، فليرد إلى ماله في الرأي من وجه عند 
 ما أردنّ نقله.
ده جل عن ر في ا الكتاب عن الشيخ راشد بن سيف الل مكي:ملحقة بهذ

المال قد  ، ورأسهادراهم يبيع، ويشتري فيها على معنى الت  جارة، ويأكل من ربح
ه  تمام حولبحه إلىر فه جعله أصلا له، لا يغير فيه بل يأكل ربحه، هل له إذا لم يك

 أن يأخذ من زكاة غيره ما يبُلغه إلى تمام حوله، أم لا؟
من  يأخذ له أن : إن  قيلأن  في ذلك اختلافا؛  ومعي: -الله أعلم-الجواب 

لك ذ هفإذا لم يكف الزكاة إذا اتخذ تلك الدراهم كالأصل ينتفع بغلتها وربحها.
ذ لا يأخ ل:وقي ه.ولالر بح لحول سنته؛ فله الأخذ من زكاة غيره قدر ما يكفيه لح

ه، والرأي ه لعولسنتلقها كلها تكفيه من الزكاة إذا كانت تلك الدراهم أن لو أنف
 علم.الله أ، والأول واسع العمل به، والثاني أحوط لخروجه من شبهة الخلاف

 ومن أرجوزة الش يخ سالم بن سعيد الص ائغي:
 وقي             ل لا يعط             ى م             ن الزك             اة

 
 م           ن ك           ان ذا يس           ر وذا ق           وات 

 ولا لم              ن أه              ل الغ              نى تعول              ه 
 

 م         ا قال         ه ذو العل         م ف         اسمعوا ل         ه 
 مكاف                   أة ع                   ن الأم                   وال ولا 

 
 تعُط         ى لم         ا ص         حَّ م         ن الأق         وال 
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 ول      يس تعُط      ى في ش      راء مُص      حف
 

 وكف        ن مي        ت م        ا أق        ول ف        اعرف 
 ولا لح                     ج وبن                     اء مس                     جد 

 
 في ق                ول ك                ل ع                الم ممَُجَّ                د 

 وج              ائزٌ يح              ج  منه              ا ذو عن              ا 
 

 للمس                  لمين وفقي                  ه ذو غن                  ا 
 قل                      ت ل                      ه في رج                      ل أبانا 

 
 ول                  ده م                  ن عول                  ه عي                  انا 

 أن يعط                         هوإنَّّ                         ا م                         رادهُ  
 

 زكات               ه فه               و ت               رى أن يُجْ               ز ه   
 إن ك                ان أعط                اه فبَ                 اختلاف   

 
 ال       رَّأي ق       د ق       ال ع       ن الأس       لاف 

 ذو الت ج        ر لا يعُط        ى م        ن الزك        اة 
 

 /121إن اكتفى بال ربح ع ن ثق ات/ 
 واختلف                 وا إذا به                  ا لم يكت                 ف 

 
 وك              ل  م              ن أعط              اه لم يعن              ف 

 أم          ا الز ك          اة فه          ي أه          لُ ال          ورع 
 

 الب          دعأولى به          ا م          ن دون أه          ل  
 ه               ذا وم               ن س               لمها لأه               ل 

 
 القبل               ة لا غ               رم علي               ه فق               ل 

 ولا أرى منه           ا إعط           اء العاص           ي 
 

 لأن              ه يق             وى عل             ى المعاص             ي 
 عطي                ة ال                ز وج م                ن الزك                اة 

 
 باطل              ة ق              د قي              ل للزوج              ات 

 وق               ال بع               ض إنَّ               ه يعطيه               ا 
 

 لغ                    ير م                    ا يلزم                    ه إليه                    ا 
 ودفعُ            ك العُش            ر م            ن الثم            ار 

 
 يج                وز فيم                ا قي                ل للبي                دار 

 إن ك                    ان ذا إع                    داملفق                    ره  
 

 في ق                ول ذي الأثار والأحك                 ام 
 وطعم          ك الض          يفَ م          ن الزك          اة 

 
 ح         لُّ م        ع الإع        لام ع        ن ثق         ات 

 بأنَّ م                     ا أعط                     اهم طعام                     ا 
 

 م            ن الزَّك            اة ف            افهم الأحك            ام 
 وقي                        ل لا يلزم                        ه إع                        لام 

 
 له             م لن             ا ق             د قي             د الأع             لام 

 وقي           ل م           ن زكات           ه ق           د خلط           ا 
 

 في مال                    ه تعم                    دا لا غلط                    ا 
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 لفق              راء منه              اوق              ام يعط              ي ا
 

 ش                يئا فش                يئا ون                واه عنه                ا 
 فج            ائز إن ك            ان م            ن أعط            اه 

 
 م                 ن أهله                 ا وهك                 ذا ن                 راه 

 وق                    ال لي لا تقب                    ل الزك                    اة 
 

 م           ن الص           بي ق           د روى الثق           ات 
بَاناَ    إلاَّ ب                       رأيٍ م                        ن أبَ ي                       ه  

 
 أو م                ن وكي               لٍ لليت               يم ك               انا 

 قل            ت ل            ه ه            ل يل            زم المزك            ي 
 

 بس            ؤال م            ن يعُطي            ه إذ يُ زكَ              ي 
  حال                   ه فق                   يٌر أم لابأنَّ                   ه في 

 
 وم                        ا في حكم                        ه يص                        ير 

 فق                          ال لا إذا رأى العلام                          ةَ  
 

 للفق                ر في                ه أيُّه                ا العلام                ة 
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في الذي يدفع زكاته إلى ثقة أو غير ثقة يسلمها  الباب الحادي عشر

 إلى أهلها

ومَن بعث زكاتهَ إلى أهلها مع  وَمن كتاب بيان الشرع: من كتاب أبي جابر:
إليه الث  قةُ فَ يُعل مه أنَّه قد أوصلها. وإن   /122وإن لم يرجع / ثقة؛ فقد برئ منها،
ا قد وصلت إلى أهلها.  (1)كان بعثها مع غير  ثقةٍ؛ فلا يبرأُ منها حتىَّ يعلمَ أنهَّ

ن أو غيره؛ فإ م ن ثلُث، بذلك قواموأمَّا الَّذي يفُر  قُ الصَّدَقة على الفُقَراَء من ال
كذلك أرى سا، و لك بأرسولٍ لا يَ تَّهمه؛ فلا أرى بذبعث إلى فقير ما كان له مع 

لَ ثقة الذي حُِ    إن كان، فالنَّاس يفعلون حتى  يقول الفقير: إنَّه لم يصل إليه شيءٌ 
ب  إلا  أن   الث قة.ي ولىَّ غيرَ رم الذيغ لم ينظر في إنكاره. وإن كان غيَر ثقة؛ فما أحُ 

اله إلى اةَ مم زكفي رجلٍ سلَّ : اختلف أصحابنُا ومن جامع أبي محمد مسألة:
بل أن قاة كفتضيع الزَّ  قة،ثرجل من العوام  يؤُد يها عنه إلى أهلها، وهُو عنده أنَّه 

د زال عنه ه؛ فقها منإذا أخرجها إلى ثقةٍ وقبض فقال بعضهم:تصل إلى الفُقراء، 
 ضَّمان.ليه الب عضمانُها قبل أن تصل إلى الفقراء، فضياعها بعد ذلك لا يوُج

 تضيع لإمام، ثَُُّ مر ابأكاة كرجل دفع زكاةَ ماله إلى السَّاعي، والقابض للزَّ   قالوا:
ق في ات فا هذاقبل أن يوُصلها إلى الإمام؛ فلا ضمان على من أُخذت منه، و 

لاَ فت؛ فَ تَ لَ ف َ إذَا دفعها إلى صاحب الإمام،  وقال آخرُون:صاحب الإمام. 
 قراء؛لى الفإصل تةٍ عنده فتلفت قبل أن ضمان على أحدهما، وإذا دفعها إلى ثق

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
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ا بعدُ في يَده، وهذا  فعلى المرسَل بها الضَّمانُ؛ لأنَّه دفعها إلى أمين له عنده، وكأنهَّ
، فَ هُوَ وكيلٌ لهَُ في (1)القول أشبه وأقرب إلى النَّفس؛ وذلك أنَّه دفعها إلى ثقته

بأن يؤُد يهَ هُو عن نفسه أو  قَضَاء  ما عليه، ولا يزول عنه ما عليه من حقٍ  إلا  
يؤُد يهَ عنه وكيله، والإمامُ هو وكيل الفقراء في قبض حق هم من الزكاة، فإذا تلفت 

هُو كقبضه؛ فقد زال الض مان عن  /123من يده، أو يدَ  رسوله ال ذي قبضه /
المزك ي؛ لأن  قبض الوكيل، والموك ل سواء، فإن دفعها إلى جبَّار، أو فاسق من 

ا صارت إليهم، أو لم تصر إليهم؟ الرعي قيل ة، هل يبرأ من ضمانها، علمت أنهَّ
م قد أدَّوْها عنه؛ فقد زال  له: إن كان جعلهم رسلا له بها إلى الفقراء، فعلم أنهَّ

 الضَّمان عنه، وإن لم يعلم؛ فالضَّمان باق عليه. 
ه، ن نفسميب وَثَبَ جبَّار فأخذها بغير رأي صاحبها، ولا بط فإن قال:

لا  ه:قيل ل ا؟فدفعها إلى الفقراء بحضرته، وهو يرى ذلك، هل يبرأ من ضمانه
 يبرأ، ولا يزول عنه الضَّمان.

ولصاحب الص دقة إخراجُها على يد ثقة عنده، فإذا أخبره أنَّه  ومن الكتاب:
قد أخرجها إلى مستحقها؛ فقد برئت ذمته، وسقط الفرضُ عنه؛ لأنَّ قولَ الث  قة 

هَا ﴿العمل حجة، ويدلُّ على ذلك قول الله تعالى في كتابه: فيما يوجب  يُّ
َ
َٰٓأ يَ

 ْ ْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُُۢ بنِبََإ  فَتَبيَهنُوٓا ِينَ ءَامَنُوٓا ، فلمَّا أمُ رْنا بالت َّبْي ين [6الُحجُرات:]﴾ٱلَّه
ه لو  الفاسق، علمنا أنَّه قد أمرنا بترك التَّبيين عند خبر غير الفاسق؛ لأنَّ  عند خبر

كان أمرنا بالتَّبيين عند خبر الفاسق، وغير الفاسق؛ لم يكن بين الفاسق وغير 

                                                 
 ث: ثقة. (1)
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، وأحُبُّ لصاحب (1)الفاسق فضل، لم يكن لذكر الفاسق دون غيره شيء
 الصَّدقة أن يتولى  إخراجها بنفسه؛ لأنَّه يكون على يقين من إخراجها وأدائها.

مَرُوه لٍ أَ في رجو  أبي بكر:أَحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن  مسألة:
بيد، عَ غنياء، أو أ، مثل نهمعقومٌ أن يفُر  ق عنهم زكاةً، فَ فَرَّقها على من لا تُجزي 
ا سلَّم إلى إذ عجبنيذي يُ ل  فاثَُُّ عَل مَ، أيَلَزمه ضَمان للفقراء، أو لأصحاب المال؟ 

 ُّ ، أو العبيد، ولم يعلم أنَّه غني  لأنَّه أمين.  هليضمان عفلا  /124، ولا عبد؛ /الغني 
ه يلخشى عك يجوز؛ فأنَّ ذلأ ، وظنَّ وأمَّا إذا جَه لَ ذلك، وسلَّم إلى العبد، والغني    

 الضَّمان، والله أعلم.
 يأمره ا، ولماجهورجلٌ متوك  ل لآخر، وأمََرهَُ بقبض زكاته، وإخر  مسألة:

رقها إذا ، أو لم يفند هذان عبأخذها، ولا يفرقها، ثَُُّ تركها ربُّ المال حتىَّ تلفت م
لي عليه  ه لا يبينير أنَّ غه، لم يأمره، أيََكُون هذا سال مًا أم لا؟ فالله أعلم بسلامت
 المال. رب    ىلوالضَّمان ع في ذلك ضمان للزَّكاة، ولا لرب   المال إذا لم ينفذ أمره،

و أمره أن إليه، أ (2)ولو أمره بإخراجها، وهو لا يأمنُه عليها، ثُُ طلبها قلت:
يدفعها إلى آخر لا يعرفه، هذا هو فقيٌر أم لا، ويسع هذا أن يسلم إليه، أو إلى 

أنَّه إذا أمره فَمعي  فلان، أم لا، حتى يعلم أن فلان مستحق، أو يأمنه عليها؟
بأحدٍ بعينه أن يسل م إليه من زكاته؛ فله أن يسل م إليه كما أمره ما لم يعلم أن 

 تدبير أمر زكاته.ذلك باطل، وهو أولى ب

                                                 
 ق: معنى. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: طلقها. (2)
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مه في ا يلز مة، إن كان لا يسعُه ذلك، وقد فعل تقي ة، أو غير تقي   وقلت:
-مان؛ الضَّ  ك منأنَّه إذا كانت زكاة ماله؛ فلا شيء عليه في ذل فمعي ذلك؟

ٍ ؛ لأنَّ  -أعَْني  المأمور مها إلى غني 
مها إليه ن يكون سلَّ كن أيمُ ه ولو أمره أن يسُل  

 لغيره.
وعن رجلٍ أمر رجلًا أن يُسل  م إلى امرأةٍ شيئًا من  كتاب الرّهائن:مسألة من  

إن وجد  ؟ قال:الزكاة، فلم يعرفها، ولم تخرج له، ولم يجد ثقةً يُسل  م ذلك إليها
اَ؛ سلَّم إليها ل تُسل  م إليها زكاته، وإن لم يجد امرأة ثقةً، ولا رجلا ثقةً  (1)امرأة يثَ قُ  به 

لَهَا هُو بنفسه، ومَن معه مَن لا يَستخينه من امرأة أو رجلٍ، تبرز به المرأة؛ حََِ 
اَ، واستأذن له عليها، فدخل الحجرة، وسلَّم ذلك بحضرته م ن وراء  وَوَقَف ببابه 

إليه، وليس معه  /125الباب، فإذا عر فه الرَّسول أنَّه قد سلَّم إليها، وخرجَ /
وجد ثقةً يعُطيها؛ لم يَحْتَجْ أن  شيءٌ، وسكنت نفسُه؛ برئ الوكيل والموك ل، فإن

يتَبعه إليها، وإن وصل وسلم إليها من وراء الباب، ولم يَ رْتَبْ أنَّ ]هنالك نسوة 
وَقبَضت منه؛ برَ ئَ بسكون قلبه، وهذه الأشياء في عصرنا  (2)من وراء الباب[

اعلم م ن سُكون النَّفس لعدم الثقات، فاعْلَم ذلك، و  (3)والاضطرار ما ]يجري لهم[
أنَّ المسلمين لم يزالوا يبعثوا بزكاتهم إلى الأرامل المستورات مَعَ مَن  -أيَّدك الله-

م كانوا يكل فون ]بروزاهم ولا يأمنوه يَدْفَعُ ذلك، وكذلك ولاَ  ة الأئمَّة لم يبلغنا أنهَّ
ا مُراده يوصل(4)خطابا[  الشَّيءَ إلى المستحق  له بوجه سكون نفسه (1)، إنّ 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 . وفي الأصل: هناك سواما.هذا في ث (2)
 ث: لم يجز. (3)
 ق: بروزا بهم ولا خطابا. ث: بوزرائهم ولا حطابا. (4)
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جازوا أبائع، وقد التَّ  من قد وصل كَوَصْل  الأموال، والتَّبائع، والخلاص   إلى أنَّه
 .يان الشرعتاب بن كانقضى الذي مذلك ب يَد  من ائْ تَمَنُوه عليه إن شاء الله. 

 ي:لخروصيس اومن جواب الشّيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خم مسألة:
نَّه إ : قد قيل:؟ قالم لاأَيجزيه أوفيمن عليه زكاةٌ، فأخبره أحدٌ أنَّه سلَّم عنه، 

ن يؤُمَن ن يكون مم َّ لاَّ أإه، يجزيه فيبرأ في الاطمئنانة لا الحكم إن كان ث قَةً لا غير 
له في  جوازه في على ما يقوله، فيخبره به؛ فعسى أن لا يتعرَّى من الاختلاف

 ذلك.
فهو  ؟ قال:م لاوعليه أن يُ ؤَد  ي إليه ما سلَّمه عنه، وإن لم يأمره أ قلت له:

المتطو ع في بذله؛ فلا شيء له عليه م ن قيمة، ولا ما هُو م ن مثله. وإن كان عن 
اضي  رأيه وأمره؛ لزمه أن يردَّ إليه مثل ما سَلَّمه عنه فيما عليه، إلاَّ أن يَ قَعَ الترَّ
على غيره، وإن صَحَّ معه ما سلَّمه؛ أجزاه. وإن لم يكن م ن أهل الأمانة من 

 في ذلك. (2)و]لا فرق[ /126، ولا ذ ي خيانة؛ فهو كذلك /مَُهول

هو في ف ؟ قال:نهعمه سلَّ  فإن شَه دَ له مَن عرفه بالث  قة في دينه أنَّه قلت له:
 ، فأمَّا فيمئنانةلاطامعنى ما أخبره عن نفسه أنَّه سلَّمه بل هو الأقوى في باب 

ن يكون أما إلاَّ دُونهَ  ابم  جواز له الحكم؛ فلا يصحُّ إلاَّ بشاهدَيْ عدل، وإلاَّ فلا 
 ال.حدُّها على ر وز له يج م نْ ع لمه أو ما يتأدَّى إليه م ن طريق الشُّهرة التي لا

                                                                                                                   
 ق، ث. وفي الأصل: بوصل.هذا في  (1)
 ق. وفي الأصل: الفرق.هذا في  (2)
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 أو يصحُّ له كاة،لزَّ ويحتاج في تسليمه إلاَّ أن يكون لمن تجوزُ له ا قلت له:
ها، فأمَّا م ن أهلو من هُ  إلى نعم؛ إذْ لَا برَاءة لمن عليه إلاَّ بأدائها ؟ قال:قبضها

َن يَجْتَز ي ب ه جُمل ب ع لْمه مع  ع جوازه له موضة في  من له معرفةٌ؛ فيجوز له في خبره لأ 
 ه له خوفايفُسرَ  تى  ما ظهر له من فضله في ظاهر حُكمه، وأم ا غيره في جهله؛ فح
؛ قة أن يجوز الث  ى فيعلى الشَّيء في كل ه، أو بعضه أن يدفعه إلى غير أهله؛ وعس

لأمانة؛ اه في موضع لأنَّ  حة؛لأن يؤُمَن على مثله أن لا يأتي فيه إلا  ما عرفته بالإبا
 .علمأفيجوز في الاطمئنانة أن لا تقع ريبة لمعنى في حال، والله 

]فرجع  وَف يمن أرسل آخَرَ بزكاته إلى أحدٍ، فوجده الرَّسول مَي  تًا ومنه: مسألة:
يُسَل  مُها إلى أحدٍ مم َّن  (1)هو هالك، هل له أن[بها الرَّسول إلى مَن أرسله؛ فإذا 

ا زكاة، أو من قال: قد قيلتجوز له الز كاة؟  : إن كان أقر  له مَن بها أرسله أنهَّ
الزَّكاة؛ جاز له أن يدفعها إلى من تجوز له. وإن كان قاَل له فيما به أرسله: أنَّه 

 أن يَ رُدَّه إلى الورثة، أو يأذنوا له في عمَّا لزمه من الزَّكاة؛ لم يَجُز له بعد موته إلاَّ 
م، وإلاَّ فليس له  دفعه إلى من يصحُّ له من الفُقَراء، فيجوز في موضع جواز إ ذْنه 

 ذلك.

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 فِيمن أخرج زكاته ثُمَّ شكَّ فيها الباب الثاني عشر

 /127: وَعَن رجُلٍ يُخرج زكاته، ثُُ  يشك  / وَمِن جواب أبي الحواريّ 
عُ يُخرج  (1)ن ماله أنَّه لم يخرج عنهفي شيء م   زكاته، ويرجو أنَّه قد أخُر ج عنه، أيََ رْج 

فإَ نْ كان في وقته زكاتهُ؛ فعليه إخراج  فعلى ما وصفت:زكاته، أم لا بأس عليه؟ 
ما يشكُّ فيه حتىَّ يعلم أنَّه قد زكَّاه. وإن كان قد انقضى الوقتُ؛ فليس عليه زكاةٌ 

. حتىَّ يعلم أنَّه لم  يُ زَك  
 ا، وأخرجهال  هعن محَ  ومن أَخَّر زكاتهوجدتها في شيءٍ من الرّقاع:  مسألة:

واب الشيخ جففي ؟ ك  بعد محلها، ثَُُّ شكَّ أنَّه لم يُخرجها، هل يرجع إلى الش  
م  قلبه، فلطمئنَّ  يأنَّ عليه أن يرجع إلى الش ك  حتىَّ  سعيد بن بشير الصبحي:

 تها، وشَك  في وق تهَبُّ غيَر هذا؛ ذاك لو أخرج زكايسع ذلك في قلبي، وكنت أحُ  
قتُ؛ فلا ا خَرج الو ، وإذش ك  أن ه لم يُخرجها تامَّة والوقت قائم؛ فعليه الخروجُ من ال

؛ وقصدي المراجعةُ فيها، والت وفيق بالله.  يرجع إلى الش ك 
ثر إلاَّ نعم إن  هذا لهو الَّذي جاء في الأولعله الش يخ أبو نبهان:  قال غيره:

أنَّ الصُّبحيَّ من ذوي البصر، وقوله لا يخرج من الصَّواب في النَّظر؛ لأنَّ ما 
إلاَّ كون أدائه، فإن صَحَّ  (2)استيقن على لزومه له لا يُخرجه في الحكم من حياته

معه، وإلاَّ فهو على حاله. وإن فات وقتُه؛ فهو كذلك في مثل هذا من الزَّكاة؛ 
ا في موضع م رها، وأمَّا في الواسع فيجوز من لأنهَّ ا يلي أمرها مم َّا يجوز له أن يُ ؤَخ  

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق، ث: حياله. (2)
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أن  وعلى قول آخر:بعد وقتها أن لا يلزمه أن يؤُد  يهَا ما لم يصح  عنده بقاؤُها. 
يكون في لزومها على الأغلب من أمره فيها؛ فإن كان من عادته تأخيرهُا عن 

ها. وإن كان الأغلبُ على أمره يومها؛ فهي عليه حتىَّ يصح  معه أنَّه أخرج
يصحَّ عنده أنَّه لم يُخرجها وإلاَّ فلا يَ رْجع إلى الش ك  فيها  /128ها؛ فحتى  /جيلتع

ر إخراجها عن يومه، أو  ل مَا قد عرفه من نفسه عادةً على دهره أنَّه لا يُ ؤَخ  
فلا وجه شهره، وأمَّا في الوقت فهي على حالٍ حتىَّ لا يَشكَّ في أدائها، وإلاَّ 

لزوالها، والله أعلم، فينظر في هذا كل  ه، فإن جاز في العدل؛ ترُ كَ على أصله، وإلاَّ 
 فالرَّدُّ عليه، وأنا أرجو أن لا يخرج من الصَّواب على حال.
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 في تسليم الزكاة إلى الصبي الباب الثَّالث عشر

اة، ويبرأ لزَّكيه اهل تُسلَّم إلوسُئل عن الص بي  ،  :من كتاب بيان الشرع
ن قال مفف، في ذلك باختلا ؟ قال: معي أنه قد قيل:صاحب الزكاة، أم لا

ه. ، وتصل ثقتى ذلكعل إنَّه يجوز أن يُسل م إليه على الاطمئنانة إذا أمُ ن قال:
 لا يجوز ذلك على حال.  وقال من قال:

كان ثقة،   ه ذلكز لهل يجو فهل له أن يُسل م في والده له من الزكاة،  قيل له:
ضَ قب ؛ ويثُبتلزكاةافي  هكذا عندي أنَّ الَّذي يثُبت الوكالةَ  ؟ قال:أو غيَر ثقة

 . لدهالوالد لولده كان ثقة، أو غير ثقة؛ لأنَّه حق  قد ثبت لو 
 ؟ قال:ثقة يكون أن فعلى قول من لا يجيز الوكالة، لا يجيز ذلك إلا   قيل له:

 نعم هكذا عندي.
ن الزكاة صبي مطى الفَ يَخرجُ عندك في معنى الات فاق أن يعُ قلت له: مسألة:

ا ن ذلك. وأمَّ ن يكو أ فَـيُعجبنيأمَّا الز كاة؛  ؟ قال:إذا قبض له والده، والكفارة
إنَّه  :عضًا يقولبأنَّ  صلالكفَّارة؛ فلا يَخرج ذلك عندي في الات  فاق؛ لأنَّ في الأ

 .بل ه لا حقَّ له فيها حتى  يلا يعطي الصبي من الكفارة، وإنَّ 
الأكل؛  ته منحوز  إن( أخذ )ع: أنَّه وأكثر القول: وفي المنهج: قال غيره:

 جاز أن يعُطي من الكفارات.
ُّ المرضَعُ يعُطَى مسألة من كتاب أبي جابر: يه إذا  قة مَع أبو لصَّدامن  والصَّبي 

  عه، أوار إذا كانوا مغمن الص دقة لأولاده الص    /129كان فقيرا، ويعُطى الر جل /
وا ، ولم يكونفريضة ليهكان عليه لهم فريضة مع أم هم، أو غيرها؛ فإن لم يكن لهم ع

 إلا   ده الكبارى لأولاعطَ معه؛ أعطى لهم مَن يُموَ  نُهمُ إذا كانوا فقُراء، ولا يُ 
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جره، أو في حد  الزَّمانة، ولا قائمَ  نَّه إفرهم غيره؛ م بأم لهأن يكونوا ضعفاء في ح 
 .لشرعيان ابانقضى الذي من كتاب يعُط ي لهم، وهو أولى بذلك من غيره. 

، وذلك ى ذلكعطليس تُ  ؟ قال:وسألته عن الز كاة، هل تعطى اليتيمَ  مسألة:
غير ذلك  وة، أوكس  لا قبض له، فإن أعطيتها لمن يكفله من أخذ له بها أدما، أو

أمور عل الم فعل ذلك؛ لأن  ذلك جائز للمأمور أن يف ؟ قال:من مصلحة اليتيم
كاة، أو ت الزَّ أن فعلُك، وإذا فعل ذلك برأيك؛ فلا يضمن؛ لأنَّه قال: تُطعمه

ها؛ سألته ع ها، فإذا أطعمه إياَّ   يخبرك.لك حتىَّ ن ذتعُطيها ثقة يطُعمه إياَّ
ا تشتري أنت لنفس ؟ قال:فإن اشتريت بها كسوة قلت: حين  نَّكك؛ لأإنَّّ

ا البي  ع لك، والزَّكاة عليك.اشتريت إنَّّ
اة حتىَّ لزَّكنك اإن كان ضعيفا؛ فليس يزُيل ع ؟ قال:فلَ م وهو ضعيف قلت:

ا قبضته. وإن قبضته الزك  ه قبض.لفليس  اة؛تدفعها إلى من يقبضها، وهذا إنَّّ
لا؛  ؟ قال:بسهإن كان زكاة دراهم، هل لي أن أشتريَ له به ثوبا يل قلت:

ا تدفع إليه ا  لث وب، والبيع لك.لأنَّك إنَّّ
 ؟ قال:هفلبس وبافإن كان له علي  دَيْن، فاشتريت له به طعاما، أو ث قلت:

 نعم، ذلك جائز.
 لاوالز كاة  أراد لَّهلأنَّ ذلك يملكه عليك يستحقُّه )لع ؟ قال:فلم ذلك قلت:

ا ليس لها مالك معروف، وال بائع سل  مها الأن يُ  وجهيَستحقُّها ولا يملكها(؛ لأنهَّ
 ع: البال ( أزكى.)

 .ادفعها إليه ؟ قال:أو وكيل من المسلمين /130فإن كان له وصي ، / قلت:
أمَّا اليتيم فيجوز أن ينفق عليه  من جواب الشّيخ راشد بن سيف اللّمكي:

من الز كاة إذا كان فقيرا، لكنَّه يحتاج إلى أمين في الإنفاق، إلا  إذا كان المنفق ممن 
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و تولىَّ على إنفاذ زكاة غيره على ذلك اليتيم ليس كإنفاذ تجوز له الز كاة، ول
 آخر، والله أعلم. االكفارة عليه، فإن لهذا حكم

 :هذه وهي اها هنوليست منه، لكن أحببنا إيرادمسألة ملحقة بهذا الكتاب 
 يده أيتام ن تُتيمف :غاربيعالم الفقيه محمد بن سليّم الالشّيخ ال مسألة عن

قات ة من ثثق مرهم، وأراد أن يعُطيهم زكاته، فجاء إلىفقراء، وهو ولي  أ
وتُُرز لهم  يتام،الأ المسلمين، وقال له: أريدك أن تقبض مني هذه الز كاة لهؤلاء

، ومن بعد إذا أمَنتني عليها، فسأقبضها منك، وهو  منُني علىن يأمم َّ  ذلك مني  
م، فقبض ما وجب علي  من الز كاة لهم، وأحرزها مني له أرجعها  من بعدو ، مماله 
، والذي ت عني   فصلعندي أمانة لهم، لأنفقهم منها، أتََكون هذه الز كاة قد ان
لك مأجورا ه في ذلوجاأستفيده قبل الحول، أكون سالما من زكاته، أم لا، عر  فني 

 مُثابا؟
يتام ك للأذل أما إذا قبضت ما لزمك من زكاتك ثقة، وقبض الثقة الجواب:

كاة تصير ذه الز  هن  أ أحفظ هذه الص ورة نصًّا، لكن فيما عندي احتسابا لله؛ فلا
ك على رأي ه؛ وذلكاتللأيتام من حين إحراز الث قة لها في وقت ما يلي الإنسان ز 

 :وقيل ا لهم.وازهبج: يلفقإن  الز كاة للأيتام؛ لأن  في المسألة اختلافا،  قال:من 
لى ععملي و لم، ة من أهل الع، وأكثر قابلي  معيبالعكس، والأو ل أصح  فيما 

 القول بجواز ذلك.
: لا تجوز للأيتام؛ فالقبض من الث قة كلا قبض، قالوأما على رأي من 

فاعر ف ذلك. وأما قبضك لذلك بعد قبض الث  قة؛ فلا يزيل ذلك عن الأيتام. 
والجواب في ذلك كما مضى تقريره، وأمَّا الَّذي استفدته قبل الحول بعد قبض 

فكل  حادث لك من المال ليس عليك زكاته حتىَّ يجيء وقت زكاتك، الث قة، 
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، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا  فاَعر ف ذلك، هذا ولدي  ما عندي توخيا مني  
 بعدله. /131تأخذ إلا  /
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فيمن أمر أحدًا أن يُفرّق زكاته، أو كانت  الباب الرابع عشر

ها، هل له أن يأخذها لنفسه عنده، أو أَقرََّ بها للزّكاة وأمره أن يفرق

 ولمن يعوله؟

وسألته عن رجلٍ سلَّم زكاته إلى رجل، وأمره أن  :(1)[ومن كتاب بيان الشرع]
؟ يفُرقها على الفقراء، هل يجوز له أن يسلم من هذه الزكاة إلى من يلزمه عوله

 أنَّه يجوز له. قال: معي
 ؟ قال:ولهعَ لزمه ن يمإلى فكيف قالوا: لا يسعه أن يُسل م من الزَّكاة  قلت له:

مَّا زكاة ن نفسه، وأها عفاذَ أنَّ ذلك خاص  في زكاة  مَال  نفَسه إذا تَ وَلىَّ إن معي
 غيره؛ فيجوز له أن يُسل  م منها إلى من يلزمه عوله.

ا على ر  قهيُفليه دراهم ومن سل مت إل ومن كتاب منهج الطالبين: مسألة:
كون به ا لا يمنها الفقراء، وأخذ هو لنفسه مفر ق ما فر ق منها على  ،الفقراء

ا لم له ذلك إذ ه يجوزنَّ غني ا، وهو فقير، وعليه من الدَّين مثل ما أخذ أو أكثر؛ إ
افع أن يفُر قها على فقراء مخصوصين بأعيانهم؛ فله ر ق نفسه إذا فليأخذ  أن يجد الد 

غنيًّا؛  كون بهي على غيره من الفقراء، وعلى هذا القول؛ فإذا أخذ بقدر ما لا
ليه ه المسلم إذا أمر إا وسعه ذلك، وكره له بعض المسلمين، وبعضهم لم يُجز له، وأمَّ 
 نهاالد راهم، وهو الذي وجبت الدراهم في ماله أن يأخذ لنفسه م

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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قًّا للزَّكاة شيئا معلوما لدراهم سلم إليه اان المكن  وإ ،فجائز له ذلك إذا كان مُستح 
 القول فيه كالقول الأوَّل.وصيًّا، أو وكيلا؛ ف

ا عن أبي سعيد مسألة: )رجع( رجلٍ يعُطي  : وسألتُه عن أحسب أنه 
ذا ، هل يجنارجلًا دراهم، ويقول له: هذه الدَّراهم من زكاتي أعطيها فلا ن أوز له 

 ندي ذلك إلاَّ عليس له  ؟ قال:إذا كان مُحتاجا إليها /232يأخذَها لنفسه /
 بإذنه، إذن المسل م.

يه فسه، هل علها لنأخذفإن جَه ل ذَل كَ وظَنَّ أنَّه يَسَعُهُ ذلك؛ ف لت له:ق
 أنَّ عليه غرمها للمسل م. معي ؟ قال:غرمها

فقراء، ها على القفَ ر    كاةمما تجَ بُ علي من الزَّ هذه الدَّراهم  فإن قال: قلت له:
أمَّا  ؟ قال:قيرافن ا كاإذ أو قال: فرقها لي، هَل يجوز لهذا أن يأخذَها كلَّها لنفسه

قها : فَر لاقوأمَّا إذا  فلا يُحكم له بذلك، ولا يعرف التَّفريق ما هُو معي. فرقها
 نوإن أحبَّ أ اعدا.: تعطى ثلاثةَ فقراء فصفَمعي أن ه قد قيلعلى الفقراء؛ 

ها" إذا : "فرقولهيأخذ منها بعد ذلك؛ جاز له فيما ق يل، ولا يُحجر عليه، وق
بت فلا يث كمفي الح اوأمَّ  ،ا جاز ذلكذهب إلى أن ينُفذها على أهله اطمأنَّ أنَّه

 عندي ذلك.
فر قها على الفقراء، فأخذها هو كل ها لنفسه، ولم يعُط  فإن قال: قلت له:

لا يبَ ين لي  ؟ قال:منها أحدا من الفقراء شيئا، هل عليه غرمها، أو شيءٌ منها
يُسم   له تسمية من فقراء بعينهم  (1)وأعليه غرمها ما لم يحد  فيها حد ا لأحد، 

                                                 
  و.. وفي الأصل: ث، قهذا في  (1)
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إ ذَا كان مَعنى قوله عنده أن يُ فَر  قه على الفقراء أن  ،، أو م ن وَجْهٍ (1)معدودين
 ينفذها على أهلها.

كان تهم، و زكا : وسألته عن رجل يجعل عنده النَّاس منأحسب وعنه مسألة:
ل له ذلك لم يجعو ، اهو فقيرا، فهل يجوز أن يأخذ تلك الزكاة لنفسه إن كان فقير 

نَّه قد أ معيفها؛ إذا جعلوا له ذلك أن ينفذها على أهل ؟ قال:أصحابُ الزكاة
 أُجيز له ذلك منهم ما لم يحد له حدًّا.

، هل تاجامحُ  فإن حجروا عليه أن لا يأخذ منها لنفسه، وكان هو قلت له:
 /133/ ليس ؟ قال:يجوز له أن يأخذ منها بقدر حاجته ولو حجروا عليه ذلك

 معي له ذلك إذا كانت زكََوات أموالهم.
لم يحجروا  م إذاأيهر وكذلك يَجُوز أن يعطيَ من يعول، ويلزمه عوله بغير  قلت:
 قة.صَّدإذا كانوا فقراءَ مم َّن يجوز له قبضُ ال ؟ قال:عليه ذلك
اَ من زك قلت: ا الَّذي سلَّمها إليه به  ا، وصى ن وصيَّة أيره م  غاة فإن أقََ رَّ به  به 

ن هو ه، وكانفسلأو غير  ذلك، وحجر عليه الَّذي سلَّمها أن لا يأخذَ منها 
له  ن ليسأ عيم ؟ قال:محتاجا، هل يجوز له أن يأخذ منها ولو حجر عليه ذلك
ا، أو ا هو زكاةُ مالٍ مضمونةٌ في يد ربه  ن ها أو مأمو يٍ  فيوص ذلك إذا كان إنّ 

ا أنهَّ عليها، وأمَّا إن كانت من مال المسلم نهما ومن ، إقرار ما زكاةُ ين، أو أقرَّ به 
لم يكن  يء إذابش الزكاة، ثَُُّ حجر عليه بعد ذلك؛ لم يكن قوله في ذلك عندي

 فيه حجةٌ بَ ي  نَةٌ في بعض ما وصفت لك.

                                                 
 ق، ث. وفي الأصل: معه أو دين.هذا في  (1)
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مره ، أو أقراءومن سل م إلى آخر دراهم موصى بها للف ومن غيره: مسألة:
لمة، جاز ي ة معلوصن يأخذ منها؟ فإن كانت ايفر قها على الفقراء، وحجر عليه أ

 لحجر.بعد ا نهامله الأخذ منها، وإن كانت غير معلَّمة؛ لم يكن له أن يأخذ 
ا ذعندي كذا وك ل له:وعن رجلٍ معه زكاةٌ فَ يَ لْقَى فقيرا فيقو  مسألة: )رجع(

لَّم ذلك إلى فس يْ نًا؛ له دَ ليَّ عمن الزَّكاة، فيقول له الفقير: سل  مْهَا إلى فلان فإنَّ 
ه يبرأ و أنَّ جر أ ؟ قال:أم لا المزكي يبرأ من تلك الزَّكاة على هذا،قلت:  مَن أمََرهَ،

ة أن لزَّكاابض ذلك في بعَض القول على معنى قول من يذهب إلى الوكالة في ق
 يُ وكَ  ل من يقبض له ويأمر من يقبض له.

كاة إلى فلان، أو ل  م  الزَّ : سَ يرُ الفق في الرَّسول بالزَّكاة إلى فقيٍر إذا قال له مسألة:
من كتاب  انقضى الذي: نعم. قال /134ضَعْهَا م ن يدك، أيكون قبضها؟ /

 .بيان الشرع
ومن عنده دراهم تجَ ب فيها الزَّكاة، وتركها عند  الصّبحيّ: ومن غيره: مسألة:

، أو بَحر، أيََ لْزَ  يَ بإخأحد، وأراد سفراً في  بَ رٍ  راج الزَّكاة منها أوانَ مُه أن يوُص 
إن لم  ؟ قال:فيه اختلافٌ؛ وإن لَز مَهُ ذَل كَ، وكََانَ تَ ركََهَا مع غير ثقة ؟ قال:احُلُولهَ 

ا  (1)يَجد ثقةً، ولم يُمكنه إنفاذها بعد لزومها عليه؛ فهو معذور، وإن كان دَائنا به 
 على قول.
 قلت: ؟ قال:منها كاةلك قبل أن يُخر ج الز  وإن استفاد فائدةً في وقته ذ قلت:

 لم.، والله أعلفائدة اإذا كان تركُه لها م ن عُذر لا حيلة له عليها؛ فلا زكاة في

                                                 
 ق، ث. وفي الأصل: دينا.هذا في  (1)
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ليه، وله هُو عن زكَاةٍ اهم م  ه دَر وَف يمَنْ ع ند سالم بن خميس الِمحِلْيَويُّ: مسألة:
ا بم َ ن يُ قَاصص أوز يجَُ ، أَ دراهم على جابي الزَّكاة، أو من إجارة له على بيت المال

َ، ويبرأ مَن عليه الزَّكاة، ا عليه مل  م سي أم يحتاج أن لَهُ وعليه، ويسع ذلك الجابي 
جهين ن أي   الو لحق  من اممن الزَّكاة إلى من يجوز له قبضها، وترُد  عليه ما هو له 

 جازة علىلإمن ا رجُ فالأحسنُ التَّسليم، والمقاصصة لا تخَ  ؟ قال:جميعا، أم لا
ابي قُّ على الجان الحن كقول، إذا كان الحقُّ له على مَنْ عليه له الحق ، وأمَّا إ

ت المال نه لبيعمه نفسه لا في بيت المال؛ فلا تكون مقاصصة بل يأمره أن يُسل  
 عمَّا عليه له، ويضعه في موضعه، والله أعلم.
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 في إعطاء الزكاة الآباء والأولاد الباب الخامس عشر

ه يبنه والدُ  ذا لم  إوعرفنا الاختلافَ في الولد البال :من كتاب بيان الشرعو 
نفقته  ه ليسلأنَّ  إلى إجازة ذلك أن يعُطيَه من زكاته؛فذهب بعضٌ من عياله؛ 

 ، وأن يمضيَ عطيَهيه أن ذهب أنَّه إذا التزم عوله؛ فلا يجوز ل وبعضٌ واجبة عليه. 
رج يخفلا  ا في الحكم؛ويخرج هذا على الت َّنَ زُّه. وأمَّ  /135سه، /على ما ألزم نف

أنَّ هذا في  ، وأرجو عن الش يخ أبي سعيدذلك في الإجماع فيما عرفت 
 الذَّكر من الأولاد.

فيما أحسب: وأمَّا الَّذي أعطى زكاته  (1)[] مسألة عن أبي سعيد
فمعي أن ه قد قيل في بعض رفهم بجهالة؛ ولا يع ،(2)الأرحام، وهو لَا يَ عْر فهُم ب عفَّة

: إنَّه لا يجوز أن يعُطى من الزَّكَاة  إلاَّ أهل الموافقة والوَلاية، ولا يجوز ما القول
وَى ذلك.  ، ولم يعُرف (3)يجوز أن يعُطى من ]يعرف بالسَّتر[ وقال من قال:س 

وَّى به على منه باطل ولا جهالة، ولو لم يكن من أهل الوَلاية إذا لم يكن يتق
إنَّ الزكاة عامَّة لفقراء أهل القبلة، وكل  ينظر لنفسه  وقال من قال:معصية الله. 

ويجتهد، والله الموفق أولياءَه للصَّواب. وسوى ذلك في الأرحام أو غيرهم، ولا 
يَجُوزُ أن يقصدَ إلى التَّوفير على أحدٍ من أرحامه مَيْلًا إليهم من جهة الأثَرة لهم 

َهُم وإدخال الس رور عليهم لله؛ جاز بها، وإ   ن فعل ذلك تقرُّبًا إلى الله منه، لَرَحِ 

                                                 
 .زيادة من ق (1)
 ث: بفقه. (2)
                     ق، ث: لا يعرف بالش ر . (3)
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ذلك إن شاء الله تعالى، وكان له في ذلك الثَّواب إذا وصل رحِا وأدَّى فيه واجبا  
كان له في ذلك الأجرُ إذا أدَّى واجبا، وعليه الاجتهاد منه حتىَّ لا يعلم الله منه 

رحِة، ولا ميلًا إليه ب بَاط لٍ، وقد قال الله تبارك وتعالى: في ذلك تقصيرا من الحق  
َ غَفُور  ﴿ نه ٱللَّه

َ
ْ أ ۚۡ وَٱعۡلَمُوٓا نفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ

َ
َ يَعۡلَمُ مَا فِِٓ أ نه ٱللَّه

َ
ْ أ وَٱعۡلَمُوٓا

 .[235البقرة:]﴾حَليِمٞ 
 لاَ ا أهلاوا لها كانرء إذ: والقرابةُ أحقُّ بصدقة المومن جامع أبي محمد مسألة:

 أقاربَ تلزمه نفقتهم بالحكم وهم أغنياء.
زكاة  زوجته،  /136إنَّ للزَّوج أن يأخذ من / ومن غيره: وقيل: مسألة:

ن عليها مفق ن ينُه ألإنَّ  وقيل: ولزوجته أن تعُطيَه من زكاتها إذا كان فقيرا.
ا إذا صارت إليه ويكسوَها، ولها أن تستنفق منه  ساها؛ لأنَّ إذا ك سيوتكت زكَاته 

 ذلك رد ه إليها الحق .
ن ، وعنده مَ زكاةٌ  نده: وعن المسافر إذا كان غنيًّا، وعمسألة عن أبي الحواري

فعلى  فرة مثلُه؟ي مُساذ هإيَ عُول، مثل ابنةٍ بالغةٍ، هل له أن يعُطيَها م ن زكاته؛ 
ول قلى ك، وعله ذل : إنَّ عليه عولَها؛ فلا يجوزقول من يقول فعلى: ما وصفت
ياله، عا من سبه: إذا بلغت ليس عليه عولها؛ فيجوز له ذلك ما لم يحمن يقول

 وكلا هذين القولين صوابٌ إن شاء الله.
فقال من أنَّه اختلُ ف في الوالدين؛  مَعِيالله:  (1)رحِهمسألة: قال أبو سعيد 

يجوز  وقال من قال:لولدهما أن يعُطيَهما من زكاته إذا كانا فقيرين.  قال:
يجوز للوالدة إذا كانت  وقال من قال:لوالدة، ولا يجوز للوالد؛ لأن ه مالٌ للوالد. ل

                                                 
 .كتب فوقها: حفظه  (1)



 نالجزء السابع والعشرو  173  قاموس الشريعة

 

د  من لا ترُاد للتَّزويج.  د   مَن ترُاد  وقال من قال:بح  لا يجوز لَهُ، ولو كانت بح 
د  من يُحكم  وقال من قال: .للتَّزويج يجوز أن يعُطيَهما من زكاته ما لم يصيرا بح 

مَّا أولاده البالغون من الذ كران، فإذا بانوا عنه؛ جاز له أن عليه بنفقتهما. وأ
يعُطيَهم من زكاته، ولا نعلم في ذلك اختلافا، واختلفوا فيهم إذا كانوا في حجره 

يَجوز ذلك؛  وقال من قال:لا يعُطي زكاتهَ من يعول.  فقال من قال:يعولهم؛ 
نَّه لا يحكم بعولهم، ولا نعلم لأنَّ عولَهم ليس بلازم له، ولا يُحكم عليه بذلك؛ لأ

َد   الزَّمانة؛ لا يجوز له أن  قال من قال: في ذلك اختلافا، إلاَّ أن يصيروا بح 
ما لم يَحكم بعولهم عليه. وأمَّا عَب يده وزوجاته  وقال من قال:يعُطيهم من زكاته. 

وأولاده الص غار؛ فعولُهم لازم في الحكم والجائز، ولا نعلم في ذلك  /137/
اختلافا، ولا يجوز له أن يعُطيَ عبيدَهُ من زكاته ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأمَّا 

يَجوز أن يعُطيَها م ن زكاته فيمَا لا يلزمه لها من الحق   فقال من قال:زوجتُه، 
ما في عوله. وأمَّا  وقال من قال:يؤُخذ لها به.  ال ذي لا لا يجوز له ذلك؛ لأنهَّ

يلزمه  وقال من قال:لا يلزمه عولُهنَّ.  فقال من قال: ؛ أولادُه الإناث البُ لَّ 
يلزمه ما نَ قَص عن مُؤْنتَهن  بعَد مكسبتهن ،  وقال من قال:عولُهن  ما لم يتزوجن. 

ْنَ بين التَّزويج وبَيَن أن لا نفقة لهن   ،إن طلُبِ للتَّزويج من أكفائهنَّ فامتنعنَ و  خُير  
كاته. وأمَّا لا يلَزمه عَولُهنَُّ أن يعُطيَهنَّ م ن زَ  (1)يعلى والدهنَّ، وَيجوز في الحال الذ

غارُ   فيلزمُه عولهم ونفقتهم، ولا يخرج ذلك بالإجماع بالد ين؛ لأنَّه قد أولادُه الص  
ولم يكن على الوالد  ،كان نفقتُهم في مالهم  إنَّه إذا كان لهم مال قال من قال:

م.   يؤخذ بنفقتهم، فإن وقال من قال:شيءٌ إلاَّ بعد نفاذ ماله 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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فقَتَهم نعليه  نَّ إ وقال من قال:شاء أنفق عليهم من مالهم، وإن شاء من ماله. 
لهم مالٌ؛ لم  نه إذا كانعت هم فَقَ ويوف ر لهم مالَهمُ، فإَ ذَا ثبت الاختلافُ فيهم بزوال ن َ 

إنَّ ذلك  :قول أولايبَعُد عندي أن يدخل فيهم الاختلافُ إذا كان لا مال لهم، 
لد  ين، وقولي  في هذا كل ه قولُ الم  ما إلاَّ   يؤُخذين، ولاسلميقع موقع الإجماع با 

ا يثبت فيه معاني الاختلاف  .وافق الحقَّ والصَّواب صلُ فيه ان الأكذا  إوإنَّّ
ن ما؛ لأنَّ نً صب ديينُف؛ ل ئَلاَّ يدُان به، و الاختلاف، ويخرج على معنى الاختلا

لافُ إذا اعتُبر  الاخت /138ر عليه، والأصلُ فيه /الأشياء ما يجمع أهل المص
 ل ه.كبهذا   علمأوتُدُب  ر، وقيس بالكتاب، والسنَّة مما يبُصر ذلك، والله 

: وعَن  (1)(وعن أبي عليّ موسى بن عليّ  )وفي خ:وعن أبي المؤثر  مسألة:
ن تعُطيَهم امرأةٍ وَجبت عليها الصَّدقة، خمسةُ دراهم، ولها بنون يتامى، أيجوز لها أ
ها؛ فعسى يجوز لها ذلك إن لم يكن لهم شيء وهم محتاجون . قال أبو إياَّ

ا.: إن كان يَ لْزَمُها عولهُ الحواريّ   م؛ لم يَجُز لَهاَ أن تعُطيَهم م ن زكاته 
يَجُوز لَهاَ أن تعُطيَهم بقدر ما لا يلزمُها عَوْلُهم فيه  ومن غيره: قال من قال:

م، وتُطع مُهُم في ذلك م ن زكَاتها، ولَا يجوز لها أن تعُطيهم زكاتَها في الأيام  من الأياَّ
ا تعولهم إلاَّ  وقال من قال:التي يلزمها فيهنَّ عولهم.  لا يجوز لها أن تعطيهم؛ لأنهَّ

أن يُحكم على غيرها بعولهم، فيَضيعوا ذلك ولا يقومون به ولا ينصفونهم، 
لزمها فيهن، وقد فرُض على غيرها فتعطيهم من زكاتها في تلك الأيام التي لا ي

إنَّ لها أن تعطيهم من زكاتها ما لم يُحكم عليها بعولهم؛  وقال من قال:عولهم. 
وذلك فيما سوى الوالد وولده الص غار، فقد أجازوا فيمن سوى الوالد أن يعُطيَ 

                                                 
                                            هذا في ق. وفي الأصل: وعن أبي علي  موسى بن علي . (1)
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لا  مَن يلزمه عولهُ في الحكم أنَْ لَو حكم عليه ما لم يحكم عليه إلاَّ الوالد؛ فإنه
يعُط ي ولده الص غار من زكاته؛ حُكم عليه أو لم يُحكم عليه، ولا نعلم في الولد 

 والوالد اختلافا.
نفقان ه ويُ سواوسألت عن الولد البال  إذا كان في حجر والديه يك مسألة:

إذا   ؟ قال:ذلك مالهما إن وجب عليهما عليه، هل يجوز لهما أن يعُطياه زكاة
 : لا يجوز لهما ذلك.فقد قيلناه؛ كان من عيالهما ولم يبي

، هل يجوز ا إلى قريةسفرً  رادفإن لزم الولدَ دَيْنٌ، أو نفقةٌ لامرأته، أو أ قلت له:
ولنفقته،  /139، /أتهلهما أن يعُطياه من الز كاة لما لزمه من حق، أو نفقة لامر 

 سعهماز، ويجائ فأرجو أنَّ ذلك ؟ قال:وكسوته في سفره إلى أن يرجع إليهما
الوالدة و فيه،  هما)خ: ويسعه( منهما؛ لأنَّ ذلك ليس من العول الَّذي يكون مع

 أن ى حال إلاَّ وله علا ععندي جائز لها أن تعُطيه إذا كان بالغا؛ لأنَّه ليس يلزمه
 يكون ذلك مما يتقوى به على عولتها.

م أبوه ذا كانإكاته ز يه وسألته عن الجد ، هل يجوز له أن يعُطيَ بَني  بن مسألة:
، ولا ولُهمعليه إذا كان ليس لهم مال وهم صغار فهو وارثهم، وع ؟ قال:ميتا

لهم في لهم ب عوْ  يع قامو بيعطيهم من زكاته. وإن كان لهم مالٌ، وكانوا فيه فقراء، ول
 م مال.لها دام ملك سَنَتهم؛ كان له أن يعُطيهم من زكاته في سَنتهم، ثَُُّ كذ

ا، فَهي بنيه بني نعم إذا كانت في حال وارثة ل:؟ قاوكذلك الجد ة قلت له:
 .في مقدار ميراثها منهم بمنزلة الجد ، فهم في جميع أحوالهم

د  هم أن يعُطي قلت: ، لا ؟ قال:تهن زكامهم فإن كانت والدُتهم حَيَّةً يجوز لج 
ن بقدر لزَّمان اوهو كما وصفتُ لك، إلاَّ بقدر ما ترث والدتُهم من عولهم م

 مقدار ما يلزم والدَتَهم في عولهم. عولهم في
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ت في حال ذا كان: إ: وكذلك القول في الجد ةقال غيره: وفي منهج الطاّلبين
؛ لدتهم حي ةانت واكإن  و وارثة بني بينها؛ فهي بمنزلة الجد فيهم في جميع الأحوال، 
ا لا ترثهم، و  د وجود فيرثهم عن الجد   أمافجائز لجد تهم أن تعُطيهم من زكاتها؛ لأنهَّ

 م التي لا الأيا  ه فيأم هم إذا لم يكن لهم أب حي ، ويجوز له أن يعطيهم من زكات
 يلزمه عولهم فيها.

، با، ولا أماعطى أتُ  لا ؟ قال:وسألته عن الز كاة، مَنْ يعُطيها مسألة: )رجع(
م ، والأ مَّا الأخهم، فأجره، ولا زوجة؛ لأنَّ عليه نفقتح   /140ولا ولدا في /

 ة.كاومن لا تلزمه نفقته؛ فله أن يعُطيهم من الزَّ  البائنوالولد 
 ور قه، ثَُُّ  فيما أحسب: وعن رجل يعُط ي زكاة  مسألة عن أبي عليّ 

ا؛ فإنَّه وه شيئخُ أَ يعطي منها أخاه، وللأخ دراهمُ يزكيها، هل يخرج مما أعطاه 
 ؟ يعُطى، وما نُحب  له أن يعُطيَ زكاته من تجب عليه الزكاة

زك يها، يراهم خ دسئل أبو علي  عن رجل له أخ، وللأ وفي المنهج: يره:قال غ
 كاة.ه الزَّ ب عليأن يعُطي من تج ما أحبّ : قالهل يعُطيه هو من زكاته شيئا؟ 

لا و من ماله،  يس لهاة لإذا كان الَّذي تجب عليه الزَّك قال أبو المؤثر: )رجع(
ي لش يء ال ذذلك ا دهيلا  أن ه في من تجارته ما يكفيه ويكفي عيالَه، وهو محتاج إ

ة، من الز كا يعُطى أن وجبت عليه فيه الزَّكاة، وهو لا يكفي عياله؛ فلا أرى بأسا
ى ما في عطى علا أفإن أعُْط يَ من الزكاة شيئا من الورق؛ فإنَّه يحسب على م

 يده، ويُخرج زكاته.
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أو أخت  ،ه أخ: وسألته عن رجلٍ لمن آثار المسلمين ومن غيره: مسألة:
ن فَضَّلهم مو اهم، أعط إن كانوا مستحقين لها؛ ؟ قال:فقراءُ، أيَعُطيهم من زكاته

 زكاته، وعليه أن يفُضلهم على غيرهم فيها.
رجل له أقَْ ربَون في  : وعنمِ ا يوُجد أن ه من كتب أبي عليٍّ  مسألة:

ولا  ذلك،ه لعم قرية، وهُو في أخرى، هل يكون له أن يعُطيَهم من زكاته؟ فن
 يكون له أن يُحاميهم في زكاته.

تها إذا  ن زكامجَها ويجوز للمرأة أن تعُطيَ زو  ومن كتاب أبي جابر: مسألة:
جل ز للرَّ يجو  لا تنتفع هي بشيء من ذلك، وكذلك وقال من قال:كان فقيرا؟ 

نه عقد بانوا  لَّذينر اأن يعُطيَ من صدقته من لا يعول؛ م ن والديه وأولاده الكبا
 ذا كانوا فقراء.إ

وأمَّا الَّذي يعول قَرابته وهم فقراءُ؛ فإذا كان محكوما عليه  ومنه: مسألة:
بنفقتهم؛ فلا يعُطيهم من زكاته، وإن كان يفعل ذلك احتسابًا منه فيهم  /141/

ب لَا شيءٍ واجب؛ فله أن يعُطيَهم من زكاته، والقرابةُ الفقراءُ أولى من غيرهم؛ 
، وخيُر الص دقة ما (1)«ضل الص دقة على ذي الرَّحم الكاشحأف: »لقول النبي  

أرُيد بها وجه الله خالصا وابتغاء مرضاته، واختير لها من أهل الحاجة لها من أهل 
العف ة والص لاح الذين يتقوَّون بها على طاعة الله تعالى، وسد  خلتهم وفقرهم إليها 

فالأقرب، ومن تطل ع على حاجته من أهل القرابة والجيران، ثُ  بعد ذلك الأقرب 
 إليها.

                                                 
؛ 3173؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: 330أخرجه الحميدي في مسنده، رقم:  (1)

 .2386وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم: 
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أَجْمَعَ أهل العلم على مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر:  )رجع(
أنَّ الزَّكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد في الحال ال ذي يُجبر الدَّافع ذلك 

فكان إليهم على النَّفقة عليهم، واختلفوا في دفع الزَّكاة إلى سائر القرابات، 
: مَن (1)يقولونسفيانُ الث وري، والش افعي، وأحِد بن حنبل، وشريك، وأبو عبيد 

: إذا كانت له يقوليُجبر المرء على نفقته؛ فلا يعطى منها شيئا، وكان ابنُ عبَّاس 
وقال الحسن قرابة مُحتاجون؛ فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح. 

 رابة بقرابته من الزَّكاة.لا يعُطى ذُو ق البصري، وطاووس:
أنَّ زكاة  قول أصحابناأنَّه يخرج في معاني الات  فاق م ن  معي قال أبو سعيد:

المرء لا يجوز له أن يعُطيها، يدفع بها عن ماله حقا قد لزمه لا يتحول عنه إلاَّ 
عن  (2)لسبب ذلك الد فع، وما خرج على غير هذا المعنى أن يكون دفعها بقَ يَّة

هام ماله في  معنى حُكم، أو قَصْدٍ، لم يَمنع ذلك إذا كان المدفوعة إليه من أهل الس  
وعليه  /142بوجه من الوجوه، وكل  حال من جميع الأحوال؛ فهو ممنوع دفعُه، /

ا إلى الوقاية ل مَال ه لم يكن ممنوعًا لذلك في ]معنى  (3)وكلُّ من خالفه، ولم يقصد به 
معاني الأحكام  (4)ه يستحيل عنه نفقته بحالٍ في[قولهم عندي، وممن لا أعلم أنَّ 

زوجته، وأولاد ه الص غار إذا لم يكن لهم مالٌ، ومن سوى هؤلاء يجري في  (5)مثل
 : إنَّه لاففي بعض القولِ معاني ثبوت أحكامهم الاختلافُ؛ 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
          َّ  ق، ث: تقي ة. (2)
 زيادة من ق. (3)
 زيادة من ق. (4)
 زيادة من ق. (5)
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 و لم يحكم،ذلك، أبيه يجوز له أن يعُطيَ من يلزمه عولهُ في معنى الحكم؛ حُكم عل
افع لمال الد   لوقايةاقع لب بذلك، أو لم يطالب؛ لأنَّه في الأصل تقع العطي ة مو طوُ 

ن يعُطيَه م له أن كان  ما لم يحكم عليه لنفقته حُكمًا يلزمه؛ وقال من قال:عنه. 
ت عليه ه، وثبحوالأولو حكم عليه ببعض نفقته في بعض  وقال من قال:الزَّكاة. 

م الَّتي لاالحكمُ بذلك؛ كان له أن يعُطيَه لم كم. ك له في الحزمه ذليل عنى الأياَّ
هذا   معنىا فيليس له ذلك، وسواء كانت للوالدين، أو غيرهم وقال من قال:

ان من كيف ما  ال كفي الوالد لا يعُطيه من زكاته على ح وقال من قال:القول. 
ه، نفس زكاةَ  يأخذ ، ولاإنَّ ماله لوالده يقول:الأحوال، ولعلَّ صاحبَ هذا القول 

من  يَها، وحد  ن يعُطه أوأمَّا الوالدة فإذا كانت بحد  من لا يلزمه عولُها؛ جاز ل
ا لكبر، أو به  ايج من زو يلزمه عولها إذا كانت فقيرة، وكانت بحد  من لا ترُاد للتَّ 

 علَّة، أو زمانة تَمنعها طلبَ المعاش.
نس، أك بن الن مواختلفوا فيمن يُجبر المرء على نفقة، وكا ومنه: مسألة:

يه ق على والدينُف لى أنع: يجبر المرء يقولونوسفيان الثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد 
 انا زمنين،إذا ك لديه: يجبر الرجل على نفقة واوقال الشافعيإذا كانا محتاجين. 

لى نفقة علر جل  اولا مال لهما، واختلفوا في الجد؛ فكان مالك لا يرى أن يجبر
 ه غير أن  لى جد  عفقة لا يُجبر الرَّجل على النَّ وأبو ثور:  وقال الشافعيّ جده. 

ا / بُ ذلك على من كان منهم لا ما /143الشافعي  إنَّّ لك وكان مالَ له. يوُج 
  الذُّكورفيلزمه ما ي: ال ذي يلزمه نفقتهم الولدُ؛ ولدُ الص لب، و بن أنس يقول

 إنفجهن . وان  أز حتى  يحتل مُوا، وفي الن  ساء حتى  يتزو جن، ويدخل به
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على أبيها. فإن طلَّقها قَ بْل الب ناء؛ كان  (1)طلَّقها، أو مات عنها؛ فلا نفقة لَهاَ
: يُجبر الرَّجل على أن ينفق على ولده وكان الشّافعي يقولعلى أبيها نفقتها، 

، ثُُ  لا نفقة لهم إلاَّ أن يكونوا زمناء سواء في ذلك (2)حتى يبلغوا المحيض والحلُم
كرُ، والأنثى، وسواء ولده، وولد ولده، وإن سفلوا، وإن لم يكن لهم أموال، وما الذ  

وقال أحمد، وإسحاقُ بن لم يكن لَهمُ أبٌ دونه يقَدر على أن ينُفق عليهم. 
وقال لا يعُطى من الزَّكاة الولد، وإن سفل، ولا يعُطى الجد ، وإن ارتفع.  راهوية:

وي أرَحام ه الَّذين يرَ ثُ هُم على قدر ميراثه، و يُجبر الرَّجل على ذسفيان الثوري: 
: يُ عْط ي زكَاته كُلَّ فقير إلاَّ امرأته، وقال النّعمانمن لم يرثه؛ لم يُجبر على نفقته. 
  أو ولده، أو والده، أو زوجته.

 أرجو أنَّ  لك ماكر ذذ أمَّا معاني دفع الزَّكاة؛ فقد مضى من  وقال أبو سعيد:
ن يستثني أنَّه لا سهفيه كفاية إن شاء الله  يَجوز لز كاة، ولاه في ام ل، وعلى حال مم 

ت أمَّا ثبُو فا. و ختلاعطي ته للعبيد، ولو كان مواليهم فقراء، ولا أعلم في ذلك ا
لا  لزوجة  إتلف فيه ، بل يخُ ليهالنَّفقة بمعنى النَّفقة على المرء؛ فلا أعلمه مُتَّفقا ع

 ذا كان لهمإأمَّا و ل. لص غار إذا لم يكن لهم ماكانت غني ة، أو فقيرة، وأولاده ا
ه بارا؛ فعلي، أو كارامالٌ؛ فقد اختلُ فَ في نفَقتهم عليه، ومَماَليكه كانوا صغ

ا ما سواهم؛ فلا أعلم وأمَّ  /144نفقتهم، ومُؤنتهم، ولا أعلم في هؤلاء اختلافا، /
ثِ مِثۡلُ لوَۡارِ ٱ وَعََلَ ﴿عليه إلا  لمعنى الميراث؛ لقول الله تبارك وتعالى: 

َٰلكَِ    هن يرثمَ وارث نفقةَ  إنَّ على كل في بعض التأويل: فَقِيل، [233البقرة:]﴾ذَ

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: له. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الحكم. (2)
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ه عَرَضَت ل اهة قدو عإذا لم يكن له مالٌ، ولا مكسبةٌ يستغني بها لسبب زمانة، أ
ا ذلك في وقال من قال:في ذلك.  ا على  ر ضاع، العلى الوارث الن فقةُ، وإنّ  إنّ 
ل وقاضاعة. ق  الر  سَ نَ ضاعة من يرثه إذا لم يكن له مالٌ إذا كان ذلك في الوارث ر 
ل، لى الاحتياإرجا يخلم  في الوالدين الن فقة خاص ة إذا لم يكن لهما مالٌ  من قال:

ث إذا الإنا من في أولاده قد قال من قالوكان على الوَلَد نفقتهما، وكذلك 
 وقال من. زواجهن  ى أتثبت نفقتُهن  علبلغن: إن  عليه نفقتهن  إلى أن يتزوجن، و 

 إذا بلغن؛ لا نفقة لهن  إذا بلغن. قال:
ت تلف في ثبو ه يخُ نَّ أ فمعيفإذا تزوَّجن ثُُ طلُ  قن، أو مات عنهن أزواجُهُن ؟ 

 نفقتهن  عليه، وهذا بغير الزَّمانة، ولا العاهة. 
 ملع أهل العأجم كر:بقال أبو  ومنه: ذكر إعطاء المرأة زوجَها من الز كاة:

ني ة ليه، وهي غبُ عتجَ   على أنَّ الرجل لا يعُطي زوجته من الزَّكاة؛ لأنَّ نفقتها
أبو عبيد ور، و ثبو أوكان بغناه. واختلفوا في المرأة تعُطي زوجَها من الزَّكاة؛ 

ه لزكاة؛ لأنَّ من ا عطيهتلا  وقال النّعمان:: جائزٌ أن تعُطيه من الز كاة. يقولون
 كى عنه آخره، وحعطيتُ : لا قالنفقتها، والأثرُ عن أحِد بن حنبل أنَّه يُجبر على 

 و من جُملة، وهه فقيرجائزٌ أن تعطيَه؛ لأن   وقال أبو بكر:: تعُطيه، قالأنَّه 
  الفقراء.

ا  أن ه يخرج في معاني قول أصحابنا معي قال أبو سعيد: : ذكر في الز وجة أنه 
ه، ويخرج ذلك عندي في معنى الحكم. وأمَّا كذلك، ولا يعُطيها زوجُها من زكات

عطيَّة الزَّوجة لزوجها؛ فلا أعلم مما يختلف فيه من قول أصحابنا، ولا معنى لجبره 
لأنَّ ذلك ليس تقي ة لمالها في  /145هو على نفقتها أن لا تعُطيَه من زكاتها؛ /

بُّ لها ذلك أن تقصد إلى  إعطائه معنى الحكم إلا  أن يقصد إلى ذلك؛ فلا أحُ 
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زكاتَها لواجب الحق  ال ذي لها عليه لتصل إليه، فإن فعلت ذلك؛ لم آمن أن يلزمها 
معنى الاختلاف، ولا يبَين لي ذلك في الحكم؛ لأنَّه غير محدود أن يعُطيها الذي 

ا شاء.  يلزمه لها من ذلك بعينه، وله أن يصرفه فيما شاء وبم 
ن غير معنى اله مماة ن يعُطيَه من زكوسألته عن العبد، هل ل سَي  ده أ مسألة:

 لك.أنَّه لا يجوز له ذ معي ؟ قال:يلزمه القيام له به، أم لا
لافٌ. ك اخت ذللا يبَ يُن لي في ؟ قال:فهل عندك في ذلك اختلاف قلت له:

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
من جواب الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس  ومن غيره: مسألة:

: في الولد الذَّكر إذا بل  وتزوَّج، أَيَجُوز لوالده أن يطُعمه (1)[] وصيالخر 
فإذا كان بحال من لا  ؟ قال:هو وزوجته من ماله، ولا ع وض عليه لبقية أولاده

يلزمه عولهُ بعد بلوغه؛ لم يَجُز له أن يطعمه على وجه العول له إلاَّ بالعوض، وما 
لزمه، أو لا، على وجه ما يكون من العطاء له هو أطعمه الزَّوجة بأمر الولد عمَّا ي

فكذلك، وما خرج عن أن يكون عطاء له في شيء؛ فلا عوض فيه، فينظر في 
 هذا كل ه، فإنَّ قولي في أكثره عن نظر، فإن وافق الصَّواب، وإلاَّ فَدَعْهُ.

لم يلتزم  ه إذاكاتز وإذا كان لا يجوز له ذلك، هل له أن يعُطيَه من  قلت له:
كان أهلا له، و ه عو هكذا قيل إذا صار بعد بلوغه بحال من لا يلزم ؟ قال:عولهب

 لذلك في وقت ما يكون هو المتولي  لإنفاذ زكاته في أهلها.
من زكاته، ولو لم يكن عنده مما  /146وإذا أبانه، وصار يعُطيه / قلت له:

 ؟ قال:ية، أم لايكون للفقراء، لم يتركه محتاجا ليس عنده شيء، أتََضُرُّه هذه الن  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فإذا أبانه من عياله، ولم ينُفق عليه من ماله؛ فهو بائن، وما نواه في نفسه أنَّه لو 
لم يكن في يديه شيءٌ مم َّا يكون لأهل الفقر، فيخرجه إليه لم يتركه محتاجا، فليس 

غُْنٍ له، ولا مُزيل ل وجب الضَّررَ عليه، ولا منع لهما؛ لأنَّه على تركه ليس بم  فقره، بم 
فهو غير مانع، وكيف لا يكون كذلك بنافع؛ إذ قد أبانه فتركه مُحتاجا إلى ما 
يكون لمثله من حق ، إذا لم يكن مُراده به وجها من الحيل يَمنع مَن هو أحق  بها 
ا عزله طلب الراحلة من عوله، أو من لزوم الع وض لغيره ونحو  ، وإنّ  وأهلها لا بحقٍ 

ه به إنفاقه عليه وبذله إليه من يديه، فيرد ه على حاله مُلتزما هذا، لا كَذ بًا ل مُراد
لعلوه من ماله؛ فإنَّه على هذا من أمره لعسى أن يلحقه ما كان بي  مم َّا وقع لي 

اَ نواه غير بائن في الباطن على حال وإن  (1)من المخالفة في نفسي أن يكون بم 
أنَّه بعدُ مُلتزم به، وعلى بقائه فيمن أبانه في الظاهر؛ لأنَّه في المعنى بما أضمره ك

ع فيه النَّظر حتى   يعولهُ؛ فلابد وأن يخرج في جوازه الاختلافُ، لكني   لمَْ أزََل أرُاج 
ه، وتركه لعوله إذا  آل به إلى ما سبق إليه فهمي أولى م ن أنَّه يكون بائنا لعزله إياَّ

ن الات  فاق في حال، لم يكن لحيلة فاسدة، وعلى كل  حال فجوازه وإن خرج ع
فلابد وأن يبقى على رأيٍ فيه، والله أعلم، فينظر فيه خصوصا في أنَّه بائنٌ على 
ا قلته من نفسي، فإن وافق العدل؛  هذا أم لا، فإني   لا أحفظه عن ذي علم، وإنّ 

ذَ به، وإلاَّ فتركه أولى، وأنا فيه ناظر، والتوفيق بالله.  أُخ 
ده بعد بلوغه إذا لم عنه م ن أولا /147يَ البائن /ويجوز له أن يعُط   قلت له:
 ا.تلافنعم، ولا أعلم فيه من قول المسلمين اخ ؟ قال:يلزمه عولهُ

                                                 
 ق، ث: المخافة. (1)
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فٍ؛ أجازه ختلابايل قد ق ؟ قال:وغيُر البائن مم َّن لا يلزمه عولهُ قلت له:
زه آخرون.  بعض، ولم يجُ 

كلها، عاد يه وأف ذهافإن هو أبانه حيلةً ليخرج إليه زكاته إذا أنف قلت له:
ف من الاختلا كرناها ذ مفَ هُو على  ؟ قال:فردَّه إلى حاله كما كان يعولهُ من ماله

دقا، وإنَّّ  ر عنه حيلة، في الظ اه أبانه افي جوازه له فيمن يعولهُ؛ لأنَّه لم يبُ نْهُ ص 
بعدُ  فهي قول من لا يجيزها فيمن يعول؛ وليس هذا من حيله بشيء. وعلى

 عليه.
مَر والده عليه شيء فيم ت له:قل ين لي لا يب ال:؟ قكلها أوالولدُ إذا لم يعلم بأ 

 إلاَّ أنَّه لا شيء عليه.
 د معنى هذاى قياعل نعم ؟ قال:وعلى الوالد العوضُ لغيره م ن أولاده قلت له:

 فيه، فانظرُ  عليه ولال: إنَّه يجوز له، فيجزيه، فليس يقولالرَّأي، وعلى قول من 
ليك سؤالا طو ع إلت  ه من جوابي؛ فإنَّ فيه زيادةً أهديناها على وجه اهذا كل   

 لم.وجوابا، فاقْ بَلْ ما وافق العدل، ودعَْ ما سواه، والله أع
يتٍ في ب أبيه وفي رجل عنده ولدٌ قد بل  الحلم، وخرج عن ومنه: مسألة:

 ىءُ علوالعَشا وحده، وعنده زوجة وهو فقير، غير أنه يأكل عند أبيه غداءً،
فة على هذه ا زَّكاةال نفسه؛ )أعني الولد(، أَيَجُوز للأب أن يعُطيَ ابنه هذا من لص  

 إنَّ له ذلك، وعندي أنَّه كذلك. ؟ قال: قد قيل:أم لا
وإذا كان عندي مَن تجوز له الزَّكاة مثل أخٍ يأكل ما أكل،  ومنه: مسألة:

ولحما، أَيَجُوز لي الأكلُ منه أم  وأردتُ أن أدفع له م ن زكاتي فاشترى به حب ا وأرزا
فيه،  /148لا، وكذلك إن دفعت له من زكاة مال  اليتيم ال ذي أنا مُحتسب /

إن كان مم َّن لا يعول وهو بحال مَن تجوز له  ؟ قال:أَيَجُوز لي الأكلُ منه أم لا
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ا  : بالمنع. وموقولٌ : بالإجازة، قولٌ الز كاة، ففي جوازها لك من يده بعد الد فع؛ 
من لم يُجز لك إخراجها؛ فهي ماله بعد، ويلحقه  فعلى قولكان من مال اليتيم؛ 

مَن يلُزمك إخراجها، أو يُجيزه لك؛  وعلى قولما يخرج فيه في جوازه لك. 
فأجوز مم َّا يكون من مالك، ولكنَّه مم َّا يُشبه أن يلحقه معنى الاختلاف حتىَّ 

فيجوز لك على قيادهما، والله أعلم، فينظر في  يكونَ في منْز لة من تُلُّ له الز كاة؛
 ذلك.

لادٌ، : وإذا كان عند رجلٍ أو  مسألة عن الشيخ محمد بن عمر
ن زكاته، يئًا مه شولأولاده زوجاتٌ وعنده في البيت، هل يجوز أن يعُطيَ أولاد

نَّ لأزواجكم ك سوةً وما تريدون من  م يعُطي أغيره، و طر عويقول لهم: خُذُوا به 
ن  كسوة أوالز   اء في جال ذي  ل:؟ قاراعط وجات ويقول لهن : هذه الز كاة اشتر ينَ به 

مجوهم مر أولاد الأغنياء ال ذين التزموا عولَهمُ، ولم يرُيدوا أن يخُ  باختلاف؛  ن بيُوته 
ا إذا كُنَّ قراء. وأمَّ نوا فلو كالم يُجيزوا و  وبعضٌ أجاز أن يُ عْطَوْا من الزَّكاة،  بعضٌ 

لز كاة.  م نَ اعْطَيْنَ ن ي ُ أممن تجوز لهن  الزكاة وكن  في حال الفقر؛ جائزٌ  الز وجات
نَهُ؛  ن يكتسين م ن الذي يُ عْطيَ ْ نَّ  لأ يثَبُت؛ لاشرطٌ  ذلكفوأما إن شرط عليهن  أنه 

 ك سوتَهن  على أزواجهن ، والله أعلم.
 وسئل بعض الفقهاء عن رجل وجبت عليه مسألة من كتاب منهج الطاّلبين:

أمَّا  ؟ قال:الز كاة، ومعه أم ه وأخته في بيته ينفق عليهما، هل تجوز لهما زكاته
الأخت، فلا بأس عليه أن يعُطيَها من زكاته، ويجعلها في كسوتها، ودَينها إن هو 

ه من زكاته. وأمَّا أمُّه؛ فإن كانت  /149أنفق عليها ولا / ينتفع هو بما يعُطيها إيا 
د  من يلزمه عولها؛  فلا يجوز له. وأما إن كانت بحد  من لا يلزمه عولها؛ فلا بح 

بأس أن يدفع إليها، ويلزمه إليها ويلزمه عولها إذا كانت لا مال لها، وهي زمنة أو 
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إن  الأولاد البالغين إذا جعلهم  وقيل: عجوز لا تراد للتَّزويج من ك بر أو زمانة.
اة من ماله. وإن أخرجهم وأبانهم عن أبوهم من عياله وفي منزله؛ لم يدفع إليهم الزَّك

 عياله؛ جاز له أن يعُطيهم من زكاته، وجاز لهم ذلك.
ق  ها، وأعَْطَى  مسألة عن أبي نبهان: وفيمن سلَّم زكاته سنين كثيرة لغير مُستح 

أَحدًا م ن الفُقراء مالًا أَصلًا بقدر قيمة ال ذي لزمه من الز كاة أو أكثر من قيمة ما 
ذلك، وإذا سلَّم أحدٌ زكاته إلى العُمَّال الَّذين يَجْبُون الز كاة ولم يسأل  لزمه، أَيجزيه

فإذا سلَّمها إلى من لا يستحقُّها؛  ؟ قال:عن الإمام أنَّه عدلٌ أم لا، أيََسعه ذلك
لم يُجْز ه، وعليه أن يُخرجها من ماله إلى أهلها؛ لأنَّ ذلك ليس بزكاة. فإَ نْ هُو أراد 

عطى أحدا من الفقراء شيئا من الأصول؛ لم يُجْز ه ولو زاد في الخلاص منها، فأ
مقدار القيمة عنها. وفي الأثر عن المسلمين ما يدلُّ بالمعنى على ذلك، والخلاص 
بالمثل على وُجوده؛ هو الوجهُ العدلُ الَّذي لا شك  فيه، فإَ نْ عَزَّ عليه؛ فنرجو في 

سعة في الخلاص. وإن هو أعطى القيمة على معنى البدل أنَْ يكون له وجهُ 
القيمة مع وجوده للمثل؛ فعسى أن لا يخرج من الاختلاف، ولا يعُجبني  أن يدفع 
لقيمة أصل مال لما يخرج فيه بالمعنى من التَّشديد عن  عمَّا قد لزمه منها للفقير با 
المسلمين. وإن كان مم َّا يحتمل لأن يخرج فيه معنى الاختلاف في النَّظر، وكان 

جوازهُ لا يبعُد من الصَّواب على بعض المذاهب في الرَّأي؛ فإنَّ الأوَّل  /150/
َن يعمل به، وعلى كل  حال فدفع الز كاة إلى غير العادل من  هو الأكثرُ والأولى لأ 

عن معرفةٍ بالإمام، ولا  هو دفعها إلى عامل الإمام لا الأئمة لا يُجزي عنها. وإن
ا يوُجبها له، أو يُجيزها له لعدله، ثَُُّ صحَّ بعد ذلك معه قيام حج ة له، ولا عليه بم  



 نالجزء السابع والعشرو  187  قاموس الشريعة

 

على جهالتََه  (1)أنَّه موضع الحجة له، أو عليه في حاله ذلك؛ فقد وافق في نفسه
مَوضع الخلاص م ن لزُُوم ها أَحْرَى، وإن لم يصح  معه ذلك، أو صحَّ خلافهُ؛ لم 

ؤَد  يهَا إلى أهلها في قول أهل عمان يُجْز ه ما دفعه إلى عامله عنها، وكان عليه أن ي ُ 
فيخرج في موضع التَّضييع لها أنَّ التَّوبة  وعلى قول ثان:ومن تابعهم على ذلك. 

 تُجزيه عن الغرم، والله أعلم.

  

                                                 
          ُّ   ق، ث: تعس فه. (1)
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فيمن تجب عليه الزّكاة وعليه من الدَّين مثله، أو  الباب السادس عشر

 أكثر منه من شراء أصل أو غيره، وما أشبه ذلك

و ر ق، أو  مَن كان معه : قال محمد بن محبوب:تاب بيان الشرعومن ك
السَّنة  نَه في تلك دَي ْ قضيَ دنانير، وعليه دَين يُحيط بما في يده، فإن كان يرُيد أن ي

أخذ  ك السَّنة؛في تل يَهمن ذلك المال؛ فلا زكاة عليه. وإن كان لا يرُ يدُ أن يقَض
 منه الزَّكاة.

يلُقي عنه  :د قيلفق؛ ومَن كان عليه دَيْنٌ، وله مالٌ تجب فيه الز كاة لة:مسأ
 ء.ؤدي كيف شاة، ويزكاعليه ال وقيل: دَينه الحال، ثُُ  يزُك  ي ما بقي من ماله.

ته؛  ضاءه في سنر د ق يُ إن ه إذا أراد قضاء شيء في سنته؛ ألُقي عنه. وإن لم وقيل:
 كان عليه الز كاة كلُّها.

ذكرُ من في يده مالٌ تجب في مثله الز كاة، وعليه من الدّين مثله:  مسألة:
واختلفوا فيمن في يده مالٌ، أو غلته قدرَ ما  قال أبو بكر: من كتاب الإشراف:

، (1)يسارمثله، كان سليمان بن  /151تَجب في مثله الز كاة، وعليه من الدَّين /
ران، نخعي، وميمون بن مهوعطاء بن أبي رياح، والحسن البصري، وإبراهيم ال

، وأحِد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو (2)دوسفيان الثوري والليث بن سع
 حِ اد بن أبي سليمان، وابن أبي وقال: لا زكاة عليه، يقولونثور 

                                                 
 وفي النسختين: سيار. .3/87لإشرافهذا في ا (1)
 في الأصل: سعيد. (2)
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  فقال مر ةفي يده، واختلف قولُ الشافعي فيه؛  (1)اليلى، وربيعة: يزُك  ي كلَّ م
قول ابن أبي ليلى، وفرَّقت طائفةٌ بين المواشي في ك  وقال مر ةكقول الثوري، 

ذلك، والذَّهب، والفضَّة؛ فأوجب الزَّكاة في الماشية الَّتي على صاحبها دَينٌ، 
وأسقطت الز كاة من الذ هب، والفض ة، والمتاع إذا كان على صاحبه دَين يُحيط 

ال ه؛ هذا مذهب مالكٍ والأوزاعي ، فأمَّا أصحابُ الرَّأي؛ ف م يوُجبون الصَّدقة بم  إنه 
فيما أَخرجت الأرضُ، وإن كان على صاحبها دَينٌ يُحيط بماله، ويُسقطون 

 (2)الصَّدقة عن سائر الأموال من الذ هب، والفضَّة، والمواشي إذا كان على ماله
  دَيْنٌ يُحيط بماله.

 من الاختلاف نَحو ما قولِ أصحابناأنَّه يخرج في معاني  معي قال أبو سعيد:
: إنَّه إذا كان الد ين الذي عليه قد فمعي أنهّ في بعض قولهمحُكي أو ما يُشبه، 

حلَّ قبل حُلول الزَّكاة، وكان من جنس ما في يده من المال؛ أن لا زكاة فيه، وأن ه 
إنَّه إن كان كذلك وأراد قضاءَه في سَنته  وقال من قال:مستهلَك في الدَّين. 

يكن عليه زكَاة. وإن لم يرُد قضاءه في سنته؛ كان  تلك ما بينه وبين الحول؛ لمَ 
يْنُ عليه، ويُشبه وفي بعض القولعليه الزكاة،  : إنَّ الز كاة عليه على حال، والدَّ

: الز كاة شريكٌ لرب  المال؛ لأنَّه إذا ثبتت أن ه قولِ من قالهذا عندي معنى 
يشبه عندي في معاني شريكٌ؛ لم يستهلك مالَه شريكُه ما عليه هو من الحق ، ولا 

إذا لم يكن الدَّين قد حل  حتى  حل ت الزكاة، فإذا لم  /152قولهم اختلاف، أنَّه /

                                                 
 .ن: م.وفي الأصلثهذا في  (1)
 ق، ث: مالكه. (2)
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يكن قد حل  الد ين عليه حتى  حلت الزكاة؛ فالز كاة عليه لتلك السَّنة على حالٍ 
 بمعنى هذا القول. 

ا هذا في الد راهم، والد نانير خا ومعي صة، وأم ا الذهب، أنَّه في قولهما: إنَّه إنَّّ
والفض ة، وغير ذلك مما يكون عُروضا لَا من النُّقود؛ ففيه الز كاة، ولا تُُط  عنه 

إنَّ  معاني قولهم:أنَّه يخرج في  ومعيإنَّه سواء،  وقال من قال:الزكاة بالدَّين. 
لَّ التَّاجر إذا زكَّى تجارته من العروض بالأجزاء؛ لم يرُفع عنه الدَّينُ، ولو كان قد ح

دَيْ نُه، وإذا ثبتت  (1)عليه، وإن كان زكَّاها بالقيمة من الد راهم، والد نانير؛ رفُع عَنه
هذه المعاني فيما يُشبه العُروض؛ لحق ذلك معنى المواشي الواجبة فيها الزَّكاة، ولم 
يتعرَّ من الاختلاف، وكذلك في الث  مار لا يبعد عندي من معاني الاختلاف، 

 ول أصحابنا في الدراهم، والدنانير.وإن كان أكثرُ ق
 ه دينه إلا  لرفع يُ ر لا : إن  الت اجوأكثر قول أصحابنا: وفي المنهج ومن غيره:

 من الد راهم، والدَّنانير.
 ا.يرهموقد يوُجد عن بعضهم ما يُشبه معاني الاختلاف في غ )رجع(
ل يُحسب وعن الوالد يكونُ عليه لولده دراهم، ه وعن أبي عبد الله: مسألة:

في صدقته؟ فهي ماله، وعليه أن يحسبها في صدقته إلا  أن يُبَر  ئَ الوالد منها نفسه 
م ن قبل مَحل   الصَّدقة. فإن أبرأ نفسه منها، ولم يكن للولد شيء، ولم يحسب في 

، وإن أبرأ نفسه منها بعد ما وجبت الصَّدقة على الولد؛ (2)]برئ منها[ الصدقة؛
ا تُُسب عليه  مع صدقته، وقد برَ ئَ منها الوالد. فإنهَّ

                                                 
 .هذا في ق. وفي الأصل: على (1)
 هذا في ث. ق: برئ. (2)
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فقال وعن الَّذي عنده ور ق، وعليه دَيْنٌ حال  لا يرُيد أن يعُطيه منه؛  مسألة:
: لا وقال أبو عثمان: إنَّ عليه أن يعُطي )خ: يزُك ي(. (1)ةزر بن ع يالشّيخ عل

 عثمان أنَّه لم يَ رَ عليه شيئا. /153صدقة عليه. وروى مسبح عن أبي /
 حروى ذلك مسب لا صدقة عليه، وفي المنهج: قال أبو عثمان: يره:قال غ

 بن عبد الله، وكذلك روى خالد إلى التَّمام.
عن بشير أنَّه لم يَ رَ عليه شيئا إلاَّ من بعد  (2)بن سعوة وروى خالد )رجع(
 الدَّين. 

ضَى ما د ؛ قَ  ير إذا لم وقال من قال:هذا. ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: 
السَّنة  زَك   تلكن لم ي ُ ، فإمن الدَّين من ماله ذلك في سنته تلك؛ فعليه الزَّكاةعليه 

جب عليه قضه؛ و يلم و على نيَّة أن يقضيَ دَينه فلم يقضه حتى  حال عليه الحول، 
ا تَ زُول عنه نَّه إنَّّ يها؛ لأ فالز كاة زكاة تلك الس نة إلى الس نة التي خلت، ولم يُ ؤَد   

مَّا ما بقي لدَّين. فأاتغرقه يس ى في سنته، وإنّا تزول عنه الزَّكاة فيماالز كاة إذا أدَّ 
ربعُون أي إذا بقي يما بقاة فعليه الزَّك فقال من قال:من بعد الدَّين؛ ففيه الز كاة، 

كاة فلا ز  ينعد الدَّ ن بدرهم م ايبقَ مائت إذا لم وقال من قال:درهما، أو قيمتها. 
 فيه، وكلُّ ذلك صواب.

ى وعن رجل اشتر  : ومِ ا يوُجد أن ه من جواب سعيد بن محرز لة:مسأ
 ، ومحل  ضانشيئا في شعبان، وشرط على البائع أن يأخذ منه الث من في رم

                                                 
 .روة: ع. وفي الأصلق، ثهذا في  (1)
 ث: سقوة. (2)
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فرأينا أنَّ  ه الدَّين؛طرح عنيُ  زكاته في رمضان، أيَطُرح عنه الدَّينُ، أم يؤُخذ منه، ولا
ا وقع، وو   الزكاة(. ين )ع:لد  جب وقت محل   االزكاة عليه؛ لأنَّ الدَّين إنَّّ

ن ما نه ثَعرح لو اشترى مالًا في وقت زكاته في شهر رمضان، أيَطُ وقلت:
 .ن بعدهمين اشترى؟ فرأينا أنَّ الزَّكاة في جميع المال، ويعُطى الدَّ 

إن  وقول: فعليه الزَّكاة في جميع ماله قبل الوفاء منه. وفي المنهج: ومن غيره:
شو ال؛  (2)المصدق بقدر الدَّين الذي يحل  عليه في شهر ]...[ (1)طرح له ]...[

 لم يأثُ في ذلك. /154/
تبل  فيه ر ق، و الو  ومن كان عنده مَالٌ من مسألة من كتاب أبي جابر: )رجع(

ليه عيرى  ن لام فمنهمالص دقة، وعليه دَين؛ ففي ذلك اختلاف م ن الفقهاء؛ 
ريد أن إ ذَا كان يُ  :النْ قَ ومنهم مَ ه عن دَينْ ه. زكاة إلاَّ فيما فَضُل عن المال عند

يَ دَيْ نَهُ في سَنَت ه؛ فلا زكاةَ عليه إلاَّ فيما  عليه  ن قال:موقال نه. عد دَيْ بقي بيقَض 
 أن يءٌ منه إلاَّ شدَّين لل أن يُخرج الزَّكاة من هذا المال الَّذي في يده، ولا يرُفع

ن يقَضيَه، ذي يرُيد أن الَّ ييرُفع له الدَّ  هته؛ فإنيكون يرُيد أن يقضيَ دَينه منه في سن
ذا الرَّ ، و اللهاء شولعلَّ هذا الرَّأيَ هو الأكثرُ في هذا، وكلُّه جائزٌ إن  أي أَخَذَ مَن به 

 خذ به.أمن أَخَذَ م نَ الأئمَّة، وكل  رأي الفقهاء مُتَّبع جائزٌ ل  
بل مَحل  الزَّكاة؛ فيخرج في وأمَّا الدَّين إذا وجب على رب  المال ق ومن غيره:

: لا زكاة في المال؛ لأنَّه في بعض قولهممعاني قول أصحابنا في ذلك اختلاف 
: إنَّه إذا أراد قضاء وفي بعض القولمستهلك بالدَّين إلا  ما بقي بعد الدَّين. 

                                                 
 بياض في الأصل بمقداره كلمة.  (1)
 لاث كلمات.بياض في الأصل بمقداره ث (2)
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الدَّين في سنته تلك؛ فلا زكاة عليه، وإن لم يرُد قضاء دَينه في سَنته تلك؛ ففيه 
: إنَّ عليه الز كاة على كل  حال، والز كاة جزء من المال وفي بعض القولكاة. الزَّ 

ن، ولا يستهلك دين رب  المال مالَ غيره؛ لأنَّ  للفقراء لا يدخل عليهم الد يا 
الزَّكاة لله جزء من جملة المال، وهذا عندي أصح  في الأصل لثبوت الز كاة من جملة 

ا جزء من المال ل يس مضمونة في ذمَّة رب  المال، والدَّين مضمون في المال، وإنهَّ
ا يدخل الديان في مال الغريم لا  ذم ة رب  المال، فهو في سائر ماله بعد الز كاة، وإنَّّ

 الله، ومال الفقراء، والله أعلم. (1)في مال ]...[
ما قيل: إن  الز كاة من  /155ومعي أنَّه يخرج في بعض / (2)]...[ ومن غيره:

ار لا يطُرح منها الدَّين، وأن تؤُدَّى الزَّكاة من الث  مار قبل الدَّين، وإن فعل الث  م
ذلك إن شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق في ذلك رضى الله عنه في أعماله؛ 

 فهو أفضلُ عندي.
له ألفُ و رهم، لفُ دأ: في رجل عليه فَفِي حِفظ أبي صفرة عن الفقهاء ومنه:

 يده تي فيالَّ  لُ قيمته عشرةُ آلاف درهم، هل على الألفدرهم، وله مالٌ أص
 لا؛ لأنَّ عليه ألف درهم. ؟ قال:زكاةٌ 

جل الر   خرج: إذا أوقال: مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش
لا و ليه فيها، كاة ع زَ حَج ته على أن يَحُج ، فلم يَحج  إلى أنَ حَال الحولُ؛ فلا

 ة. يحملها على ماله في الزَّكا

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (1)
 بياض في الأصل بمقدار أربعة كلمات. (2)
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ما يفولم ينُفذه  يل،وكذلك لو جعل مالا، وسَمَّى به للفقراء، أو السَّب قلت:
 .نعم ؟ قال:جعله حتىَّ حال عليه الحولُ، فلا زكاة عليه فيه

دنانير  : عن رجلٍ عنده مال وور ق، أووسألت أبا سعيد  مسألة:
لُه ى مالًا أجن اشتر عباشه في شهر رمضان كلَّ سنة، فَ قَبْلَ حول  رمضان في يزُك  ي

ك  يَ أن يرفع اد أن يُ زَ ، وأر ضانُ شهرُ شو ال ثَُُّ يحَ لُّ عليه الثَّمن، هل له إذا دخل رم
ا عندي لم ذلك، وإ أعلا :؟ قالمن ور قه بقدر الدَّين الَّذي عليه ويُ زكَ  ي البَقي ة نَّّ

قد فل  عليه؛ هو حاو كاته ز يرفع من الدَّين الَّذي عليه حَلَّ عليه وقتُ : قيلأنَّه 
أن  زَّكاة قبلليه العبت استهلك ماله بوجوبه عليه. وأمَّا ما حال عليه الحولُ، ووج
 يزُ لْ قَّان، ولمهُما حَ ، و تَجب عليه تأديته؛ فالزَّكاة واجبةٌ، والدَّين واجب جميعا

 أحدهما الآخر.
لدَّين رفع بقدر اي أن لَهُ ذا دخل عليه الدَّين قبل مَحل   الزَّكاة، أَ فإ قلت له:

؟ و لم يرُ دأسَنته،  /156 /فيالَّذي قد حلَّ عليه، سواء كان أرَاَدَ أن يقَضيَ دَينْه 
 تلك. نتهحتى  يرُيد قضاءه في سَ  وقيل: قد قيل ذلك مُملا. معي قال:

يَ  قلت له: دَيْ نَه فيها هو بعد شهره الَّذي يزُك  ي فيه سَنته الَّذي يرُ يدُ أن يقض 
إلى حَوله الَّذي يزكي فيه متى قضى دَينْه فيما بين ذلك؛ جاز له ذلك، أم ما حد  

أنَّه يخرج على المعنى أنَّه إلى حول السَّنة  معي ؟ قال:سَنته الَّتي يقضي فيها دَينه
يَه في تلك ا لسَّنة، ولو لم يُمك  نه ذلك لمعنى، إذا كان مُريدًا في وقت الزَّكاة أن يقَض 

؛ فله ذلك إلى الحول السنة حول وقته. فإن حال الوقت، ولم (1)أو لغير ترك ن يَّة
 : تَجب عليه الزَّكاة زكاة ذلك الآن لما مضى؛ لأنَّه لمفمعي أنهّ قيليؤد ؛ 

                                                 
 ق: فيه. ث: ترك نيته، وفي هامش ث: دينه. (1)
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ليه ما عليه يؤُد  ه في سنته، ويكون أيضا له في السَّنة الثَّانية ما له في الأوُلى، وع
أن  بعضا  ومعيمع هذه الني ة على حسب معنى هذا القول فيما يخرج عندي، 

يذهب أنَّه ليس له ذلك ولو أدَّاه في سنته، وأن  عليه الزكاة من جملته ويُ ؤَد ي دَينه 
ما حقَّان؛ هذا حق   من جملته، ولا ينفعه وجوب الدَّين عن وجوب الزكاة؛ لأنهَّ

اد، وكل  منهما مسؤول عنه بعينه، وتجب تأديته، وعليه بَذْلُ لله، وهذا حق  للعب
أنَّ الز كاة أوَْلى؛ لأنَّ الزَّكاة في جملة المال  (1)مَُهوده بطاقته، ولعلَّ بعضًا يذهب إلى

بمنْز لة الشَّريك، فالشَّريك أولى من الغريم؛ لأنَّه لو كان له شريكٌ في مال في ثَرة 
يه دَين؛ كان الإجماع أنَّه لا حقَّ ل غُرَمائه في مال شريكه في أو وَر ق، وعل (2)أو غير

ذلك، وأنَّه لا حقَّ له على شريكه، ولو لم يَف  مالهُ ب دَينْ ه أن يؤُدي مال شريكه 
ا هي تخرج مخرج الش ركة في المال،  في دَينه، وكذلك الزكاة على هذا المذهب، إنَّّ

ال ه من غُرماء شري  كه.فالشَّريك أولى بم 
اد استف ر دَينْ ه إنالَّذي يُجيز له أن يرَفع بقد /157وعلى القول / قلت له:

لك في ت هيهل يجَ ب عل فائدةً في سنته، وأتلفها فحال الحول ولم يُ ؤَد   الدَّين،
ن ذلك من عليه، وكا تَجب ى ماأنَّه إذا لم يُ ؤَد   الدَّين عل ؟ قال: معيالفائدة زكاة

وجب  ترك ما، و أو إجماعه )ع: وإيضاعه( ما وجب عليه سُوء ف عله في  نفسه،
 أنَّه تلزمه تلك الز كاة في جملة ذلك. فمعيله؛ 

ومن الأثر مم َّا يوُجد عن جابر عن ابن عباس: في الرَّجل يستقرض،  مسألة:
: يبدأ بما استقرض، فَ يُعطيه ثَُُّ يزُك  ي قال ابنُ عمروينُفق على أهله، وعلى ثَرته؟ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: غيرها. (2)
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يقضي ما استقرض على الثَّمرة من الثَّمرة، ثَُُّ يزُك ي ما  وقال ابن عبّاس:ما بقي، 
 بقي.

لا أعلم هذا مُؤكدا من قول  ؟ قال:: ما تقول في هذالأبي سعيد قلت
ا ذلك في الوَر ق والعين، وقالوا وقالواأصحابنا أن ه يطُرح في شيءٍ من الدَّيْن،  : إنَّّ

إذا ثبت ذلك لمعنى استهلاك المال أنَّه لا  أنَّه ومعيفي ذلك باختلاف أيضا، 
ا مُستهلكة في الدَّين، والمعنى  عُد هذا من زكاة الث  مار عندي؛ لأنهَّ زكاة فيه؛ لم يَ ب ْ
واحدٌ إذا وجبت الز كاة في حال يكون فيه المال مستهلَكا في الدَّين، فأشبه عندي 

ها ولم تقم إلا  به كأنَّه معناهما، وكان أحدٌ مَا استهلك على إصلاح الث مرة، وفي
أقرب إلى معنى الرَّفع؛ لذلك م ن رأس المال، ويكون مم َّا بقي، وبعد ذلك مالٌ 

 (1)يستهلكه الع يالُ مُستدان عليهم، ولم يكن الدَّين من قَوادح أخرى، فهو شبيه
ولا  بما قال؛ لأنَّه قد يوُجد أنَّ العيال لا ترُفع لهم النفقة من المال لما يستقبلون،

يكون فيما تترك لهم زكاة ويرفع لهم ل سَنته لما يستقبلون، فإذا ثبت معنى هذا؛ لم 
عُد أن يكون ما استهلكوا مُستهلَكا في معنى /  الزَّكاة. /158يَ ب ْ

: في رجل عليه  مسألة من كتابِ أبي جابر: وقال محمد بن محبوب
ه، أو تَ ركَها ب عُمَان عشرة آلاف درهمٍ دَين، وله عشرةُ آلاف درهمٍ عَيْن عند

وغاب وخرج من المصر م ن عمان عَشر سنين أو أكثر أو أقلَّ، وكان يرُ يدُ أن 
يقَضيَ تلك العشرة آلاف درهم التي له في العشرة آلاف درهم التي عليه، فبقي 
في غَيبته، فلمَّا قدم عُمان، طلب منه المصد ق زكاةَ ذلك المال لما مضى فاحتج  

                                                 
 ق، ث: يشيه. (1)
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: لا زكاةَ عليه  قال أبو عبد اللهد أن يقضي به ذلك الدَّين؟ أنَّه كان أرا
 قال: إنَّه أراد أن يقضيَ به دينه هذا. في هذا المال حيث

ا عن أبي سعيد مسألة:  ليه دَيْن ل يَتيمع: وسُئ ل عن رجلٍ  أحسب أنه 
من در على قتى ما مه مائتا درهم، وعنده مائتا درهم أرَاد أن يعُطيَ اليتيم حقَّ 
ه إذا عندي أنَّ  :؟ قالمراهيقبض لليتيم ممن يبرأ ب قَبضه، هل عليه زكاةٌ في هذه الد  

در على من  ما قمتى نوى قضاءَ دَينه في اليوم، أو في الشَّهر، أو السَّنة، أو
 قولِ مَنى اهم علر يقبض لليتيم لا غاية لذلك؛ أنَّه لا زكاة عليه في هذه الدَّ 

 ينه ولا تجب عليه فيه زكاة.إنَّه يرُفع له دَ  يقول:
عليه  م، هليتيوإذا حالت الس نة، ولم يقض  شيئًا لعدم من يقبض لل قلت:

 ول.ا القى هذعندي أنَّه لا زكاة عليه عل ؟ قال:زكاةٌ للسَّنة الماضية
فما الفرق بين البال ، واليتيم إذا كان عليه إذا حال عليه الحول، ولم  قلت له:

بقدر ال ذي أراد أن يقضيَ البالُ   (2)ه ال ذي قد ]نوى الزكاة[البالُ  دَين (1)يقبض
أنَّ هذا يقَدر على أداء ما عليه من الد ين إلى البال ، فلم يفعل  معي ؟ قال:حَقَّه

معناهما لسبب العذر، وانقطاع  /159وكان التواني منه، والآخر معذور فافترق /
 عذر هذا، هكذا يخرج عندي.

ابرها على كمرأة  او عقر دَيْنٍ لزم الإنسان من دية قتلٍ، أوكلُّ  ومنه: مسألة:
ين من ذلك الدَّ  ؤَد  يي ُ  نفسها، أو نحو هذا؛ فهذا مرفوع له من زكاته إذا كان يرُيد

 ماله الَّذي هو في يده في سنته.

                                                 
 ث: يقض. (1)
                             ث: نواه إن كان عليه الز كاة. (2)
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اشترى فضان، هر رمفي رجل عنده مال يزُك يه في ش ومن غيره: وقيل: مسألة:
إن ه لا  قال: من فقالط أن يعُطيه في شو ال عند البيع؛ مالًا في شعبان، واشتر 

شهر  ذا دخلإده يرفع له من ذلك الد ين شيء؛ لأن ه لم يحل ، ويزكي ما في ي
وقال  .بة رمضان كل ه، ويروي هذا القول فيما يوجد عن الوض اح بن عُق

لم يأثُ  شو ال؛في  عليه لُّ إ نْ طَرحََ له المصد ق بقدر الدَّين الَّذي يحَ   من قال:
 . رزالمصد ق في هذا، ويروى هذا القولُ فيما يوجد عن سعيد بن مح

حد على أو م، وسألتُه عن رجلين شريكين، وَفي  أيديهما ألف دره مسألة:
زكاة،  درهم مائة: ليس على ال ذي عليه أربعفقالالشَّريكين أربعمائة درهم؛ 

 اة.وعلى الشَّريك الَّذي ليس عليه دَيْنُ الزَّك
على  بعين درهماان أر كإذا   : عليه الزَّكاة فيما بقيومعي أن ه قد قيل قال غيره:
 حساب ذلك.

ا عن أبي الحسن: مسألة:  ،وأقر  بحقوق وسألته عن رجل هلك، أرجو أنه 
قض  ي به، فلم ي أقَ ر  ل ذاوتَرك مالًا م ن الور ق، أو الذَّهب ما يُحيط به دَيْ نُه 

من الأصل  ان لهن كإ: فقال الوارث حتى  حال عليه الحول؛ الوصيُّ الد يونَ، أو
ا أحاط بالورق، فإذا   مال  فضل منيان كما يفضل عن قضاء دَين الهالك، وإنَّّ
؛ كان في الورق من الهالك من أصله ما يكون فيه وفاءٌ لدَينه إذا خرجت الزكاة
 دينه؛ فلا  قضاءر فيالورق الز كاة. وإن لم يكن له وفاء لدينه، وكان للوصي  عذ

 زكاة فيه.
لزَّكاة م نَ اإذا أخرجت  /161: وكذلك إن كان في ماله وفاء لدينه /قال

في هذه  لدَّيناذا الذَّهب، والفض ة، وقال الوصيُّ، أو الوارث: إنَّه يقضي ه
نْز لة مال الحي  في ذلك.  السَّنة؛ فليس فيه زكاةٌ وهي بم 
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م يقضونه في فإن حالَ حولٌ آخر، ولم يق قلت له: ض هذا الد ين، وقالوا: إنه 
قُون هاهنا، وتقع التُّهمة، وتؤُخذ منها الصَّدقة،  ؟ قال:هذه السَّنة أيضا لا يُصدَّ

، وكان بعضهم يُحلفه في أو ل السَّنة، يقول له ذلك أن ه يقضي  وكذلك مال الحي  
واحتسبه من  المالَ لنفسه، (1): إذا جعل الوارثقالهذا الدَّين في هذه السنة، 

ماله، ولم يجعله مال الهالك؛ فإن ه يُخرج منه الز كاة؛ كان الدَّين يُحيط بجملة مال  
 الهالك من الوَر ق، أو الأصل، أو لا يُحيط به.

 الص دقة ن تُل  أبل وعن رجل عليه صدقة الور ق، وأنَّه اشترى مالًا ق مسألة:
ه مالا شترى با ر رمضان فماعليه في الصَّيف، أو في وجه القيظ، وبعد فطر شه

؛ ن  المالنَ ثَََ م  نه عقبل مَحل   الص دقة عليه فيما أحسب ذلك عليه؛ وما تأخَّر 
 طرُح عنه في الدَّين. 

ول وقت بل حلالا قومن اشترى م أوّل هذه المسألة: وفي المنهج: ومن غيره:
ثَن  ا تأخ ر منوم يه،فيه زكاة دراهمه؛ فما أوفاه في ثَنه من رأس ماله؛ فلا زكاة عل

 ذلك المال؛ طرح عنه في الدَّين إلى تمام المسألة.
اكه، د إمسرييُ وكذلك ما اشترى م ن أرض، أو دَار، أو خادم مم  ا  )رجع(

ة، ل الص دقيوم محَ  قومويبتاع ولا يحاوله، وأما ما أخذه من ذلك للت  جارة؛ فهو ي
لد ومعرفة عر البس في ذلك إلى وما اختلفتم فيه من قيمة الأمتعة؛ فأنتم مُنتهون

 العُدول.
ومن أدَان من ذلك كل ه واشترى مالا، أو غيره بعد محل  الص دقة؛  ومن غيره:

حسوب له، ولا يرفع له ذلك؛ لأنَّه ما أتلف من الدَّراهم بعد محل   فليس ذلك بم 

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
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ا يتُلفها بزكاتها، وقد وجبت فيها الزَّكاة، ولو أتلفها قب  /161ل مَحل  /الصَّدقة، فإنَّّ
الصَّدقة؛ لم يكن في ذلك صدقة، فلمَّا أن إد ان قبل الص دقة؛ كان دينُه ذلك 

إنَّه يُحاسب على ذلك كان  فقال من قال:إتلافا منه للمال قبل محل  الصدقة، 
يرُيد أن يقَضيه في سنةٍ، أو لم يرُد يقضيه؛ لأنَّه قد أتلفه، وليس ذلك مالا له، 

إنَّه تؤُخذ  وقال من قال:لك أو مات؛ كان ذلك للغرماء. ولو أخذه الحكم في ذ
منه الص دقة إلا  أن يرُيد أن يقضيَ ذلك الد ين في تلك السنة؛ وذلك لو أنه أنفق 
ماله على نفسه وعياله م ن بعَد محل  الص دقة من قبل أن يؤُد  يَ الصَّدقة؛ كان 

ئز، فإذا وجبت الصَّدقة عليه في ذلك الص دقة، وقد أنفذه فيما هو له واجب وجا
 في الوَر ق والت  جارة؛ فلا يزُيلها بعد وُجوبها إلاَّ أداؤها إلى أهلها.

إلى عبد الله بن   ومن جواب غسّان بن عبد الله الإمام مسألة:
ا احتج ت أن  عليها دينًا؛  :(1)شاذان وإنَّك ذكرت أن امرأةً قبلك لها حلي ، وأنهَّ

ي  ليس بمنزلة الد راهم يرُفع لها في دَينها، ؟ ف(2)فأحسب أن لا يفوتك
اعلم أن  الحل 

ولكن خُذ منها زكاة الحلي، ولا تنظر في حُج تها تلك إن شاء الله، والسلام 
 عليك ورحِة الله.

قضي منه أن ي راهمإن  الحلي  في هذه بمنزلة الد   وقال من قال: ومن غيره:
 .شرعن الب بياى الذي من كتاانقضدينها، ويرفع لها من ذلك، والله أعلم. 

وفيمن باع ماله بمائتي لارية فض ة بيع القطع والحق   مسألة: ابن عبيدان:
مؤج لٌ إلى مد ة انقضاء سنة زمان أو أكثر، هل تؤُخذ الزكاة منه بعد حول سنته 

                                                 
      َّ   ث: سي ار. (1)
 .في ث. وفي الأصل: يعركهذا  (2)
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في ذلك  ؟ قال:مُذْ باع، أم حتى  يحول الحول على الدراهم، وهي في يده
زَّكاةَ تجَ بُ في الد راهم إذا حال الحول مُذْ بَاعَ البائع، وهو إنَّ ال قول: اختلاف؛

إنَّ الزَّكاة تجب بعد الحول مذ حلَّ الحقُّ، وأمَّا إذا  وقول: أكثر القول. /162/
أحال البائع مائة لارية لرجل من الحق  ال ذي له على المشتري؛ فحكم هذه المائة 

  أعلم.لمن أحيلت له، ولا تُُمل على البائع، والله
: وَف يمَن باع مالًا بثلاثَائة لارية  الإمام نّصر بن مرشد مسألة:

تُل إلى انقضاء سنةٍ مائة وعشرون لارية، وإلى انقضاء  (1)وست ين لارية سنة
مائة وعشرون لار ية، وكُلَّما أخذ شيئا من هذه الدَّراهم؛ لم يبق في يده  (2)سَنَ تَيْن 

تى تجب محل  الزَّكاة عليه، أو لا زكاة عليه في مثل هذا شيءٌ من الدَّراهم الأولى، م
إنَّ زكََاةَ هَذ ه  الدَّراَهم تكون على حساب  قول بعضِ المسلمين: ؟ قال:المال

الحول من يوم وقع البيع، فتكون زكاة ال تي حل ت بعد الحول زكاةً واحدة، والتي 
له )ع:  وقول: زكوات.زكََاتين، والتي بعد ثلاثة أحوال ثلاث  حلت بعد الحول

لا( زكاة عليه فيها إلاَّ إذا حالَ عليها الحولُ بعدما حل ت، وكانت مم َّا تجب فيها 
 الز كاة، والله أعلم.

  

                                                 
           ً  ق، ث: نسيئة . (1)
         ق: ست ين. (2)
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ذكر مقاصصة الذّي عليه الزّكاة للفقير  الباب السَّابع عشر

 المعسر الّذي عليه الدَّين

واختلفوا  كتاب الإشراف: قال أبو بكر:: من  مسألة من كتاب بيان الشرع
بُه م ن زكاته، فقال الحسنفي الدَّين يكون على المعسر يَحسبه من الزَّكاة؛  : يَحس 

: يضعُ عنه م ن (1)دوقال الليث بن سعوَروينا ذلك عن عطاء بن أبي رباح. 
هام.  وقال أحمد بن زكاته بعضَ ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل الس  

ولا أعلم أحدا قال غيَر ذلك  قال أبو عُبيد:: لا يَجُوز ذلك. وأبو عبيد حنبل،
: لا يجزيه وإن قضاه ثُُ  تصد ق وقال أصحابُ الر أيمن الأثر، وأهل الر أي. 

 عليه؛ أَجْزاَه. /163/
أنَّه لا  قول أصحابناأنَّه يخرج في أكثر القَول م ن معاني  معي قال أبو سعيد:
اة أن يقُاصص الفقير بالحق  الَّذي له عليه من الزَّكاة، ولا يجوز لصاحب الزَّك

إنَّه يَجُوز له ذلك، فإذا ثبت  وقال من قال:يضعه له على وجه البَراءة مم َّا عليه. 
معنى إجازة  ذلك؛ فإن شاء وضعه له كلَّه، وإن شاء بعضه، وأمَّا إن أعطاه الحق  

أو بعضه؛ أعطاه هُو الفقير م نَ الزَّكاة  الذي له عليه، ثُ  أعطاه إياه من الز كاة،
ال تي عليه، ثَُُّ قضاه الفقيُر ذلك من الحق  ال ذي له؛ فذلك جائزٌ عندي في معاني 
قولهم، ولا يبَ يُن لي في ذلك اختلافٌ من طريق  الحكم، وأمَّا من طريق الت  نَ زُّه في 

ذلك  فلا يعُجبنيذلك؛  قصد صاحب الز كاة إلى عطي ة الفقير من الزَّكاة ليُعطيَه

                                                 
 في الأصل: سعيد. (1)
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لا يقُاص صه، ولا يرفع له من زكاته، ولا يبعد ذلك؛ لأنَّه   قول من يقول:على 
ذا إلى معنى المقاصصة والر فع؛ إذ يعُطيه ليُعطيَه ذلك، ولا يعجبني.  كأنَّه قَصَدَ به 

قول  ك على: فلا يحسن ذلوفي اختصار صاحب المنهج: قال قال غيره:
 افع من لهيه الد  يقضلفي الد ين من الزكاة، والد فع للفقير  من لا يرى المقاصصة

 دينه.
له زكاةً  يقبض ثقة وعَم ن أمر رجلًا غير مسألة من كتاب الر هائن: )رجع(

بض له؛ أن يق مرهم ن رجل، فقبضها، وباعها، وسل م إليه الث من، فقال: إذا أ
 : لا يبرأ.وبعضٌ قال: يبرأ. فبعضٌ قال

لزَّكاة، في ا وكيلال ذي لا يُجيز قبض ال ؟ قال:لمأمور ثقةفإن كان ا قلت:
 ال زكاته.ب  الم( ر فيضمن )خ: يضمن( الوكيلُ ما تَ عَدَّى فيه، وعلى )خ: ويلزم

طني مالًا له في بلده، له يُ  /164وعَمَّن أمَر أخًا / مسألة من كتاب الأشياخ:
، أو الأخُ ثقة ال كانلملك اويأخذ زكاتهَ وهُو فقير، فقال له: إنَّه قد أخذ زكاة ذ

 ذُ خوقال له: يأ اله،مجائز له، وقد برئ؛ لأنَّه ائتمنه على بيع  ؟ قال:غير ثقة
 ذا أخبره.برئ إ خذ؛لنفسه، وم ن شأن المرء لا يُ عَي  شُ نفسَه، وإذا أمَره وأ

ينَهُ   وفي المنهج: ال قنفسه، فإن تاط لفيح كان ثقة، أو غير ثقة إلا  أنْ يَستخ 
ل لباقي؛ ففع اإلَيَّ  د أطنيت مالك بكذا، فقال له: خُذ هذه الزكاة وسَل  مله: ق

 وقد برَ ئَ. مر،نعم، قد أخذ ب نية من الآ ؟ قال:هذا، يبرأ على هذه الص فة
ن أخيه يد مِ ن سعجوابٌ من أبي الحواري إلى أبي إبراهيم محمد ب مسألة:

ُّ ك نعمعليو علينا، سلام عليك أمَّا بعد: أَتَمَّ الله  أبي الحواريّ:  ذلك، ته إنَّه ولي 
اةٌ، ان عليه زكجُلٍ كرَ  والقادرُ عليه، وأنت ذكرت في رجلٍ لقيَك وأخبرك عني   في  

 ،اله بدراهمما م ن يئً أو دَيْنٌ عليه، مرجعُه على الفُقراء، فباع على الفقراء ش
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ل ذي عليه ثَُُّ جعل لهم تلك الد راهم؟ إنَّ ذلك لا يجوز ولا يتخلَّص بذلك ا
، وأنا على ذلك وبه أقول؛ لأنَّ كذلك  الدَّين، فهو على ما أخبرك الرَّجل عني 

أني  حفظته عن أبي  وال ذي مَعِيحَفظت عَمَّن حَف ظْنَا عنه مم  ن كُن ا نأخذ عنه، 
بتارك ذلك إلى غيره، وأمَّا ما ذكرت عن أبي  (1)المؤثر نفسه وعن غيره، ولست

وصيَّة أغَلت، فقد رُوي ذلك، وقد وجدت ذلك مُقَيَّدا عنه المؤثر، وما قال في 
ذلك مُحمد بن أبي غسان، وأنَّه قد كان ينظر في ذلك، وتدبَّر  (2)فيما كان يفيد

ثَُُّ عزم على ذلك، وقال بالاجتهاد في القيمة والمبالغة في ذلك، فأمَّا أنا فالَّذي 
عٍ عن ذ لك، ولا ب قَابل ما رفعوا من ذلك أخذت عنه الَّذي أنا عليه ولسني ب راَج 

فيما ذكروا م نَ الصَّرف:  كما روي عن جابر بن زيد   /165حتى  ألقاه /
فقال فأخبروه أن  ابن عب اس قد رجع عن ذلك،  وأنَّهُ أخذه عن ابن عباس 

: قد أخذته عن ابن عب اس، ولو شهد معي مائة شاهد؛ ما رجعت عن جابر
ذا الَّذي قد قالوا بالإجازة في ذلك؛ لجازت الحيلةُ ذلك حتى  ألقاه، ولو جاز ه

في الزَّكاة، وفي الحقوق، ويكون على الرَّجل من الزَّكاة عشرُون درهما، أو أكثر من 
ذلك، فيبيع على فقير ثوبًا، أو شيئا من أشباه ذلك من الآنية ما يَسْوَى درهما، 

لأنَّه إن لم يأخذه أعطاه  أو درهمين ب عشرين درهما، فيرى الفقير أنه يأخذ ذلك؛
ا يجوز ذلك لمن هو واجب له  بٍ لهذا الفقير بعينه، وإنَّّ غَيْرهَ؛ لأنَّ هذا ليس بواج 
لا محالة، ولا يَ عُدُّوه مثل الأقربين وأصحاب الحقوق، ويعطي ما شاء بما شاء 
صاحب الحق  من الأقربين والحقوق؛ لأنَّه إذا كان واحدًا من الأقربين قد وجب 

                                                 
 ث. وفي الأصل: لسني. هذا في  (1)
    ُ       ث: ي قي  د. (2)
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، أو سُدُسًا من نوى بتلك العشرة؛  له عشرةُ دراهم، وأعطاه هذا سُدسا من حَبٍ 
لجاز ذلك؛ لأنَّه لو أراد أخذ عشرته بعينها، أخذها والفقير إذا أبى؛ أخذَه غيرهُ 

الزَّكاة،  (1)آخر، وكذلك الحقوق الَّتي تَجب للفقراء من الدَّين سبيلها فسبيل
كاة عشرون درهما، أو أكثر فَ يَب يع له جَريًا من وكذلك أيضا تجَ بُ عليه من الزَّ 

حَبٍ  بعشرين درهما إلى الحول، والجريُ يسوى درهماً، أو درهمين، فلمَّا حال الحولُ 
رفع له ذلك م ن زكاته، ومن الد يون الَّتي عليه، والأمانات الَّتي ترجع إلى الفقراء، 

السَّبيل، يعُطي الفقير  وكذلك كان يفعل مَن يفعل من هذه الوكُلاء على ذلك
أقل ، وكان ذلك ربحا  /166قفلا، أو إناءً بعشرين درهما، ولعله يسوى درهما أو /

للوكلاء والورثة، وقد كان الأشعث بن قيس فَ عَل ذلك في بعض الوصايا، كان 
يعُطي العُرُوض على ما قال أبو المؤثر، فلمَّا وصل إلى إمرته برد  ذلك عليهم، 

لأشعثُ بن قيس وذكََرَ لي ما ذكَر، فلم أقبل ذلك، وكان معي أنه ووصل إلَيَّ ا
م قد رجعوا عن ذلك، وكذلك من كان له  قد قيل ما قلت له، وفي حسابي أنه 
على فقير، أو على مُفلس دَين لا ينال الوفاء منه، ولو حاكمه لم يحكم عليه 

ال تَ فْل يسه، فرفع له ذلك من الز كاة؛ لم يَجُز ذلك، ولم  يُجز ي عنه ذلك، فإذا لم لح 
يَجُز هذا؛ فكذلك لا يجوز للقادر على الوفاء منه، وإن كان أبو المؤثر قد قال، 
فلسنا نخط  ئُه، ولكن لا نقول بقوله ل مَا عر فتك من الحيل في ذلك، وأمَّا ما ذكرت 
اَرجين م ن قول المسلمين، وفي قول  أنت، وَعرفت ذلك من المسلمين، فَ لَسْنَا بخ 
المسلمين مُتَّسَعٌ لمن عرفَ ذلك منهم، وأنَا الَّذي أقول به ليس برأي، ولا عن 

                                                 
 ق: لسبيل. (1)



 نالجزء السابع والعشرو  206  قاموس الشريعة

 

ا أخذته بالمشافهة من ت لقاء مَن تأخذ أنَّ الَّذي معي  عنه، والَّذي (1)نفسي، وإنَّّ
ا قاله برأيه.   قاله أبو المؤثر إنَّّ

ني قال: أعَْط  فكاة لزَّ اوسألته عن رجلٍ فقير عليه دَيْنٌ لآخر تجب عليه  مسألة:
هما ذلك ل يجزي، همن زكاتك حتى  أقضيك دَينْك الَّذي عليَّ لك فأعطاه وقضاه

ه على  يُسَل  مه، ولمل منعندي إذا سلَّم إليه المسؤو  ؟ قال:جميعا على هذا الشَّرط
 الش رط؛ فأرجو أن يجزيهما ذلك إن شاء الله تعالى.

، والشرط (2)لأجل سؤاله فالمسؤول عندك، هو عندك إذا سأله فأعطاه قلت:
هكذا  ؟ قال له:إذا أقبضه ذلك، وقال له: على أنَّك تعُطيني إياه من دَينك

  /167عندي. /
، عونتهملى فإذا أعطاه على مسؤوله، وقصد بذلك صاحب الزَّكاة إ قلت:

؛ لأنَّ عندي كذاه ؟ قال:وقصد هذا بمسؤوله إلى قضاء دَينْه، هل يسعهما ذلك
لآخر حجور على اليس بم، و ه المسألة ل مَا يعُ ينُه على أداء لوازمههذا لا تُجر علي

 عطي ة الس ائل ومعونة الغارم على أداء لوازمه.
نه، ن دَيمه فلو سأله فأعطاه ذلك، وشَرَط على أن يقضيَه إيا   قلت له:

زيهما ضى، وتجمما وقبضه الغريم وردَّه إليه على الشَّرط، هل يجزيهما ذلك في
 ما.لك من فعلهذسادَ فبصر لا أُ  ؟ قال:من الشَّرط الفاسد، والني ة الفاسدةالتَّوبة 

رط فاسدة والش  ية الن الن: ويتوبان إلى الله تعالى موفي كتاب المنهج قال غيره:
 الفاسد.

                                                 
 ث: نأخذ. (1)
 ث. وفي الأصل: مسؤوله.هذا في  (2)



 نالجزء السابع والعشرو  207  قاموس الشريعة

 

لأنَّ عَلَى صاحب  الز كاة أداء زكاته، وعلى الآخر الغَريم قضاء دَينْه،  )رجع(
ر فسادَ  ولا يعُجبُني  دُخول الش رط ما إن فعلا؛ لم أبُص  في ذلك على حال، إلاَّ أنهَّ

ذلك، وهذا عندي أهَْوَنُ من المقاصصة، وقد اختلُ ف فيها، وإذا سلَّم إليه شيئا 
من الزَّكاة على أن يقضيه في دَينْ ه؛ لم يكن للقابض ذلك إلاَّ أن يُسَل  مه في دَينْ ه، 

فيخرج على ]بعض القول أن  القبض يقع له  أَشْبَهَ هذا المعنى الشَّرط في البيوع،
بعض القول أنَّ الشرط على ما  (1)ويكون ما له، ولا يثبت الش رط ويخرج في[

شرط، فإن قضاه في دَينْه وإلا  رَدَّه إليه؛ هكذا يَخرجُ عندي إن أشبَه المعنى في 
 ذلك، والله أعلم.

وترُد ه  كاة شيئًان الزَّ م يكَ وإذا قال رَجُلٌ ل رَجُلٍ عليه له حق : أعُْط   مسألة:
ا لا يجوز هُ، وإنَّّ وَعَدَ  عدٌ علي ، فقال: نعم، فأَعطاه ورَدَّه عليه؛ فجائز ذلك وهذا و 

ليَّ من حق  ي، ععلى شرط أن ك ترد ه  /168ذلك إذا قال: قَد أعَطيتُك هذا /
 والله أعلم.
هل لي أن أطلب وعن فَق ير لي  عليه دينٌ فأعطيتُه دراهم من زكاتي،  مسألة:

ها، أو آخذ حق ي منها إن أعطاني بلا مطلب  إليه حق  ي منها بعد قبضه إياَّ
فَع نْدَ هذه الهواجس من القلب مُقابلةُ النُّفوس ولا  فَـعَلى ما وصفت:منها؟ 

ينبغي له أن يعُطيه الز كاة، ولا يَحتل  له احتيالا في قبض حق ه منه من أجل 
في قلبه م ن  (2)ر مه الزَّكاة وهُو فقير مُحتاج مم َّا يَدروإفلاسه، ولا ينبغي له أن يحَْ 

المحبة لأجل حق ه، ولكن يعُطيه الزكاة لأجل فقره، لا لأجل حق ه الذي له عليه، 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق. وفي الأصل: يدورن.هذا في  (2)
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ۚۡ وَٱعۡلَمُوٓاْ ﴿: وقد قال الله  نفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ
َ
َ يَعۡلمَُ مَا فِِٓ أ نه ٱللَّه

َ
ْ أ وَٱعۡلَمُوٓا

َ غَ  نه ٱللَّه
َ
 [.235البقرة:]﴾فُور  حَليِمٞ أ

لاصه خإلى  ذلكبأن تكون ني  تُه في عطيته له أن يقصد  قال غيره: يعجبني
ينظر في و دائه، ن أمم َّا قد حصل عليه له، ويعُينُه به على أداء ما قد عجز ع

 ذلك.
ه في وقت  مالفياة ورجلٌ تجب عليه الزَّك مسألة عن أبي سعيد فيمَا أحسب:

ت ه حَسب تُ زكا وقإلى فقير درهما وجعله قَرضًا عليه، فلما حل  معروف، فسلَّم 
 ذلك الد رهم م ن زكاته، وأبرأ الفقير من ذلك، وأحل ه.

ذلك  م فيأنَّه لا يجزيه ذلك، ولا أعل فمعيهل يجوز له ذلك؟  قلت:
 اختلافا.

ندي عذلك  زيهلو مات الفقير، أو غاب، وفَ عَل هُو ذلك؛ فلا يج قلت له:
ى ذلك علكان  ، وعلى جميع ما ذكرته في معاني مسألت ك هذه إذا كعلى حالٍ 

ذلك، ولا  يجزيه ن هغير تسليم، أو مُقاصصة على قول  من يقول بذلك، ولا أعلم أ
 يبرأ من الزكاة.

م ن  عطيَهن يُ عن رجل اشترى ثوبا، ووعده رجلٌ أ وسئل أبو سعيد مسألة:
ة إذا لزَّكاب ايقبض له من صاح زكاته يقضي ثََن ثوبه، ووكل المشتري رجلاً 

هل له  /169اتهُ، /ت زكحلَّ  حلَّت، فمات الموك  ل قبل مَحل   زكاة الَّذي وعده، ثَُُّ 
يجوز أن  ت فلاما إذا ؟ قال: معيأن يُ عْط يَ الوكيلَ يقضي الدَّين عن الميت

عن  ب وقضىحتسيقضي في دينه، ولكن إن كان الوكيل فقيرا، وأخذها لنفسه فا
 ت؛ جاز ذلك.المي  
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ال الفقير ة، فقكافإذا كان على الفقير دَيْن، ووجب على رجلٍ الزَّ  قلت له:
 ، ففعل ذلكزكاتك من لصاحب الزَّكاة: اقض  عني  فلانا مائة درهم دَينا علي  له

أنَّه  يمع ل:؟ قاصاحبُ الزكاة قبل أن يقبضها الفقير، هل يجزيهما ذلك جميعا
مر ان دَيم  كاة في قبض الزَّكاة أن  القابض للز على قول من يُجيز الوكالة  لغريم نه بأ 

 يقوم مقام الوكيل، والَأمْرُ عندي يقوم مقام الوكالة.
فإن لم يأمر الفقيُر الغريَم ال ذي له الدَّين أن يقبض من الرَّجل ال ذي  قلت له:

 أمرني وجبت عليه الز كاة، إلا  أن  صاحب الز كاة قال للذي له الد ين: فإن فلانا
أن أسل م إليك مائة درهم دينا لك عليه من زكاتي، وقد سل مت إليك هذه 
الد راهم قضاء عن غريمك من زكاتي، هل يجزيهما ذلك، أم لا يجزي حتى  يأمر 

عندي أنَّ ذلك يجزي  ؟ قال:الغريُم صاحبَ الدَّين أن يقبض م ن صاحب الزكاة
إذا قبضه صاحبُ الد ين  (1)زكاةعلى الجميع على قول من يقول بإجازة قبَض ال

من صاحب الز كاة عن غريمه؛ وأقوى ذلك عندي أن يأمر الغريُم صاحب الزَّكاة 
عنه م ن صاحب الز كاة مائة درهم م ن  (2)أن يأمر صاحب الد ين أن يقتضي

دَينه؛ ليكون أقوى في الاطمئنانة، وأحكام الوكالة على قول من يُجيز ذلك، والله 
 أعلم. 

عرفت أنَّه إذا قال صاحبُ الدَّين للغريم: أقض ي  كوكذل ومن غيره: :مسألة
ه م ن الزَّكاة أنَّه جَائ زٌ؛ لأنَّه مُخَيرٌَّ بعد القَبْض  في  ذَلك إن  ، وأنا أعُطيك إياَّ دَيني 

                                                 
 ث: الوكالة. (1)
 يقبض. ق، ث: (2)
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الذي من كتاب  /170/ انقضىشاء أعَْطاَهُ، وإن شاء لم يعُطه، والله أعلم. 
 .بيان الشرع

، هل اهأو أبرأه من في ال ذي جعل له الوالي زكاته، مسألة عن شائق بن عمر:
 اء؟عن يبرأ منها، ويسع صاحب المال ذلك أم لا، وإن كان له حق  من

ن يكون أكاة إلا  ن الز  أ مإن  براءة الإمام له والوالي؛ لا تجوز، ولا يبر  الجواب:
 علم. ألعاملين عليها، واللهله عناء؛ فله بقدر عنائه من ذلك مثل ا

، ه من العناءللما  ماله المقاطعة له من زكاة لا يعجبنِي  عامر بن عليّ: مسألة:
الله ومام نفسه، و الإلي، أأن يؤد ي ما عليه للجابي، فيؤد يها إلى الوا يعُجبنِي بل 

 أعلم.
والي المام، أو والإ قراءأنَّه إذا أبرأ الف ويوجد في الأثر: مسألة: ومن غيره:

الة في ، ولا الحو لبراءةه الأحدًا من الز كاة؛ لم يبرأ منها إذا وجبت عليه، ولا تجوز 
 الز كاة، والله أعلم.
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نيّة، أو أخرجها غيره بغير   فيمن أخرج زكاته بلا الباب الثامن عشر

 إذنه وأمره

قبل أن تُ زكَ  يَ،  (1)هاليح: وعن رَجُل وهبت له زوجتُه مِن كتاب بيان الش رع
ثَُُّ أنَّه أخرج عنها زوجُها الزَّكاة، ونوى أنَّه لَها، وكانت قبَل ذلك قد فوَّضت إليه 

 : يجزي عنها إن شاء الله.قالزكاتها؟ 
ق يفُر    ال:ق؟ داس يُ وسألته عمَّن خرج إلى بلدٍ، وعليه زكاة في زرع لم مسألة:
 عنه أمينُه.
 نعم، إذا كان معه أمينًا. ؟ قال:ةفإن كان غيَر ثق قلت:
حتى   ؟ قال:اتيوإن كان لي شريكٌ في الز رع، فإن قال: قد فر قت زك قلت:

ك؛ زكاتَ و كاتي ز وإن كان له شريك، وقال: قد فر قتُ  وفي موضع:تأمنه أنت. 
 فإذا أمنه على ذلك؛ جاز.

راعةٍ، هل ز : وعن قومٍ اشتركوا في  مسألة من جواب أبي الحواريّ 
و غيَر أكان ثقة،   وسواء هم؛وز لهم أن يُسل  موا زكاتهم إلى رجلٍ منهم ليفر قَها عنيج

 /171ن كان /نا. وإأمو ثقة؟ فلا يجوز لهم ذلك إلاَّ أن يكون ذلك الرَّجلُ ثقةً م
ينُوه؛ جاز لهم ذلك إذا أمَن  .لى ذلكعوه أمينا على ذلك، ولَا يَسْتَخ 

الَّذي أخرجت عنه زوجتُه زكاتهَ  أنَّ  معي: مسألة: وقال أبو سعيد 
بغير أمره، ولا إذن مُباح مُتقدم منه لكل  زكاة وجبت عليه؛ فأتَمَّ ذلك، وهي 
مأمونة على ما قالت؛ أن ه يجزيه إن شاء الله، وتبرأُ هي إذا أتَم  فعلها. وإن لم يتم ؛ 

                                                 
 ها.حب: . وفي الأصلثهذا في  (1)
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ذا فعلت فيه فلا يجزيه ذلك عن الزَّكاة فيما عندي أنَّه قيل، وتضمن هي له مالهُ إ
 ذلك بغير أمره، ولا إذنه.

مال  ، ولهجُونوعن الرجل المسجون، وغير المس مسألة من كتاب الرهائن:
م على زكاته، يجوز له أن يُكات ؟ اة، أم لاراج الزَّكفي إخ بهميَ تَولاَّه قومٌ لا يثق به 

َ على إخراج زكاته إلاَّ الث    قال: فعل غير  فإن مناء،ت الأُ قالا يجوز له أن يُ وَلي  
 ذلك؛ لم يبرأ من الز كاة التي تلزمه في ماله.

زكاة زوجته، أو غيرها من الور ق،  (1)فيمن أخرج مسألة عن أبي الحواري:
والث مار بغير رأي صاحبه إذا كان يعلم أنَّ صاحبه لا يزكيه؛ فأمَّا الزَّوجة فإذا  

يه واجبٌ، وإن كانت غيَر كانت مُفو  ضة إلى الز وج مالها؛ فله أن يُخرج؛ وذلك عل
مفو  ضة؛ فزكاتها عليها، وليس له أن يُخرج زكاتها إلاَّ برأيها، فإن فعل ذلك بلا 
عَهُ ذلك ف يما بينه وبين الله، وإن حاكمته؛ حُك م عليه بالغُرم، وأمَّا غيُر  رأيها؛ وَس 

، أو أمينا، فإن الزَّوجة؛ فليس له أن يُخرج زكاة النَّاس بلا رأيهم إلاَّ أن يكون وكيلا
انقضى الذي فعل؛ فعليه الغُرم، فإن أجاز له؛ أَجْزَت الز كاة عن صاحب المال. 

 .من كتاب بيان الشرع

  

                                                 
 ث. وفي الأصل: خرج.هذا في  (1)
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 في الأخذ باليمين للمتُّهم بالزّكاة وحبسه الباب التاسع عشر

ال بعضُ وقد ق ل:عن أبي المؤثر قا /172/: من كتاب بيان الشّرع
م ب غُلول الز كاة؛ يُسْتَحْلَف، المسلمين:  منهم  دٌ لا يحلفُ أح ضهم:وقال بعمن اته 

 على الز كاة، وذلك إلى أمانتهم، وبالقول الأوَّل نأخذ.
سَّاعي: ية لللماشإذا قال صاحب ا مسألة من كتاب منهج الطاّلبين: وقيل:
، أو شاتين ليكعي: بلغني أن  عليس علي  إلا  شاةٌ، أو فريضة، فقال الس ا

،  يحلفتىَّ حفريضتين، فطلب منه أن يحلف، فأبي أن يحلف، فحبسه الس اعي 
تمان هما بكتَّ مفافتدى من الحبس، أو اليمين، وأعطى وهو يتظلَّم؛ فإن كان 

 بس حتى  يحُ  الز كاة؛ استحلف، وإن كره أن يحلف؛ حُبس حتىَّ يحلف، وليس
ا قال: إناَّ  لف، يحإن كره أن فهم، متَّ  نحبسك حتىَّ تَُلف؛ لأنَّك عندنا يعطي، إنَّّ

اعي على ف الس  يق وطال حبسه؛ فلا يؤُخذ منه إلا  ما أقر  به أنَّه عليه، أو
ستحلاف، ابغير  ركهالماشية، وينظر إليها، ويأخذ منها قدر ما يجب فيها، ومن ت
 أمر فييأثُ  لا، و وجعله أمينا في صدقته؛ فهو أسلمُ له، وأبعد من الشُّبهة

 لا غيره.هم، و لمت  االصَّدقة؛ لأن  بعض الفقهاء لم يرَ في الص دقة يمينا على 
م بكتمان الزَّكاة؛ فلا حبس عليه، ولكن يُ  مسألة من معه زكاة  لف ماستحاته 

 للمسلمين، فإن لم يحلف؛ حُبس حتىَّ يحلف، والله أعلم.
 ؟ قال:ز كاةر جل على ال، هل يُحبس الوسئل محم د بن محبوب  مسألة:

 لا.
اهلي ، جذهب  قيلفإن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنَّه لَقَط مثا قيل له:

 لا. ؟ قال:هل يُحبَسُ حتىَّ يقُر  
 لا. ؟ قال:فإن شهد عليه شاهدان، هل تؤُخذ منه قيل له:
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 نعم. ؟ قال:فإن شهد عليه شاهدا عدل، هل يُحبس قيل له:
، هل تؤخذ منه حُب س /173فإن / قيل له:  لا. ؟ قال:حتىَّ يقُر 
 .(1)]...[ قيل له:
ن بى على راشد ن عيسبمد وَم نَ الشُّرُوط  الَّتي اشتَرطَها القاض ي محُ  مسألة:

تَّهم، وأن بس على الم( والحقيدعلي: وَلَا تأخذُوا الزَّكاة من النَّاس بالعَمد، )خ: بال
ذا؛ فهذا كَأنَّه  بكذا وكنك إلاَّ ل م: إناَّ لا نقبلا تَ قُولوا لمن تَ تَّهمونه بكتمان الز كاة

 لزَّكاة منا طلب ا فيحكم، ولا يجوز مع المسلمين الحكم بالتُّهمة، وأن لا تبعثو 
ذا لا يَجوز ه: إنَّ يلقد ق هفإن  النَّاس غير الث  قات ل تُ وكَ  لُوهم في تسليمها إليكم؛ 

 عر البلد،لافَ س  م خأُجرة خدمته أن لا تزيدوا على خَدَم كُم فيما تعُطوهم م ن
لا  لا دُنيا إو ينٍ، د  بُ ولا تأخُذُوا عطاياكُم بغير حساب، فإنَّ هذا لا يفعله صاح

 ما شاء الله.
 ماله من مين فيلمسلويميُن المت هم بالز كاة؛ ما كتم حق ا يجب ل ومن غيره:

 الز كاة.
كاة الز   على اليمين أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: مسألة: )رجع(

دقة. ذَرَ الص  لله حَ  ق  يحلف ما ستَر شيئا م ن ثَرته، وور قه، وماشيته يَجب فيه ح
 /174/ .انقضى من كتاب بيان الشرع

ية زكاة، لجبا اليوالش اري إذا جعله الو  مسألة عن الشّيخ نّصر بن خميس:
مه بكتمان الز   ول يأخذ بالق اري أنلش  كاة، وأراد اأفيقودوا أمره أن يحلف من اته 

 الآخر حياء من النَّاس، ألَه ذلك، أم لا؟

                                                 
 .بياض في الأصل بمقداره ثَانية أسطر (1)
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؛ فلا لذلك علهإذا أخذ إمام المسلمين بعمد هذا القول، أو من ج الجواب:
 تسعه مخالفته، والله أعلم.

 الزَّكاة، صاحب ماإن  الوالي، والإمام إذا اته   مسألة: ابن عبيدان: وقيل:
لزَّكاة، وإلا  أُسل  م ا ة: أناكا؛ فجائز ذلك. وأمَّا إذا قال صاحب الزَّ وأرادا أن يحل  فاه

إن لزَّكاة، فمنك ا ريدحلف؛ فجائز للجابي أن يقبض منه الزَّكاة، ويقول له: أنا أ
ة؛ لزَّكاام قلت: لا تجب عليك، فأريد منك اليمين، وإن قلت: أحلف وأسل   

 الله أعلم.فجائز ذلك، وهذا على قول من يرى اليمين، و
وجابي الص دقة، هل يجوز له أن يُحَل  ف هذا،  الصّبحي: ومن غيره: مسألة:

ويتجاوزَ عن هذا، أو كُلُّهم مُت َّهَمُون بكتمانها، أرَأَيت وإن قصد أن لا يُحَل  فَ 
مه بكتمان الص دقة، وبعض لا  أحدًا، إلا  أن ه يعَرض اليمين ]على بعَض مَن  اته 

، فمن عرض عليه اليمين، ونكل وسلَّم؛ قبض منه (1)يعرض عليه اليمين[
؟ تسليمه، ومن عزم على اليمين؛ تركه وخلَّى سبيله، أَيَجُوز ذلك، ويسعه أم لا

وجدت في الآثار أنَّ الحاكم إذا اختار من الرَّأي الأعدل؛ عمل وحكم به  قال:
ه حتى  يرى عَلى الجميع، ولا يحكم لهذا بقول، ولهذا بقول آخر؛ وهو على ما علي

غيرهَ أعَْدَلَ منه. وأمَّا ترك اليمين في الزَّكاة أحوطُ، وفي جواز اليمين، والجبر عليها 
ا، ولا يهُد د، ولا يُخو ف، والثَّناء  اختلافٌ؛ ولا تقُبض الز كاة إلا  م ن يد مراقب به 
، للآثار م نَ العدل، وبيت المال ينَمو، ويتبارك بإنفاذ العدل، والقيام بالحق  

 /175وإعطاء الفُقَراَء حُقُوقهم، والقصد فيه، والله أعلم./

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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وهُو غيُر  ا الزَّكاة،فيهَ  بُ وإذا صحَّت عندَ أَحَدٍ من النَّاس  دَراَه م تجَ   ومنه:
 ول، أم لا؟يه الحعل ث قَةٍ، هل يجوز أن تطلب منه الزَّكاة، ولا يسأل، هل حالَ 

ر أن  المهنا بن جَيْفر يَ بْعث بعامله إلى وبالله التَّوفيق: يوُجد في الأث الجوابُ 
لم يَ رَ ذلك، وفي ذلك  وبعضٌ لا يسأل عن تمام حوله.  ويقول:أهل المواشي، 

 مُرشدا. (1)اختلافٌ، والماشية والد راهم واحد، ودُمْ وابْقَ مُسلما
فلمَّا  راب،ائة ج  في رجل كنَ زَ م الشّيخ محمد بن سيف الشيباني: مسألة:

كن زَ أني أن و وفلان أمََرُ  قال: ليس لي  إلاَّ خمسون، والباقي لفلان،، طولب بالز كاة
ر ين ل يُسألَوا عن ذلك، أيَُ قْ  قةً كان، أو ، أم لا، ث قولهبَلُ لهم مالَهم، وهم غيُر حاض 

؛ ن غيَر ثقةٍ إن كاه، و إن كان ثقةً؛ فالقول قولُ  ؟ قال:غيَر ثقة على هذه الص فة
الزَّكاه امان على الجابي  إن لم يأخُذ منففي تصديقه اختلاف، ولا ضَ   ة؛ لأنهَّ
 مُتعل  قة على رب   المال، والله أعلم.

وفي  رَجُلٍ أَخْرجَ  مسألة عن الشّيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي:
نين مائتي لارية فضَّة عن جُملة ما في يده م ن رأس ماله،  زكَاة مَال ه في بعض الس  

ذلك الدَّين بعد ذلك الوقت، واشترى أصلَ مالٍ بألف  ودَيْن أدانه، فقضى
لارية، وعنده على ذلك البي نة، واشترى أيضا بمائتي لارية مالًا، وضعفت الت  جارة، 
وصار يأكُل رأس ماله؛ فَذَهَب أكثرهُ، هل يجوز للحاكم، ويسعه أن يحمل عليه 

وصاحب المال ليُجبره على إخراج مائتي لارية فض ة على ما أخرج من قبل، 
يقول: ما عندي مثل الأو ل، ويطلب من الحاكم أن يوُق فَه على متاعه وما عنده 

بتلسيم مائتي لارية، أو إلقَائ ه في الحبس، هل  /176م ن ماله، فأبى الحاكم إلا  /

                                                 
 ق: سالما. (1)
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إنَّ القولَ في ذلك قولُ أصحاب  الأموال، وهم إلى  ؟ قال:على النَّاس هذا
م المتع بَّدُون بها، والمسؤولون عنها، ولا يجوز حبسُهم على الظن ، ولا أماناتهم؛ لأنهَّ

على الت همة، ولا يؤُخذون إلا  بصح ة البي نة العادلة، والإقرار الصَّحيح الصَّريح 
م منهم، وكان مم َّن تلحقُه التُّهمة بكتمان  اَ في أيديهم وملكهم، ومن اته  منهم بم 

ما كتم شيئًا من ماله تجَ بُ عليه فيه الز كاة؛ وذلك الز كاة؛ حَلَف يَمينًا بالله أنَّه 
لا  وقولٌ:ولا بالنُّصب.  ،(1)على القبول على قول بعض  المسلمين، ولا يكلفون

ا تَجب باستكمال الن  صاب وتمام  الحول عليه، فإذا كان  يَميَن في ذلك، والزَّكاة إنّ 
قدتهُ من أعَلام المسلمين في وقت الإمام العدل ال ذي قد صح ت إمامتُه وثبتت عُ 

لاف بيَنهم، وسار فيهم بالعدل والإنصاف، وحََِى المصر حولًا كاملا؛ً  ا لا خ  بم 
جاز له قبضُ الزَّكاة منهم، ولو بالجبر إذا امتنعوا م ن تسليم ذلك إليه ب ط يبَة 
أنفسهم طوعًا لا كرهًا، ومن أبى؛ فلا يجوز حبسُه، ولا جبرهُ، ولا تُليفُه حتى  

يًّا مأمونًا، لا ي كون كما وصفنا، وأن يجعل ال ذي يقبض منه الز كاة ثقةً عدلًا مرض 
ا أمانةٌ، ومسؤولون عَنها يوم  تلحقه الت همة في أمانته وَوَلايته، وعَدَالته؛ لأنهَّ
ها إلاَّ بقبض من ذكرنا بلا اختلافٍ فيه،  الق يامة، ولا يبرؤون منها ب تسليمهم إياَّ

ته، وأمانته؛ لأنَّ الصَّلاة، والزَّكاة ركنان من أركان الد ين، ولا يتمُّ، وفي ثقته، وعدال
ولا يَكْمُل الد ين من المتعبَّد ين م ن خَلْق  الله إلاَّ ب كمال أدائهما كَمَا وصفنا من 
الشُّروط المذكورة هُنا من كتابنا هذا. ومن قال بغير هذا فليأت بدليل غير هذا 

لسن ة، أو الإجماع من المسلمين أهل  الاستقامة في الكتاب، أو ا /177من /

                                                 
 ق. وفي الأصل: القبور.هذا في  (1)
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الد ين، هكذا حَفظنا م ن آثار المسلمين وسيرة أئم ة العدل منهم، وهكذا قولنُا، 
  به ل رَب   العالمين، والله أعلم.ناَّ ، ومذهبنُا، واعتقادُنا ال ذي د  وديننُا

: ما ديعباال قال الشّيخان: نّصر بن سليمان، ومحمد بن علي بن محمد
 أفتى به الش يخ عبد الله بن محمد؛ هو العدلُ، والصَّواب. 

المتكر  مون؛ هو الحق   (1): ما قاله المشايخ المتقد  مون الس ادةقال الصّبحي
المبين، والحتم المتين ال ذي لا يجوز، ولا يسع خلافهَ أحدٌ من العالمين، إلا  

ي ن، وأنا ممن ابتلي بحبس في زكاة بالمكابرة، والمكايدة ال تي ليست من أمر الد 
وَى دين  سبع مائة لارية  (2)خمسة آلاف لارية فض ة لَا عندي، ولا معي شيءٌ س 

ا عليه، ولم نعذر إلا  بالت سليم، وقد سلَّمنا ما  (3)على فقير هالكٍ لا يفَ ي مالهُ بم 
خمسين شاء الله لنخرج من الحبس، وقد أصبنا من هذا الدَّين مائة لارية وخمسة و 

مم َّن فعُ ل به مثل هذا مَقَال،  (4)لارية، فهل يجوز هذا في د ين الله، وهل يُسمع
وسُؤَالٌ، وهل لا يلزم في هذا ضَمان،  (5)ويطُلب منه لأجل ضعفته تستحيل

واستحلال، وهي في زماننا وَوَلاية شيخنا ربيعةَ بن راشد بن سرحان، وما كُنت 
ه ف ينا، وفي جميع رعاياه إلا  ما أمره الله به فينا من أُحب  أن يفعل بنا ما لا يليق ب

بَث   معروفه، وعظيم كرمه، وعطفه، وهو على بصيرة من ذاك وسَعة وقُدرة 
أن أتكلَّم  -رحِكم الله-لذلك، والحمد لله على قَضَاء حُكمه، وقد طلبتموني 

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لأنه. (2)
 ث. وفي الأصل: يعذر.هذا في  (3)
 : يسع.ث (4)
 ق، ث: تسجيل. (5)
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سلام، الإ /178بدين الله، وقد فعلت، وهذا حالي، ومن الأثر من باب نسب  /
  وإيتاء الز كاة في وقتها، وقسَّمها كما أمر الله ووضعها في أولياء الله.

مها لى ما قسَّ ابه ع كتفيووضعُها في الس هام التي سَمَّاها الله  قال أبو سعيد:
 ام، أو إلىالإم دفعها إلى، فإن كانت للمسلمين يدٌ؛ فالس نة الث ابتة يرسول الله 

 ؛مامٌ إ وإذا لم يكن ها،ل، أو ساع، وعلى الإمام العدل فيمَن أمَره بقبضها م ن وَا
ا في ذات نفسه.   فصاحبُ الزَّكاة مُتَعبَّد به 

، وفيه أثرٌ  فيه : انظروا وفك روا في هذا القبض والوضع، هلقال الصّبحيّ 
سائر زم، و للا  حُكمٌ سوى ما حكيتم وحكينا في قسم هذا الواجب، ووضع هذا ا

 دنا لانعو أو مُتعلم،  ، وحُقوق عباد ه م ن وصي ة لمسلم،الحقوق، وم ن حُقوق الله
؛ فليس تعالى يجوز تعديلُ حكم الله لأحد في شيء، وعندنا من خالف حكمَ الله

وقد  غفلة،  فيأن لا تدعوني -رحِكم الله-من الله في شيء، وقد عهدت إليكم 
لا لأهل لعالمين، و رب  ا دينناشدتكم الله ذلك، ولا تظنُّوا أني   من غير النَّاصرين ل

، وقد سَ  ، والعجزَ بَاني  جْ أَ كنَّ الضُّعف الد  ين، بل لهم من النَّاصرين، والموالين ل تَرَني 
أيهُ ر الضَّعيف  لأنَّ  ؛لي  فَ لَمْ يتهيأ  كرتُ بأكثرَ مم َّا ذكرتم وطلبتمناصحْتُ وذ 

 ضعيفٌ مثله، والله أعلم.
تهم يف الملتُأمَّا  ليعربي:مسألة عن الإمام سيف بن سلطان بن سيف ا

ا كاة. وأمَّ الز   على تُليفه خوف الت حر ي ويعُجبنا بكتمان الزكاة فيه اختلاف؛
لص وغ ااة، وكذلك لزَّكافير إسقاطه لتو  فلا يعُجبناإسقاط الد ين الحال  عند الز كاة؛ 

 المرهون؛ لا يسقُط مبلُ  رَه نه من الزَّكاة.
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 كاة منِ بلدٍ إلى بَلدٍ في نقل الزَّ الباب العشرون

واختلَفَ أهلُ العلم في نقل  الإشراف: قال أبو بكر: /179/مِن كِتاب 
الصَّدقة من بلد إلى بلد، فاستحبَّ أكثرُ أهل العلم أن لا يفُعل ذلك، هذا 
مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وبه 

، والشافعي، وأحِد بن (1)دري، والليث بن سعنس، وسفيان الثو قال مالك بن أ
حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. فإن أخرجها، وفرَّقها في غير 

، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروينا (2)دفهو جائز في قول الليث بن سع بلده؛
إلى عن عمر بن عبد العزيز؛ أنَّه رَدَّ زكاةً حُِلت من خُراسان إلى الش ام، فَردَّها 

ما كَر ها نقلَ الزَّكاة م ن بلد إلى بلد إلاَّ  خُراسان، فروينا عن الحسن، والن خعي: أنه 
  ل ذ ي القَرابة، وكان أبو العالية يبعث زكاة ماله إلى المدينة.

ا يُشبه معنى الات فاق  قول أصحابناأنَّه يخرج في معاني  معي قال أبو سعيد: بم 
م يستحبُّون أن لا تُُمل ا َ فقراء ذلك أنه  لز كاة من بلد إلى بلد غيره إلا  أن يستغني 

م  البلد مم  ن يستحق  عندهم الز كاة، ولا أعلم ذلك يخرج في معاني الحكم أنه 
م للضَّمان إذا لم تصل الزَّكاةُ وتلفت، وفي هممنوعون ذلك إلا  من طريق الخطوة علي

ا لا  ما قيل:معنى  على حالٍ. وفي بعض (3)إن ه لا تُملما قيل: بعض معنى  ]إنهَّ
 .(4)تُُمل إلاَّ إلى ما لا يوُجد مثلُه في البلد الَّذي يُحمل منه في الفضل[

                                                 
 في الأصل: سعيد. (1)
 في الأصل: سعيد. (2)
 ق، ث. وفي الأصل: تُتمل.هذا في  (3)
 زيادة من ق. (4)
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إلا  ل: (، فقاسألةالم: عومن غيره: وفي تهذيب صاحب المنهج لهذه الملة )
 ها إلا  أنلى أهلإا من طريق تولُّد الضَّمان على المرسل بها إن تلفت قبل وصوله

ستحق  ين  مم َّ  موضع، أو زمان أنَّ أحدا من أفاضل المسلمينيخص  الن ظر في
البلد  لد غير بفيالز كاة، فيخص  بها لموضع فضله، واستحقاقه دون غيره، وهو 

ك إذا يق ذل يضالذي تجب فيه الز كاة، فيحتمل إليه لهذا المعنى، فلا /180/
 وصلت إليه.

حاملٌ  ه لو حِلهام: إن  لهي م ن قو وَفي  مَعاني  الات فاق فيما يخرجُ ع نْد   )رجع(
 ولا أعلم في يه،وسل مت وأد اها إلى أهلها من أهل الس هام أن ه لا ضمان عل

 تضمينه لذلك اختلافا في معنى قول أصحابنا.
: إنَّ التَّاجر إذا حِل سلعته من بلد إلى بلد  قال أبو عبد الله مسألة:

 (1)ي خرج إليه، فإن كان الن اس يصلونآخر؛ زكَّى تلك الس لعة في ذلك البلد ال ذ
 إليه إ لى بلده فيبايعونه؛ فَ يُ زكَ  ي في بلده.

دينه،  ن أهلمجل ر وسألته عن رجلٍ يؤُد  ي زكاته، أو من زكاته إلى  مسألة:
لا  ؟ قال:ن يسكنهالا مم َّ ه و ومم َّن يدين بدين المسلمين، إلاَّ أنَّه ليس من أهل قريت

  بأس.سلمين؛ فلادين المدين بيغيرها إلاَّ أن لا يجد أحدًا مم َّن زكاة قريةٍ إلى  تخرج
ا فعل ذلك، وهو جاهل فعليه الغرم قلت:  لا. ؟ قال:فإنَّّ
 بأس لاذا جائزٌ، ه ل:؟ قافإنَّه دفع إليه زكاةً من قريته، ولم يَحملها إليه قلت:

 عليه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجبون. (1)



 نالجزء السابع والعشرو  222  قاموس الشريعة

 

 لى بلد آخر،لها إميحوسئل عَمَّن تجب عليه زكاةٌ من قريته م ن بلدٍ ف مسألة:
لم في ذلك لا أعه، و عندي أنَّه يجزي ؟ قال:ففر قها إلى الفقراء، هل يجزي ذلك

 وضعها.مَ لد في ة باختلافا، إلا  أنَّه لا يؤُمر ب ذلك، وأن تفُر قَ كل  زكا
أم  ن الزَّكاة،ل يضمهق، فإن تلفت الزَّكاة، وقد ميَّزها، فتلفت في الطَّري قلت:

لك أعلم في ذ ، ولاضمنيإنَّه  ؟ قال: معي أنه قيل:زها عن مالهيجزي عنه إذا ميَّ 
ك ممن في ذل كوناختلافا؛ أن ه يلزمه إذا حِلها من بلد إلى بلد، إلا  أن ي
تلفت  لك إذا ذفييستحقُّها على حال، فحملها إلى أهلها؛ فعندي أنَّه يختلف 

 .من كتاب بيان الشرع /181/انقضى ال ذي على هذا. 
هم تجب ه درالن وسئل أبو الحواري ، عم   مسألة من كتاب منهج الطاّلبين:

ته قري في إن  هذا يرى :قالفيها الزَّكاة، هل له أن يفُر  قها حيث شاء من القرى؛ 
ا إلى من يبعث بهفة، أولى من غيرها إلا  أن لا يكون في قريته من يستحق  الز كا

اة، ين للزَّكلمستحق  ن اعغير قريته، وإن كان في قرية بعيدة  يستحقُّها، ولو كان في
اته، هرُ زكل شفأراد أن يبعث بها إلى أحد من أهل الفضل؛ جاز ذلك، وإن دخ

ذا وجد إا كان ميث وهو في سفره، وأَخْرجََ زكاتهَ في غير بلده؛ جاز له ذلك ح
 من يستحق  الزَّكاة، والله أعلم.
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في إعطاء العُروض وغير الجنس عن  الباب الحادي والعشرون

 الزّكاة أيضا

رحِك -: وذكرت  ومِن كتاب بيان الشّرع: ومن جواب أبي الحسن
في رجلٍ عليه زكاةٌ، ودراهم، وذَهب قد اجتمعت عليه، وصارت عليه زكاة   -الله

كثيرة أراد الخلاص منها، قلت: هل يكون له أن يدعوَ الَّذي يعلم أنَّه مُحتاج إلى 
كاة، ويقول له: إنَّ علي  زكاةً، وأحُب  أن أعُطيك منها، فهل تُتاج إلى شيءٍ الزَّ 

، وا فبايعه، فلمَّا أن صار إليه الث من،  ،لت مر حتى  أبَُايعك، فيقول: نعممن الحب 
قال له: عندك لي كذا وكذا د رهما، فيقول: نعم، فيقول له: هي لك من زكاتي، 

لا  (2)فَهذا معنا فيما يأخذ عَلى ما وَصفت:ف ـَعلى هذه الص فة؟  (1)]قلت: أله[
  يجوز.

 : يَجوز ذلك على بعض  القول.وقد قيل قال أبو سعيد:
أرَأَيَت إن قال له لَمَّا بايعه، وصار عليه الثَّمن: أعُطيك م نْ زكَاتي  وقلت:

وتَقضيني، فيقول: نعم، فأعطاه دراهم، أو دنانير من زكاته، ثَُُّ قضاه الَّذي له 
: يجوز على هذه (3)لَهُ  /182/قلت ه ما كان اشترى منه من الحب، والت مر، علي

 فَ هَذَا لا يجوز على هذا الشَّرط. فعلى ما وصفت:الصفة؟ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قلت له. (1)
 ث: نأخد. (2)
     ََ ُ  ث: أ ل ه . (3)
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ا ها، فأَيمُّ ك منط يَ ما تقول إن قال له: إن علي زكاة، وأرُ يد أن أعُْ  وقلت:
اختار أن فلبلد، اعر أحب  إلي ك؛ أعُْط يك دراهم، أو تأخذ مني  حب ا، وتمرا بس
  .يأخذ منه طعاما؛ فال ذي نأخذ به نحن في هذا أنَّه لا يجوز

 : يجوز ذلك.وقد قيل قال أبو سعيد:
وض، لعُرُ انَ وكذلك إن عرض عليه ثوبا، أو شاة، أو غير ذلك م   قلت له:

: تا وصفملى فعواختار هذه العُروض على الدَّراهم، وأعطاه، هل يجزي ذلك؟ 
والله أعلم  به، ذلك على جميع ما ذكرت على القول ال ذي نأخذفلا يجزي معنا 

 .بالعدل، وعلى حسب ما قلُنا عَرَفْ نَا في قول من عنه أخذنا
ن يحسبه أي ته نفي و ما تقول إن بايعه شيئا من الطَّعام، أو العُروض،  وقلت:

: ل لهق . قايه الحعل من زكاته، ولم يط لع ال ذي أباع عليه على ذلك، فلمَّا صار
، هل زكاتي من عليك لي كذا وكذا درهماً، فيقول له: نعم، فيقول له: هي لك
فة؟ فلا يجوز ذلك عندنا على ما وصفت ع الدَّين لا يرف، و يجوز له على هذه الص  

  من الزَّكاة، والله أعلم بالصَّواب.
 : يجوز ذلك.وقد قيلنعم،  قال أبو سعيد:

يْ وإن كان له عليه دَيْنٌ، فأرا قلت: ته، هل ن زكامن د أن يحسب ذلك الدَّ
ن يون مد  لا ترُفع ال يجوز له ذلك؟ فقد أعلمناك قبل هذه أن ه لا، )لعلَّه أراد:

 الزَّكاة( في الَّذي نأخذ نحنُ به.
ع: أعلمته( انت )ن كوأم ا الَّتي أعطت الرَّجل القطعة بالزَّكاة، فإ مسألة:

ا قد أعطته القط  أصلحُ م نوَ تفيَ، تك عة بذلك؛ فأرجو أنبالزَّكاة كم هي، وإنَّّ
أعطاها،  /183ذلك أن تبَيع القطعةَ بكذا وكذا، فإن حضرت الد راهم؛ /

ا عليه مم  ن الز كاة.ليها معا وأعطته، فهي الَّذي ينبغي لها، وإلا  قاَصصته بم 



 نالجزء السابع والعشرو  225  قاموس الشريعة

 

ت كاةٌ، وباعليها ز عتي وأمَّا ال   ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمد: مسألة:
أرجُو أن فَ أمَّا أنا يها؛ و عل  نَخْلة بعشرة دراهم، وجعلتها له من الزَّكاة الَّتيلفقير

لد راهم، العشرة اليه إنَّ ذلك لا يجزي حتى  يسل م إ وقال من قال:يجزيها ذلك. 
 والله أعلم.
ا عن أبي سعيد: مسألة: وسألته عن رجلٍ تَجب عليه الزَّكاة،  أحسب أنه 

، ورفعه (1)اب، فأخذ ثوبًا لفقير نَسَجَهُ له، ولم يأخذ منه مزًّاوعنده عبد ينَسج الث ي
في ني ته مم َّا تَجب عليه من الزَّكاة مَن مز   ثوبه، ولم يعُلمه بذلك، هل يجوز له ذلك، 

: فَمَعي أن ه قد قيليبرأ فيما قيل. وإن ترافعا؛  أنه لا ؟ قال: معيويبرأ من الز كاة
إنَّه يبرأ؛ يَ قُول قد قاصصتك مم  ا  قول من يقول: لا يبرأ. وعلى وقيل: يبرأ.

عليك لي م ن مز   هذا الث وب؛ وهو أربعة دراهم بما يجب عليَّ من الز كاة، وإن 
انقضى ؛ جَاز ذلك ف يما عندي على ما قيل في المقاصصة. (2)قال: قد أرفعتك

 .الذي من كتاب بيان الشرع
: من وجبت عليه سعيد  مسألة من كتاب منهج الطاّلبين: وقال أبو

يجوز أن يعُطى من  فقول: الز كاة في حبوب مختلفة رديء، ووسط، وجي د؛
لا يجوز إلا  أن يُخْر ج من الجي د عن  وقول: الر ديء، أو الوسط بقيمته عن الجي د.

                                                 
َ  ُّ والم ز  الفضل، وشيء  م ز  وم ز يز  وأ م ز   (1)  َ   ٌ را       ُّ           ٌ        َ     ْ   ً  أ ي فاضل وقد م ز  يم  ز  م زاز ة  وم ز ز ه رأ ى له فضلا  أ و ق د   َ   َ  ً         َ    َ َّ  َ   ً َ    َ ُّ َ َ  َّ  َ            َ 

َ      وم ز ز ه بذلك الأ مر فضله.... وفي حديث النخعي: إ ذا كان المال ذا م ز   ف  ف ر  ق ه في الأ صناف        ْ    َ  َ   ٍ                                                 َ          َ َّ  َ 
ْ         ً      ً  َ                                    الثمانية، وإ ذا كان قليلا  ف أ ع ط ه صنفا  واحدا ؛ أ ي إ ذا كان ذا فضل وكثرة. لسان العر   ََ   ً ب: مادة                        

 )مزز(.
 ق، ث: رافعتك. (2)
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الر ديء، مك وك بمك وك، وكذلك من الوسط؛ لأنه يُخر ج الأفضل عن الأدون مع 
 تجوز عنده القيمة. صاحب هذا القول، ولا

فقد مضى شيء من معاني هذا الباب في الباب الخامس من  قال المؤلف:
 /184هذا الكتاب./
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فيِمنَْ أَعطى ثَمَرةًَ ومعه ثَمرةٌ أخرى، هَل يحمل  الباب الثاني والعشرون

أحدُهما على الأخرى؟ وفي الاجتزاء بالوكيل لإخراج 

 الزّكاة

رجلٍ له مالٌ لا تبلُ  فيه الزَّكاة، فيعط يه  وعن :(1)[من كتاب بيان الشرع]
إن كان أعطاه ثَرة؛ فليس  ؟ قال:رجلٌ م ن ماله ما إذا اجتمع وجبت عليه الز كاة

عليه زكاةٌ، وإن كان أعطاه أصلا، وكانت العطي ة قبل إدراك الث مرة؛ فعليه الزَّكاة، 
 وإن كانت العطية، وقد أدركت الثمرة؛ فلا زكاة عليه.

هل  ،ةجربأسة تمر، ويلقط خمَ  ةربوعن رجل له نخل تجيءُ عشرة أج :مسألة
 لا. ؟ قال:تجب عليه الزَّكاة

وجبت عليه هُ لعَ وعن رجل يعُطي الفقراء، وغيرهم من نخله ما لو جمََ  مسألة:
ا لم يعُط مفيه  ليهعلا زكاة  ؟ قال:فيه الز كاة، هل عليه أن يحسب ذلك ويزُكيه

، ى لمكافأةٍ  أعطإ نْ فَ هكذا أحفظ،  وقال:كافأة في عطيته، مكافأة، وما لم يعُط لم
 .فأكل ال ذي أعطي رُطبا، أو بسرا؛ لم يكن على من أعطى زكاة

فرجلٌ دفع ثَرة نخله إلى رجلٍ هديَّةً منه له، أيََكُون على  قيل له: مسألة:
رج في أن ه يخ ومعييُختلف فيه،  ؟ قال:صاحب الن خل زكاتها، أم على المهدَى إليه

بعض معاني القول: إنَّه إذا لم يكن ذلك لمكافأة يدٍ قَدْ مضت، ولا ليد يَ رْجُوها، 
ٍ ، أو فقير؛ فلا زكاة عليه. إذا   وقيل: ولا دفعًا عن ماله، وكان ذلك لله في غني 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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ٍ ؛ كان عليه الز كاة على هذا  كانت في فقير؛ فلا زكاة عليه، وإن كانت في غَني 
ليه الز كاة حتى  يرُيد بذلك الز كاة؛ لأنَّ ذلك يقع موقع النَّفل إنَّ ع وقيل: الوجه.

 إذا لم يرُ دْ به الواجب.
 /185فيمن أعطى نخلة فقيرا، / وقلت: مسألة عن أبي سعيد فيما أحسب:

فإذا صارت هذه النَّخلة  فَـعَلَى ما وصفت:أو غيَر فقير، هل عليه منها زكاةٌ؟ 
يرُاد بها الله من غير أن يدفع عن نفسه بذلك إلى فقير عطيَّة منه له في ذلك 

مغرما، أو يجر  إلى نفسه بذلك مَغنما، ولا يجعلها جُنَّة ل ما له؛ فذلك ليس فيه 
زكاةٌ، لكن يجزيها الز كاة إذا صارت تَمرا في يد الفقير، وأمَّا إذا أعطاها غيَر الفقير؛ 

لله لا  (1)إذا كان ذلك وقال من قال:عليه في ذلك الز كاة.  قال من قال: فقد
اذ يد يرُاد بذلك المكافأة، أو جُن ة لما له، وأراد بذلك لله  يُ راَدُ به مكافأة، ولا اتخ 
خالصًا؛ فلا زكاة في ذلك، والقولُ الأوَّل هُو أبرأُ )خ: أبعد( من الش بهة، ومن 

 ات سع بالقول الآخر؛ فهو واسعٌ له إن شاء الله.
: وسألت أبا المؤثر  عن رجلٍ قب ض   المؤثرمِ ا يوُجد عن أبي مسألة:

رَجُلَا نَخْلًا من نخله، فأكلها المعطى بسرا، أو رُطبا، أو تركها حتى  أثَرت وجَد ها، 
ليس فيها صدقة على  ؟ قال:هل على المعطي فيها صدقة، أو على المعطى

افأة، أو المعطي، ولا على المعطى، إن كان المعطي أراد بها لله، وإن أرادها لمك
ليُكافأََ عليها؛ ففيها الص دقة على المعطي إذا تركها المعطى حتى  أثَرت، وأم ا 
المعطى؛ فلا شيء عليه، وإن كان المعطي أرَاَدَهَا لوجه الله، فنقصت ب واقية عن 
ثلاثَائة صاعٍ، حسبت ذلك النَّخل التي تصد ق بها، وحِلها على ما بقي في يده 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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المعطى تركها حتىَّ أثَرت، فإن تمَّت ثلاثَائة صاع؛ أخرج من ثَرة نخلة إذا كان 
 الزَّكاة مم َّا بقي في يده وما تصدَّق به؛ فليس عليه فيه زكاة.

ن لم يكن إ ال:ق؟ اةأرَأَيت إن كان المعطى غَن يًّا، هل على المعطي زك قلت:
لى ؛ فلا زكاة عَ عليها /186المعطي أعطاها ل مُكافأة، ولا أراد أن يُكافأ /

ي للفقراء، لزمه المعطنَّه ي، أالمعطي، ولا على المعطى إلاَّ غَيْرَ الوجه  الَّذي ذكرنا
ليها، يُكافأََ ع، أو لفأةولا على المعطى الزَّكاة فيه، وإن كان المعطى أرادها لمكا

 ا المعطى حتى  ة إذا تركهالزكا يهافأمَّا المعطى؛ فلا زكََاةَ عليه، وأمَّا المعطي؛ فعليه ف
ان المعطى عطي كالم أثَرت، وإن كان المعطى أَكلها رُطبا وبسرا؛ فلا زكاةَ على

من الوجوه؛  ، أو ل وجهعليها أَ غَنيًّا، أو فقيرا، ولو أرادها المعطي لمكافأة، أو ليُكافَ 
عليه  اع؛ لم يكنائة صلاثَفليس على المعطي فيها زكاة، ولو لم يتم  بقية ثَرة نخله ث

تمَّ يده إذا لم ي في يي بقأعطاه، فأكل بسرا، أو رُطبا، ولا في الَّذزكاة في الَّذي 
 الَّذي بقي في يده ثلاثَائة صاع.

ٍ  أعطى ثََرةَ نخل، فتر  مسألة:  أثَرت، وجد حتى   كهاوعن رجلٍ فقير، أو غَني 
 ليس عليه زكاة. ؟ قال:فيها ثلاثَائة صاع، هل عليه زكاة

: وعن رَجُلٍ يعُطيه  أبي عليّ  اب مِنومِ ا يوُجد أن ه من جو  مسألة:
أهلُ القرية كل  رجل نخلة، فتبل  في الجماعة الص دقة، هل عليه الص دقة؟ فإن كان 
المعطى غنيًّا؛ فالصَّدقة على أهل النَّخلة )خ: القرية(، إلاَّ أن يكون فقيراً؛ فَمَا 

؛ فعلى أهل تَمرا من مساطيحهم (1)نرَى عليه ولا عليهم صدقة، فإن أعَْطَوا
 المساطيح زكاةُ ما أعَْطَوا إذا كانوا ممن يعُطوا )خ: تجب( عليهم الزكاة. 

                                                 
 ث: أعطوه. (1)
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ذين لى الَّ علا و ليس على الذين أعَْطَوا من مساطيحهم،  قال أبو المؤثر:
أعَْطوا  كافؤوا، أوطوا ليأع أعَْطَوا النَّخل صدقة، إلاَّ أن يكون أعَطوا لمكافأة، أو

 وا بذلك المكافأة.غَن يًّا إلا  أن يَطلب
 ءٌ لا زكَاة فيه إذا أرُيد به وجه الله، ولم يُ رَد به شي قال: وقد قيل: ومن غيره:

نيا؛ فلا زكاة على أهل الأموال في ذلك؛ لأنَّه /  /187م ن أعراض الحياة الد 
  لا زكاة فيه، ولا تُجْبَرُ به الز كاة. وقال من قال:الز كاة.  (1)تُجزيه

ز كاة، ريد به الما أُ  لاَّ : لأنَّه لا يُجزي عن الزَّكاة إقيل وقد قال أبو سعيد:
يد به عن لا  أن يرُ إعالى، ت وعليه الزَّكاة فيما أعطى، ولو أراد به الصَّدقة ل وجه الله

 رع.بيان الش كتاب  ل منانتهى. ومن أوّل الباب إلى هنا كلّه منقو  اللاَّزم له.
أعطى رجُلًا ثََرَة نَخلة من  : فيمن مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد

ماله، وقد صارت رُطبًَا، وبسرا، وأكلها المعطى رُطبا، أعََلى المعطي فيها زكاةٌ، أم 
لا؟ وإن فضل من رُطبها شيءٌ في يد المعطى، وتركه في الشَّمس حتى  يبس، 

طبَا أمَّا إذا أكلها المعطى رُ  ؟ قال:أتََكُون فيه الزَّكاة على المعطى، أم على المعطي
وبسرا فلا زكاة على المعطي، ولا المعطى إذا كانت العَط يَّة م ن غير ع وض. وأمَّا 
إن تركها المعطى حتىَّ صارت تمرا يابسا، وترك بعضها؛ فعلى المعطي الز كاة إن 

، ويَجْري (2)وجبت عليه الزَّكاة فيها م ن قَ بْل هذه العطي ة؛ لأنَّ ]العَطاء بما يَختلف[
أو فقير؛ فلا  العطية لوجه الله كانت في غني   إن كانت  قول: فُ؛فيها الاختلا

حتى  تكون في الفقراء، وأما في الأغنياء؛ ففيها  وقول: زكاة فيها على المعطي.

                                                 
 ق: يجبر به. (1)
 ق، ث: العطايا تختلف. (2)
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حتى  ينويَ بزكاتها، وإلاَّ فعليه زكاتُها؛ فعلى هذا القول إذا كانت  وقول: الز كاة.
 على قول من يقول بذلك، والله أعلم. الز كاة للإمام؛ فلا يجوز أن تعطَى غيرهَ

راء من الفق طعملا زكاة فيما أُ  مسألة من كتاب منهج الطاّلبين: وقيل:
ن سبب من ذلك كا  الرُّطب، والتَّمر، ولا زكاة على المعطي أيضا في ذلك، إذا
ق تصدَّ  امولا زكاة في الصَّدقة، وما تصد ق به رب  المال يتم  به نصاب الزَّكاة،

وصرم،  يبس، فيما لا زكاة إلا   وقيل: ه، والز كاة فيما بقي في يده.ب /188/
ا وفي بعض القول:وصار تمرا، إذا بلغت فيه الصَّدقة.   ة فيما جمعهصَّدقال إنَّّ

سُّلطان، عطى الن أمالمصطاح، وهذا قول غير عام، والقول الأوَّل أحوط، وأمَّا 
عطاهم أة؛ لأنَّه لزَّكااها را؛ فعليه فيأو عونه نخلة من ماله، فتركها حتىَّ جد ها تم

 جن ة عن ماله، والله أعلم. 
، فإن  ه الزَّكاةبت في؛ فوجوأمَّا مَن لَقَط م ن نخل رجل تمرا برأيه ومنه: مسألة:

ى اته علزك كان ذلك يخرج على معنى الأجرة لحفظ النَّخل؛ فتجب أن تكون
اته، وكان ه بزكنَّ ديم ني ة أرب  المال، وإن خرج ذلك على معنى الص دقة بلا تق

ان ككاةُ. وإن  الزَّ  العلى رب  الم وقيل: : لا زكاة عليه.فقد قيلاللاَّقط فقيرا؛ 
لا زكاة على فه بزكاته؛ ة أنَّ ني  اللا قط غنيًّا؛ فعلى رب  المال الزَّكاةُ، وإن كان في ال

تقط من لما ي نهارب  المال، ومن حضر نخلا له فيها حص ة من الأصل، ويلتقط م
لغت فيها بلك إن ن ذمالن خل، وجعله في المصطاح؛ فعليه الزَّكاة في قدر حصَّته 

غت؛ يع، إذا بلن الجمماة الزَّكاة، ويُحمل ذلك على سائر الَّذي له، ويُخر ج الزَّك
 ة.يه زكاه فعليه الزَّكاة. وأمَّا ما لقُط من مال غيره؛ فلا نبصر علي

ا قال في حص ته، وفيما لقط أنَّه لا زكاة : هو معنا كموقال أبو سعيد 
فيما لقط، وإن حضر فقيٌر نخلا، فلقط، واكتسب حتىَّ بل  معه ثلاثَائة صاع، 
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فإن كان لقط، وكسب على الوجه الَّذي يحل  له؛ فلا زكاة عليه؛ سواء كان كسبُه 
ان من قبل ما كان يُسج ر مع النَّاس ويخرف لهم، ويجد  لهم؛ فيُعطوه ذلك، أو ك

 ويتصد ق عليه ويلقط؛ فليس عليه زكاة في شيء من ذلك كل  ه، والله أعلم.
 يّ:الخروص ومِن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس /189/ مسألة:

اره ، وبعضُ ثَ  ن بعَض، كثرُ م  ا أوسألته عن مَنْ عنده ألف نخلة م ن نخل شتى 
لة؛ لكل  اء مائة نخالفقر  لىعفر ق  وتبلُ  في جُملتها الزَّكاة، هل يبرأ من الزَّكاة إن
ي يكون لحال الَّذفي ا افأمَّ  ؟ قال:فقير نخلةٌ، أو أكثر، أو أقل  م ن أوسط النَّخل

قها عليهم لَّتي فرَّ ان خلة ال فيه هُو المتولي   لإنفاذها فيهم م ن ماله، فإذا كانت هذه
ن زكاة الألَْف ظر أقلَّ م  النَّ  في مم َّا تجوز في الزَّكاة منها عَمَّا أخرجه عنها، ولم تكن

زيه ذلك و أنَّه يج؛ فأرجصرٌ بم َّا لا شك  فيه معه إن كان له تمييز في ذلك ومعرفةٌ وب
ه رُطبًَا، أو تركو  ه حتىَّ عطاهم إياَّ م ما أا هفي الواسع إن أكلوها جميعًا هُم وإياَّ
قَى له رُطبًَا،  ا؛ فلا  صار تمر ركه حتىَّ تو أيثُمر، وسواء على هذا أَكَلَ هُو ما يَ ب ْ

ه يعُطيَه إ له أن وزفرق، وكلُّه مُُزٍ له إذا لم يكن أعطى أحدا منهم فوق ما يج ياَّ
ه مم َّا قد صار عمَّا لزم طبًَاا رُ منها، وكأنَّه يُشبه أن يخرج في اجتزائه بما يأكلونهَ منه

 يجزيه. : لارل آخوعلى قو يجزيه.  فعلى قول:في يده منها تمرا معنى الاختلاف؛ 
و ه، وإن أكل طبًَاا رُ وقد مضى من القول ما يدلُّ على أن ه يجزيه عمَّا أكله منه
ن ارَ ما يكو م مقدهُ وه وهم بعضها رُطبًَا، وتركوا البعض حتى  أثَر، وكان ما أثَر 
ا مضى القولُ م؛ فقد لَّ عليه فيما بقَ يَ من الرُّطب، فأثَْرَ؛ أجزاه، وإن كان أق

 تلاف فيه، والله أعلم. يخرج من الاخ
 ؟ قال:وهل فرق بين أن يأكلها الفُقراء رُطبا، وبين أن يأكلوها تمرا قلت له:

نعم، على قول من لا يرى الزَّكاة إلاَّ فيما قد صار تمرا، لا قبل ذلك إذا بقي في 
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ه من يده منها حتى  أثَر، ولزمته فيه الزَّكاة، وقد ها أكلوا هُمْ ذلك الَّذي أعطاهم إيا 
اَ في الرُّطب؛ فلا فرق،  /190عم ا لزمه رُطبًَا، وأمَّا / على قول من يقول ب وُجُوبه 

وإذا بقَ يَ ذلك في أيديهم، أو ما بقي منه حتى  صار تمرا، وكان في مقداره ما 
لزمه؛ أجزاهُ على حال، وإن كان أقلَّ انْحَطَّ عنه مقدارهُ، وما زاد عليه؛ فقد مضى 

اَ أكلوه منها رُطبًَا؛ بأنَّه مم َّا يخرج فيه معنى الاختلاف، القولُ في الاجتزا ء فيه بم 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدَّم، فانظرُ فيه لتعمل مع الحاجة إليه بصوابه، والله 

 الموف ق، لا غيره.
ا بعضُ الرُّط قلت له: ا رُطبًَا ن يفُر  قهبين أو ب، وهل فرق بين أن يُ فَر  قَها، وبه 

نْ لاف بأالاخت له الخروج من ويعجبنيد مضى القولُ في ذلك، : ققالخالصا؟ 
طب أقوى ا في الرُّ جوبهَ وُ أى ر لا يُ فَر  قها حتىَّ تصير تمرا يابسا، وإن رأي قولَ مَنْ 

ل عليه  العمل فيعن رأيٍ جائز منه، أو لمن رآه فيه؛ فلا بأس عليه أن يمَ ي
يه وخُذ انظر فف، والله أعلم خُصُوصًا في موضع الحاجة من الفُقَراء إلى ذلك،

 بالحق  لا غيره.
التَّمر،   منشتى   وهل يجوز له أن يُ زكَ  يَ من صنف واحد عن أصناف قلت له:

  صنف منهي كلَّ زك   إنَّه يُ  قال: قد قيل:أم لا، له إلا  م ن كُل  صنف بعينه؟ 
، وذلك هو خيرٌ فل؛ وحده، وليس عليه غيُر ذلك، وإن تطوَّع فأَخْرجََ من الأفض

نه؛ لم هو أفضل م عمَّا دَىإليه؛ لأنَّه ليس بلازم عليه، وإن أدََّى في الأضعف الأرْ 
ولا جٌ، حر  هوفي نفسي من يص،يُجْز ه إلا  أن يكون أَخْرجََ ذلك بالقيمة؛ فَف يه  تَرخ

 رأي  مَنْ  ون عنو يكذلك إلاَّ في حال يكون هُو الأصلح في النَّظر، أ يعُجبني
 رأيهلعمل بلح ه بالعدل مم َّن يجوز له، هنالك لمعنى الصَّلايلي قبضها من
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 لاندي أنَّه ال؛ فعى حفيها، كذلك وإن أدَّى م ن صنفٍ عن غيره مم َّا هو مثله عل
 يضيق، وينُظر فيه.

غيَر  /191/ خلفإن وكَّل وكيلا في حصاد ثَرة، وكان صاحبُ النَّ  قلت له:
رجو أنَّ أ ؟ قال:هك  يَ يُ زَ  المال ثََرةً بغير أنثقة، هل يجوز للوكيل أن يعُطيَ صاحب 

، وز له ذلكيج ل:قو  فَعلىهذا مم َّا يُشبه أن يخرج فيه، فيلحقه معنى الاختلاف؛ 
 فلا يجوز، وانظر في ذلك. وعلى قول آخر:

ه هذا ها، وصرم ل أهلإلى فإن كان يعرفه أنَّه يَخوُنُها، ولا يُ ؤَد  يها قلت له:
 رمُ الَّذيغلوكيل ا اضه تمرها من غير أن يزُك  يه، هل على هذالوكيلُ نخله، وقب

أرى في لزَّكاة؛ فمن ا ثلهامفإذا كان ربُّ المال مم َّن لا يؤُمَن على  ؟ قال:للزكاة
ا بإذنه، وأ معنى  ا يخرج فيهمم َّ  مرهلزومها للوكيل على هذا من قبضه لها بعد وجوبه 

 قوله؛ فعلى جها فير يخُ ها فيما يجوز له أن الاختلاف؛ حتىَّ يصحَّ معه أنَّه أخرج
اَ في المال يكون من يقول ا على وجوبه  ا ريك لرب  ه، وإنهَّ نْز لة الشَّ بم َ  فيه في الزَّكاة: إنهَّ

وله في لى دُخُ علُ تكون في يده بمعنى الأمانة إلى أهلها؛ فيخرج في هذا الوكي
ا في الأصل، و  اقيام الحجَّ قبضها بإذن رب   المال المبتلَى به  ا في ماله عليه أنهَّ  ة به 

ع لك حتى  يقذع من تَن  ذلك لغيره أنَّ له أن يُسل  مها إليه على هذا، وله أن يمَ 
 فيما هو مُخيرٌَّ هذا ف علىالات  فاق بينهما على إنفاذها فيما يجوز فيه م نْ شَيء، و 

 بين ذلك، وأيُّ شيءٍ فعله من ذلك؛ فلا بأس عليه. 
يخرج على قوله لزومُ ضمان  ما يُ ؤَد  يه إليه منها على هذا،  : منوعلى قول

 (1)فيشبه مع القدرة على الامتناع أن يكونَ عليه، وله ذلك على حال حتى  يُجيبه

                                                 
 ق: يحبيه. ث: يحسبه. (1)
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إلى ما يكون لهما فيه خلاص في إخراجها، فإن أَبَى م ن ذلك؛ جاز له على هذا 
وإلاَّ فليُشه د الحجَّة لتخبره بذلك الرَّأي أن يُ ؤَد  يهَا إلى أهلها ب علمه إن أمكنه، 

يَ به فأتَمَّه لهذا الوكيل، أو لم يرض به، وإن آل  متَى أمكنها، ويجزيه ذلك عنها رَض 
ما الأمرُ في ذلك إلى المخاصمة عندَ / أحدٍ من الُحكَّام، فالأمر فيه إلى  /192به 

فقد مضى، ويخرج  الحاكم بالعدل لا لَهمُا، وأيُّ شيءٍ حَكَمَ به ف يه من الحق ؛
ا فيه من الزَّكاة، وعليه ذلك في بعض القولعلى  : إنَّ له أن يُسَل  م إليه ماله بم 

مَوضع لزُُومه، وليس له، ولا عليه أن يَمتَْن عَ م نْ ذلك إذا طلبها، ولو كان قد عَزَلَهاَ 
مره، فكُلُّه على هذا الرَّأي سواء، وليس له أن يُخرجها بغير إ ذنه في م ن ماله بأ 

َمرها في إنفاذها بعد خُروجها من المال، ولا بأس  الحال الَّذي يكون هو المتولي   لأ 
عليه في تسليمها إليه ما سَلَّم م نْ إرادة الباطل فيها؛ لأنَّ ذلك له وعليه في 
اَ، والأميُن عليها في الأصل والمسؤول  موضع لزُُومه؛ لأنَّ ربَّ المال هو المتعبَّدُ به 

ا كان للوكيل أن يقَبضهاعنها،  في ماله، أو يَ عْز لَها منه لإذنه وأمره لا غير،  (1)وإنَّّ
إلاَّ من قبل ما سل طه عليه في ماله؛ فكأنَّه هو المؤتمن له  (2)وإذا كان ليس له ذلك

منه له  (3)عليها مع ماله، ويجوز له أن يردَّها إليه، وذلك شيءٌ في موضع المطالبة
اَ يكون عليه،  وإن كان القولُ بالتَّخيير هو الأكثرَ ما يَخرجُ على قياد معاني هذا به 

عُد؛ وعلى المبتلَى  ا بمنْز لة الشَّريك، فإنَّ هذا على قياده لا يَ ب ْ القول في الزَّكاة أنهَّ
ا من يده  ا يكون منها في حق  ه أعدل، وأمَّا على فوته  ثل هذا فيها أن يعمل بم  بم 

ه في موضع لزُُوم ذلك إلاَّ أن يرفع عليه إلى مَن يحكم فيما لدفعه لها إليه؛ فليس ل
                                                 

 ث: يقضيها. (1)
 زيادة من ق. (2)
 ث: لا المطالبة. (3)
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اضي منهما عليه من  بينهما في ذلك بالحق  م ن حُكَّام العدل، أو مَن يقع الترَّ
واز  ا في ماله على الجبر منه له؛ فلا لج  المسلمين. وأمَّا أن يأخذه فيحكم عليه به 

 ل فيه.دُخُول معنى الاختلاف على هذا، وخُرُوجه بالعد
يس لذم ة؛ فلبالَّق ا تتعفي الزكاة على وجوبها في المال أنهَّ  قول من يقولوعلى 

يه ة، وعلا فيه من الز كايُ ؤَد ي إليه ماله بم   /193ذلك له، ولا عليه، ويجوز له أن /
رد بذلك ا لم يمءٌ ذلك له في موضع لزُُومه، وليس عليه من أمره في تضييعها شي

ا في الم إعانته على فساده في ا على وُجوبه  ي هذم ة مَن  ارت فيصال ظلُمها؛ لأنهَّ
ه؛ لزمه ه لولَم يتُ مَّ  ره،عليه، وعلى هذا فإَ نْ أنفذها الوكيلُ في مواضعها بغير أم

 اجتزائه ه له خرج فيتَمَّ أَ إن ضمانُ ذلك ل رَب   المال؛ لأنَّه لا يجزيه عن الزَّكاة، و 
ليس في و لمين، لمسول، وك لَا الرَّأيين عن ابذلك معنى الاختلاف على هذا الق

هما رزناه لغير يما أبفظر أحدهما ما يدلُّ على خُرُوجه من الحق ، ولكن ينبغي أن ينُ
لرَّأي اصَّواب في اني المع من المعاني على قيادهما، فإَ نْ أَشبه العدل وَخَرجََ على

 وإلاَّ؛ فلا يعمل به في ذلك.
اله ب زكَاته على هذا، ثَُُّ بَدَا له أن يرَجع عليه فيها، فإن سَلَّم إليه م قلت له:

قد مضى القول  ؟ قال:ألََهُ أن يأخذها م ن ماله بغير رضاه، ويدفعها إلى الفقراء
بَأني   لا أرى له بعد أن يسلمه إليه أن يرجع عليه في ذلك، فيأخذه على غير 

اضي يرَفَعُ أمره عليه إلى من يَحكم م ن ماله، ولكن على لزومه له في الر أي  (1)الترَّ
 بينهما بالعدل في ذلك.

                                                 
              ق، ث: الر ضى. (1)
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على  (1)فإن لم يصل إلى ذلك بالحاكم ليُخرجَاهَا في أهلها، هل قلت له:
الوكيل غرمها؟ وإن لزمه ذلك، هل له في السر  أن يأخذها من مال هذا ال ذي 

لك عن فإذا صح  معه أنَّ صاحب المال أخرجها في أهلها؛ أجزاه ذ ؟ قال:وكَّله
ا له، يخرج معنى الاختلاف  فيما  الغرم. وإن لم يصحَّ معه ذلك؛ ففي لزوم ضمانه 

 (2)أرى، وإذا رفُع أمرهُ إلى الحاكم، فلم يحكم له عليه برجوعها إليه لمعنى خلاصها
ذلك أنَّه مم َّا يلزمه؛ كان عليه في  (3)بإنفاذها فيما يجوز فيه من شيء، فإن رأى في

 /194يحكم بها في مال صاحب المال ال ذي وك له فيه بعد أن / ماله، وأمَّا أن
، ولا  رٍ  سل مها إليه، فيأخذها على غير الر  ضى الجائز ؛ فلا أعلمه مم َّا يجوز له في س 

 علانية، والله أعلم.
نعم،  ل:؟ قالكذمه وهل له مَخرجٌ منها بغير الغرم على قول مَن يلز  قلت له:

 ن الغرم.له ع زيةمُُ نَّ التَّوبة من التَّضييع لها : إبعضِ قول المسلمين في
ذا أصلٌ قوي  في الحق  لمن أراد أن يعمل ب قلت له: كذا عندي ه ال:؟ قهوله 

نَ ه، وما أحسحَرَّاتَ ف َ ل من رآه، أو نزل فيه إلى الت حر ي في العمل على الأعدل؛ 
 لزومه له.ونة بنُ ي ْ الخروجَ م نَ الاختلاف ل مَن أمكنه، وقَد رَ عليه بغير دَ 

وهل له أن يتَوكَّل له بعد أن صحَّ معه أنَّه لا يُخر ج زكاة ماله، فيدفع  قلت له:
إنَّه لا يتوكل له، وأمَّا غيره من  ؟ قال: قد قيل:إليه الثَّمرة على ذلك غيَر مُزكََّاة

ه الجواز؛ فلا أحفظه بالنص  له من قول المسلمين في هذا، ولا يبين لي في المنع أنَّ 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق، ث: خلاصهما. (2)
 ة من ق.زياد (3)
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وازه؛  يتوجَّه إلا  على ما له ذلك لَا في  كل   شيءٍ على حال، وأرجو أنَّه لو قيل بج 
 لَمَّا خرج عن الصَّواب القول بالرأي إلى معنى الخطأ للحق بالدين، والله أعلم.

ار مُتغل  بٌ يأخذ من النَّاس عُشر ثَرة أموالهم،  وإذا كان جبَّارٌ  قلت له: في الد 
 النَّاس أنَّه زكاة، هَل يَجُوز للوكيل أن يقبض الجب ار، أو جنده كلام    (1)وإطلاق

هكذا أرى إذا كان مم َّنْ يجوز إذنهُ إذا لم يقصد به  ؟ قال:عُشر هذا المال بإذن رب  ه
الإعانة على فساده وظلُمه، ولم يَص حَّ على ربَ  ه أنَّ مُرادَه ذلك؛ لأنَّ ذلك في 

 زكاة.أكثر قول المسلمين ماله ليس ب
فإن كان الجبَّارُ فقيرا، أو جندُه القابضون للعُشر فقراء، هل تنحطُّ  قلت له:

فة إذا أتوا بالعُشر للجبَّار عن الزَّكاة  الز كاة عن الموكَ ل، والوكيل على هذه الص  
نُدهم لأجل فقرهم ذلك على  /195فإذا كان خُرُوجُ / ؟ قال:لأجل فَقر ه، أو لج 

نَّفس، أو المال؛ لم يُجْز ه  عن الزَّكاة، وإن كان على غير  ذلك، معنى التقيَّة عن ال
وكان لمعنى ما ذكرته، ولم يكونوا في الحال بغُاةً على أحدٍ من المسلمين، أو من  
كان في ذم تهم من أهل العهد، ولم يقصد بها التَّقوية لهم على المعاصي، والظُّلم، 

يه على حال، فألُز مه ثانية أن يُخرجها والفساد؛ لم أقدر أن أقول بأنَّه لا يجز 
بالإجماع؛ لأني   أراه على هذا غير خارج م ن أن يلحقه معاني الاختلاف إذا كان 

للفقير منها، ولكني  لا أحب  ذلك  (2)غيَر زائد على مقدار ما يجوزُ أن يعُطاه
 على الاختيار.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إطباق. (1)
    ُ     ق: ي عطى. (2)
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بار خَراَجٌ، فإن قال الوكيل للموك ل: إنَّ ال ذي يأخذه جند الج قلت له:
وعليك أن تُخرج الز كاة من مالك، فأََبَى الموك ل، وقال: أنا مُبور، ولا عليَّ شيءٌ، 
هل للوكيل أن يُخرج الزَّكاة من ماله؛ لأنَّه صرم له نخله، وقبضه ثَرتها، أو يكون 

فة صاحب المال، ولا شيء على الوكيل ا على هذه الص   فإن كان  ؟ قال:المتعبَّد به 
ثََرتها بزكاتها بعد صرمها له، وقد صح  ذلك من أمره فيها؛ فقد مضى من  قبَضه

 (1)القول فيه مع من صحَّ معه أنَّه لا يُخرج زكاة ماله، فانظر في ذلك فإني  لَأَرجو
أن تلحقه تلك المعاني من الوُجُوه الَّتي ذكرناها في هذا الموضع على قول بعض 

ا كفاية؛ لأنَّه إذا كان المسلمين إن صحَّ ثبُوتُها، كذلك و  فيها عن إعادة القول به 
ذلك لا يجزيه عنها على قوله؛ فهي بعدُ عليه، وإذا عزم على أن لا يُخرجها من 
ماله في مواضع جوازها؛ فهو كمن قصد أن لا يُ ؤَد  يهَا على هذا القول بالرَّأي 

فيها؛ فهو  فيها، وإن كان قد قبضه إياها كذلك قبل أن يصحَّ معه ذلك من أمره
 إلى العذر أقرب، والله أعلم.

ن مسلَّمها إليه  عندك في هذا الوكيل إذا /196وما أكثر ما يخرج / قلت له:
ا، وهُو يعلم أنَّه يُسل  م ذلك إلى الجبَّ  ؟ ق الز كاة، أم لالضَّمان لحالزوم  اروكََّله بزكاته 

رج(؛ تخواطأ )خ:  تَ تَ عنىالمإني  أجد أكثرَ معاني  أقوال  المسلمين في غير هذا  قال:
لى إرادته عك منه ذل فتدل  على أنَّه لا شيءَ عليه من غرم، ولا إثُ إذا لم يكن

 ة فيه، واللها خارجلسوءٍ فيها إن صح  خُرُوجها في هذا الموضع، وفيما عندي أنهَّ 
 أعلم.

                                                 
 ق: لا أرجو. (1)
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دما فإن لم يلزم الوكيلَ أن يُخرج الزَّكاة عن صاحب المال م ن ماله بع قلت له:
إن كان مُطمئنًّا  (1)أعطى صاحبُ المال ثَره، هل له أن يتوكَّل له في العام المقبل

أن لا يَ تَوكَّل له في ذلك إن كان قد صحَّ  قال: يعُجبُنِي قلبه أنَّه لا يُخرج الز كاة؟ ]
لا من ماله، وإن توكَّل له فيه؛ لمَْ أقل إنَّه قد دخل فيما  (2)معه أنَّه لا يُخرج الزَّكاة[

ا لا اختلاف فيه.  : أنَّه لا يتوكَّل له فيه، وقد مضى القول في وفي الأثريسعه بم 
 ذلك.

في  ن يتوكل لهله أ وزيجفإن كان يعلم أنَّه يُسل  مُها إلى الجبار، هل  قلت له:
 واب فيهما، والجوَّلفإن كان يُسل  مُها له باختياره؛ فهو مثل الأ ؟ قال:ماله

ا الامتناع   يقدر علىا، ولابهذه يُسل  مها إليه مضطرًّا؛ لأنَّه يأخ واحد، وإن كان إنَّّ
ليه في تلاف علاخامن ذلك؛ فجوازهُ أقربُ، ولكنَّهُ غيُر خارج من دخول معنى 

 ذلك.
سليمها، ه على تيُجْبر ُ و ا، وإذا كان هذا الجبَّارُ يسأله عنها، ويطالبه به قلت له:

ثر فعلى أك :؟ قالةنيثا، أم عليه أن يُخرجها ولا يقدر أن يَمتنع من ذلك، أَيجزيه
نَّ ذلك لأعدُ عليه؛ كاة بلزَّ اما عرفته م ن قول المسلمين في هذا أنَّه لا يجزيه، وأنَّ 

 خراجٌ في قولهم، ليس بزكاة.
لا  ؟ قال:وهذا من قول المسلمين بإجماعٍ منهم على أنَّه لا تُجزيه قلت له:

، ر المسلمين عن محمد بن محبوب أعلم ذلك، ولكنَّا وجدناه في آثا
أنَّ أحدًا من فُ قَهاء أهل عُمان يقول بغيره  /197وغيره؛ أنَّه لا يجزيه، ولا أعلم /

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ق. (2)
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: إنَّه مم  ا يخرج في القول به، ولا في العمل عليه مَخرجَ أقول فيهالموضع، ولا  في هذا
ولًا يذكره الش يخ م نْ أَصحابنا ق (1)الات فاق على حال؛ لأني   أجد لأهل المغرب

أبو يعقوب السدراتي في مواضع م ن مُؤلَّفاته بأنَّه من قول أهل الحق   في قوله يجزيه 
عن الإعادة في الأموال الظَّاهرة إذا كان لا يقدر على الامتناع م ن أدائها إليه، 

ن قول م بأنوالإعادة أفضل، ولعلَّه مم َّا لا يختلف فيه عنهم؛ لأنَّه ذكر على أثره 
، وهذا مم َّا يدل  على أنَّ ذلك مم  ا (2)لَا لهم من القَدريةلغيرهم  ،إنَّه لا يجزيه قال

؛ لأنَّه (3)الدين قد اختلف فيه بالرَّأي أهلُ العلم من المسلمين فلا يمكن فيه
 موضعُ نظرٍ ورأَي، والله أعلم، فانظر في ذلك.

  

                                                 
 ق، ث. وفي الأصل: الغرب.هذا في  (1)
 .لأنهم ق، ث. وفي الأصل:هذا في  (2)
 .البين ق، ث. وفي الأصل:هذا في  (3)
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بهّا كان ربّها في قبض الزَّكاة من غير ر الباب الثالث والعشرون

 يتيما أو غائبا أو غيرهما

اب، وهُو يقوم ومٍ أعَْرَ لٌ لق ماوسُئ لَ عن رَجُلٍ في  يدَ ه   :مِنْ كتاب بيان الش رع
جل على الرَّ  اهذ ن عندم  ال به، ويأمر فيه، ويقبض ثَرته، أَيَجُوز أخذُ زكاة  هذا الم

 برأي يفعله إلاَّ  ه لاأنَّ  كإذا كان مأمونا على مثل ذلأنَّه  ؟ قال: معيهذا السَّبيل
 ىلولا يؤُمن ع متَّهما، جاز ذلك على معنى الاطمئنانة عندي، وإن كان ،أهله

ن في مَّا إن كال، وأن المامأن يؤُخَذَ ذلك منه إذا عُلم أنَّه لم يعُجبني  ،مثل ذلك
جاز عندي ، الكاة هذا المعَنْ ز ، و الماليده فَسَلَّمه منَ الزَّكاة، أوَْ م ن زكََاة  هَذَا 

 ك.علم ذليو  أن يقبض منه مَا في  يده ما لم يقُ رَّ به أنَّه من المال
ي    الفي  وما تَ قُول  أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: مسألة:  إذا لم وَص 

 /198ه الإمام /ن ولالموز تَ ثْ بُت له الوصايةَُ، وهو يتصرَّف في مال اليتيم، فهل يج
جاز   اختلافٍ،اةُ بلاكالعدل أن يقبضَ منه زكاة مال اليتيم؛ فإذا كان للإمام الزَّ 
نَّ هذه ادَّعَى أ ا إذاأمَّ و قبضُها منه إذا علم أنَّ هذا المال قد وجبت فيه الز كاة، 
 ثقةً، كون الوصيُّ  أن يلاَّ زكَاةٌ قد وجبت في مال اليتيم؛ لم يقُبل ذلك على اليتيم إ

  والله أعلم.
والأموال التي لا يستجيز المسلمون )خ: الرَّجُلُ( الدُّخول فيها، فإذا كان واليًا 
على قبض الز كاة، وقبض منها، هل له أن يأخذ ما قبضه م ن هَذ ه  الأموال من 
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؛ إذ قد جاز له قبضُها؟ فعلى قول من يُجيز له قبض الزَّكاة م ن هذا (1)واجبه
 صرُّف فيها، والله أعلم.المال؛ فجائز لهُ أخذُها، والتَّ 

مَال المفقود من  (2)إنَّه ليس في مسألة: أحسب عن أبي إبراهيم: وقيل:
إنَّه ليس لصاحب الصَّدقة م ن وَالٍ، أو غيره أن  وقيل: الور ق زكاةٌ؛ لأنَّه غائب.

يأخذَ من مال الغائب من الور ق صدقة؛ لأنَّه غائبٌ، ولا يدري مَا عنده إلاَّ أن 
ذلك إليه وكيلُ الغائب؛ فإنَّ ذلك جائزٌ له أن يأخذ الصَّدقة منه على هذا  يُسَل  م

الوكيل على ذلك، أو يأخذ هُو ذلك كما يأخذ من  (3)الوجه، وأمَّا أن يُجبر
ليس في مال  وقيل: الحاضر، أو من الث  مار؛ فلا، لأنَّه لا يدري ما مع الغائب.

ا جَازَ ذلك لصاحب الغائب صدقةٌ من الور ق؛ لأنَّه لا يدري  ما عنده، وإنّ 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالصَّدقة من الوكيل، والله أعلم. 

ن معنه  سلمومن ضمن عن أحد بكذا وكذا لارية لي مسألة: ابن عبيدان:
 ، وإن أنكرلض امنالى زكاة لزمته، ثُ  غاب المضمون عنه؛ فإنَّ الض مانة ثابتة ع

 .علملض امن الض مانة؛ فليس للعامل أن ينتصر من ماله، والله أا
 /199مالٌ بين بال ، ويتيم، والبال  غير ث قَةٍ / مسألة من كتاب المصن ف:

إذا أخرج؛ فجائز، ولمن علم ذلك أخذه منه،  ؟ قال:فثمر المال، هل تخرج الزَّكاة
  وفيهما اختلاف، والله أعلم.

                                                 
 ق، ث. وفي الأصل: واجبة.هذا في  (1)
 ث. وفي الأصل: من.ق، هذا في  (2)
 ث: يجبره. (3)
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 ﴾ۦيَومَ حَصَادهِِ  ۥوءََاتُواْ حَقَّه﴿ تفسير قول الله تعالى: في الباب الرابع والعشرون

رفُع إلينا في الحديث في قول الله  قال أبو المؤثر: :من كتاب بيان الشرع
 جَنهَٰت  ﴿تبارك وتعالى: 

َ
نشَأ

َ
ِيٓ أ عۡرُوشََٰت   وهَُوَ ٱلَّه وغََيَۡ  مه

فَذكَر لنا أنَّ ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري  الآية، [141الأنعام:]﴾مَعۡرُوشََٰت  
كان له خمسمائة نخلة، فجد ها ثَُُّ فتح الباب، ثَُُّ حلف أن   خطيب رسول الله 

لا يرد  منها سائلا حتى  تُ وَارَى بالحجاب، فأمسى، وقد أنفقها، ولم يُ بْق  لعياله 
 جَنهَٰت  ﴿منها شيئا، فأنزل الله: 

َ
نشَأ

َ
ِيٓ أ عۡرُوشََٰت   وهَُوَ ٱلَّه ، ﴾وغََيَۡ مَعۡرُوشََٰت   مه

قال: هو الكرم منه، ما هو معروش مُحش ى له، ومنه ما هو قائم على ساقه: 
كُلهُُۥ﴿

ُ
رۡعَ مُُۡتَلفًِا أ انَ ﴿، يقول: وأنشأ ﴾وَٱلنهخۡلَ وَٱلزه يۡتُونَ وَٱلرُّمه وَٱلزه

ثۡمَرَ  كُُوُاْ مِن ثَمَرهِۦِٓ ا وغََيَۡ مُتشَََٰبهِ   مُتشَََٰبهِ  
َ
رين يقول:  ﴾إذَِآ أ ، سمعت بعضَ المفس  

هُۥ ﴿كلوا من ثَر النَّخل الرُّطبَ، والعنب، والعناقيدَ الرَّطْبَةَ، ثَُُّ قال:  ْ حَقه وَءَاتوُا
تمرا يابسا، أو صار  الرطب وصار (1)ينع، إذا أ[141الأنعام:]﴾يوَۡمَ حَصَادِه ِۦ 

هُۥ يوَۡمَ حَصَادِه ِۦ ﴿في: العنب زبَ يبا يابسًا، وقد اختلف المفسرون  قال ؛ ﴾حَقه
بل هو حقُّ غير الزكاة يعُطى عند صرام  وقال بعضهم:الزَّكاة المفروضة.  بعضهم:

الن خل والز بيب والز رع شيئا مَرْضُوخًا شيئا ليس يسمَّى بكيل ولا بوزن، وقد كان 
لا في مال محم د بن محبوب يرى ذلك إلاَّ أنَّه لم يكن يراه في مال اليتيم، و 

الغائب، وقد حدَّثني  بعضُ من حدثني أن  عبد الله بن علي كان يعمل للن اس، 
بشيٌر الش يخ عن المعروف، فقال له: قد يأتيني الرَّحم، ومَن أحُب   /200فسأل /

                                                 
 .أنيعوفي الأصل:  .قهذا في  (1)
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البر ؛ وهو  (2)، فَ قَال بشيٌر: من الضَّبط إلى الضَّبطين في  جزاز(1)أن أرفقه
لف بن حجر كان يعمل مالا لليتامى، فلمَّا أراد أن المعروف، وذكر لنا أنَّ خ

: فقال بشيريجز، وصل إلى بشير فاستأذنه في إعطاء المعروف من مال اليتامى، 
: إنَّ مال اليتامى فيه الزَّكاة ]إذا وجبت فيه وأقولليس في مال  اليتامى معروفٌ، 

 أنزل في ثابت بن على اليتامى، وعلى غيرهم في أموالهم، ثَُُّ  (3)الزكاة، والزكاة[
ْۚۡ إنِههُۥ لََ يُُِبُّ ٱلمُۡسۡۡفِيَِ ﴿قيس، وما فعل  ؛ يقول: ولا [141الأنعام:]﴾وَلََ تسُۡۡفُِوٓا

نَ تَ عُول،  تنفق جميع مالك، فيضر  ذلك بعيالك، وأبَْق  لنفسك، ولعيالك، وابدأ بم 
قِكَ وَلََ تبَۡسُطۡهَا كُُه وَلََ تََۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولةًَ إلَََِٰ عُنُ ﴿: وهو كقول الله 

ۡسُورًاٱلۡبسَۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُوم   ؛ يقول: لا تجعل عطي تك نكرة، ولا [29الإسراء:]﴾ا مَّه
واْ ﴿: وقال في موضع آخرتبذ  ر عطاءك،  نفَقُواْ لمَۡ يسُۡۡفُِواْ وَلمَۡ يَقۡتَُُ

َ
ِينَ إذَِآ أ وَٱلَّه

َٰلكَِ قَوَام   ؛ [141الأنعام:]﴾إنِههُۥ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡسۡۡفِيَِ ﴿ [67الفرقان:]﴾اوَكََنَ بيََۡ ذَ
ركُ  قال آخرون:يعني التَّبذير، والعطاء لغير الله.  بل الإسرافُ في هذا الموضع الش  

 مِنَ ٱلَۡۡرۡثِ ﴿بالله، وقد أخبر الله عن المشركين فقال: 
َ
ا ذَرَأ ِ مِمه ْ لِلَّه وجََعَلُوا

نعََٰۡمِ نصَِيب  
َ
ُ وَٱلۡۡ ِ بزِعَۡمِهِمۡ ا فَقَال ْ هََٰذَا لِلَّه م   فقال من قال:؛ [136الأنعام:]﴾وا إنه 

ِ  ﴿كانوا يعطون المساكين  كََئٓهِِمۡ فَلَ يصَِلُ إلََِ ٱللَّه كََئٓنَِا  فَمَا كََنَ لشَُِۡ وَهََٰذَا لشَُِۡ
كََئٓهِِمۡ  سَاءَٓ مَا يَُۡكُمُونَ  ِ فَهُوَ يصَِلُ إلَََِٰ شَُ ؛ فيستحق وا [136نعام:الأ]﴾وَمَا كََنَ لِلَّه

قال الله:  .ركائهم، فازدادوا كفرا مع كفرهمبحق  الله، ولا يؤُث رُوهُ، ويُ وَف  رُوا حقَّ شُ 

                                                 
 ق: أرفعه. (1)
 ث: جواز. (2)
 ق. وفي الأصل: واتركوا.هذا في  (3)
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﴿ ْۡۚ إنِههُۥ لََ يُُبُِّ ﴿والله أعلم، جعلوا شيئا للأصنام،  ،﴾وَلََ تسُۡۡفُِوٓا
يَر الآيتين. يعني  المشركين، فَ قَدْ سمَ عنا تَ فْ  /201؛ /[141الأنعام:]﴾ٱلمُۡسۡۡفِيَِ   س 
ْ ﴿عن قول الله تعالى:  سألت أبا سعيد  مسألة: هُۥ يَ وَءَاتوُا وۡمَ  حَقه
. يل ذلكأن ه قد ق عيم ؟ قال:أهَُوَ الزَّكاة، أو غيرها[، 141الأنعام:]﴾حَصَادِه ِۦ 

كاة نَّ الزَّ ندي؛ لأز عإنَّه المعروف يوم حصاده، والحصاد هو الجزا وقال من قال:
 ى عند الد وس. إنّا تُ ؤَدَّ 

يعُطي  لجازَّ ن ا: يوُجد في كتاب الأصفر أقال أبو القاسم سعيد بن محمد
م، أو نحو هذا من قوله   ؟ قال:لكراد بذا أمضبطا، أو ضبطين لمن يُكرم، أو رَح 
لفقراء من اون من يك عندي أنَّ ذلك لتفاضل أحوال النَّاس في زمانهم؛ لأنَّه قد

له في  ل يكونفض يره م ن ع ظَم حق  ه ل رَحم، أويستحقُّ أن يُ فَضَّل على غ
عندي  ل:؟ قامللعاالإسلام، قال له: فهذا إذا جعل له ربُّ المال؛ أعني جعل ل

 وقدالمال،  رب     رأي: إنَّ ذلك جائزٌ أن يطُعم بغيروقد قيلأنَّه قد قيل ذلك، 
 نم  جائز  إن ذلك :وقد قالوا: إنَّ ذلك جائزٌ أن يطعم بغير رب المال. قالوا

ك، وهذا قول ذلن يمال اليتيم أيضا؛ لأنَّه قد ثبت المعروفُ في ذلك في قول م
 المعنى من قوله.

هُ واْ حَ وَءَاتُ ﴿وعن قول الله تبارك وتعالى:  ومن غيره: مسألة: صَادِه ِۦ ۥ يوَۡمَ حَ قه
ْۚۡ إنِههُۥ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡسۡۡفِيَِ  ويقول نا أنَّه يوم كيله، بلغ، [141م:نعاالأ]﴾وَلََ تسُۡۡفُِوٓا

لََ ﴿ فسيرهتلكن : بلغني لو أنفق الرَّجل مالَه؛ فليس فيه إسرافٌ، و إسحاق
 ْۡۚ هو  صَّدقة، ولكن منلا تطعموه لمن لا حقَّ له في ال [141الأنعام:]﴾تسُۡۡفُِوٓا

البر  هو   جزاز فيموضع صدقة، ويوجد أنَّ المعروف يَسير من الض بط، والض بطين
 المعروف.
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: فقال: سألت عن الماعون ما هو؟  محبوب بن الرّحيل سألة:م
 ، والله أعلم.(1)يقال: هو الماء
: لمَنْ قاَ /202/ وقال: هو الزَّكاة المفروضة. قال: وقد قيل ومن غيره:

زَرة، وقالالماعونُ لهبُ الن ار،   أشباه ذلك.و لو، الدَّ و : الماعون الفأس، والخن ْ
 .لشرعانقضى الذي من كتاب بيان ا

وَيَمۡنَعُونَ ﴿في قول الله: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب  مسألة:
: سمعت أن  الماعون وقال: مثبتة غيُر منسوخة، قال: قيل [،7الماعون:]﴾ٱلمَۡاعُونَ 

هي الز كاة،  وقال من قال:عارية الفأس، والمسحاة، والمنجل، والإبرة، والن ار، 
ا تبعوأنّ أقول: قال وأكثر قول الن اس القولُ الأوَّل،  (2): هي الز كاة؛ لأنه 

 للص لاة، والله أعلم.
 . (3)«إن  في المال لحقا سوى الزَّكاة: »روي عن الن بي   ومن غيره:

ن و المضي ف لم، ونحطر  يعني نحو الس ائل المض قال الشّيخ نّصر بن أبي نبهان:
ه ما أشبو ، ديقاستطاع، ونحو صلة الأقارب، ومكافأة إحسان المحسن، والص  
بُّ للمضطر  من أحد هؤلاء، ومنه ندب في غير وعند  ضطرارالا ذلك منه، وأُح 
نه، والله مبر عا ل تبالحاجة، ومنه وسيلة مع غير حاجتهم إلى ذلك، ولا سواء لهم 

 أعلم.

                                                 
 .ث: المال (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لتفي. (2)
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: الدارمي، كتاب 659أخرجه الترمذي، أبواب الزكاة، رقم:  (3)

 .403 /24، 979؛ والطبراني في الكبير، رقم: 1677، رقم: الزكاة
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في الأداء ينتقي من ماله أجوده، وأحبَّه إليه،  مسألة من كتاب القناطر:
ْ ٱلَۡۡبيِثَ مِنۡهُ ﴿ سبحانه: وأطيبه في نفسه، قال الله مُوا وَلََ تَيَمه

؛ يعني: لا تقصدوا إلى الر ديء من أموالكم فتنفقوه، وفي [267البقرة:]﴾تنُفقُِونَ 
؛ وذلك بأن يُخرجه الإنسان من (1)«سبق درهمٌ مائة ألف درهم»الحديث: 

ئة ألف أطيب ماله راضيا فر احا بإعطائه لله، فيكون ذلك الد رهم أفضلَ من ما
وَلََ ينُفقُِونَ إلَِه وهَُمۡ ﴿درهم يُخرجه كراهيَّة وعدم إخلاص، قال الله تعالى: 

وأهل الس هام شركاء رب  المال في ماله، فكيف يُمسك ، [54التوبة:]﴾كََٰرهُِونَ 
بإعطاء  /203الجي د، ويعُطيهم الرَّد يء، وأمَّا إن كان المالُ كل ه رديئا؛ فلا بأس /

أن يتطوَّع، وأمَّا إن كان يظنُّ لنفسه وثواب الله في الآخرة؛ فليس الر ديء إلا  
بعاقل من يؤثر غيره على نفسه، وليس له من ماله إلا  ما تصدَّق فأمضى، أو 
أكل فأفنى، والذي يأكله قضاء في الحال، وليس من العقل قصور الن ظر على 

 العاجلة، وترك الاد خار لما تقدم في الآخرة.

  

                                                 
؛ وابن زنجويه في الأموال، كتاب الصدقة 2527أخرجه النسائي، كتاب الزكاة، رقم:  (1)

 .8897؛ والبزار في مسنده، رقم: 1336وأحكامها وسننها، رقم: 
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في إعطاء الزَّكاة في حِمى البلاد والدَّفع  امس والعشرونالباب الخ

 عنها، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

وهل يجوز للمسلمين  وقلت: : قال محمد بن جعفر:مِن كتاب بيان الشرع
م من  إذا لم يكن إمامٌ قائمٌ، وَأرَادوا مَنع بلدهم من أهل  الفساد أن يَجْمَعُوا صدقاته 
ذُوا من النَّاس أعوانًا، ويطُع مُونَهم م ن تلك الصَّدقة، ويَجزونها  (1)الزَّكاة، ويَ تَّخ 

 : إنَّ زكاتَهم للفقراء مم َّن كانوا من أعوانهم.فنقولعليهم؟ 
 فلا يعُطوهم ذلك من صَدقاتهم.  ؛(2)رُوهم إجارة[فإن ]اتجَ  ومن غيره:

 (3)أجروهن صدقاتهم إجارة من استما أرى بأسا أن يعطوا م قال أبو المؤثر:
أغنياءَ،  (4)رواأجكن لهم إمامٌ، ولو كان الذين استلقتال عدو هم عن البلد إن لم ي

وَفِِ ﴿الله تعالى في الصدقات: قال أو أهل ذم ة، أو من كان من الن اس، وقد 
 ِ  ، والله أعلم.[60التوبة:]﴾سَبيِلِ ٱللَّه

 مي البلادمن يح دقةز أن يستأجر من الص  وفي بعض الآثار أنَّه يجو  ومن غيره:
 عوة.هل الد  أاء عن الظلم والفساد، وأحبُّ جواز ذلك إذا كان الحماة من فقر 

 واأجَّر و م، إذا لم يكن إمام، وأراد أهل البلاد أن يجمعوا زكاته وقيل:

                                                 
         ُّ    ق، ث: يجر ونها. (1)
 ث: اتخذوهم إجازة. (2)
 .هرو ا: استجق . وفي الأصل،ثهذا في  (3)
 روا.ا: استج. وفي الأصلثهذا في ق،  (4)
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ن يطعمونهم مساد، و الفأناسا من فقرائهم أن يمنعوا البلاد، والعباد من الظ لم، و 
 م؛ إن  ذلك جائز لهم. زكاته

صدقاتهم،  : ما أرى بأسا أن يعُطوهم من /204/ وقال أبو المؤثر
م إجارتهم، ولو كانوا أغنياء إذا قاتلوا عنهم عدوَّ  ال؛ يح نأومنعوهم من  هم،فإنهَّ

ِ ﴿لأن  الله يقول:   [.60التوبة:]﴾وَفِِ سَبيِلِ ٱللَّه
مام إذا كان غير ثا قلت: مسألة: )رجع( م ن  (1)بت الإمامة أَطلق الفقيرفاَلإ 

مال المسلمين كذا وكذا د رهما، أو حَبًّا، وجعلها في زكاة فلان من أصحاب 
الأموال، وجعل له أن يقبضها من صاحب الزَّكاة، وكان الر جل يأخذها لفقره من 
مَْر  هذا الإمام، هل يكون من الحلال  غير أن يعلم صاحب المال بذلك إلاَّ بأ 

الَّذي عرفتُ إذا كان أصلُ ثبُوت إمامته صحيحةً، ثَُُّ أحدث  قال:؟ الطي  ب
)خ: رب  حدثا يوجب بطُلان إمامته، فإن كان هذا الحدثُ شاهراً مع المطلوقة

ا لفقره، وإن   المال( عليه لا المطلوقة له؛ لم يَجُز له أن يقبض الزَّكاة إلاَّ أن يبُين  أنه 
ا يعلمه المطلوقة ل ه دُون المطلوقة عليه؛ جاز أن يقبض لفقره، ولا كان الحدث إنَّّ

َدثه المطلوقة عليه دون المطلوقة  له، فإنْ   يعلم المطلوقة عليه، وإن كان قد علم بح 
كان عالما بفقر المطلوقة له، أو أنَّه من أحد الثَّمانية الذ  ين لهم أخذ الصدقة؛ 

ه، ولا يعُلمه بشيء من ذلك، وإن كان لا يعلم أنَّه   جاز له أن يقُبضه إياَّ
مُستحقُّها بوجه من الوجوه؛ فعليه غرم ذلك للفقراء، وإن كان الأصلُ فاسدًا عند 
ا يوُجب براءة الذم ة من الضَّمان،  الجميع؛ لم يَجُزْ ذلك بينهما إلاَّ بإعلام بم 

 وسقوط المقرض. 

                                                 
 ث: لفقير. (1)
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ا آخذها لفقري لا بأ  ن كنتَ م، فإمرهوكذلك إن أعَلم صاحب المال أني  إنّ 
فة، وإلاَّ لم أقبضها، وصاح د أمره قولا أنَّه لمال لب اتقُب ضُني زكاتك على هذه الص  

يَدفعها إليه؛ كان جاهلا  /205هذا الإمام لهذا الرَّجل بهذه الز كاة، وإلاَّ لم يكن /
ض هذه الفقير قب ز لهذاو لا يُ ؤَد  ي زكاة ماله، أو يرُ يد أن يدفعها إلى غيره، يجَُ 

 أحد أصحاب ه منلأنَّ  ال ذي عرفت أنَّه لا يجوز له ذلك؛ ؟ قال:أم لاالصَّدقة، 
 الص دقة، والله أعلم.

ال يه وَ لَى ؛ عَ إن أطلق القولَ هذا الإمامُ لرجل فقير من المسلمين قلت:
ن عند و دراهم م  را، أو تمصاحب الخيانة فَسَل م إليه الوالي م ن بيت رجلٍ حَبًّا، أ

 ؟ قال:، أم لااليطلق له لعلَّه قبضها من عند هذا الو رجل، وعند هذا ال ذي أ
ن فقيرا، ذا كاإلك، ذمن أجاز له  منهمعرفت أنَّ في هذا اختلافاً من المسلمين؛ 

زْ له ذلك، والله أعلم.  ومنهم  .لشرعيان ابتاب انقضى الذي من كمن لم يجُ 
ده ناس : عن رجل متول  بلدا، وعنوسئل محمد بن الحسن  مسألة:

عطاهم أة مَن كاأهل البلد يأخذون العشور ويدورون عليه، هل يبرأ من الز   من
لظ لم عن ايدفع و د، إن كان هذا المتولى يعمل بالحق  في البلا ؟ قال:زكاة ماله

ء، أو ، وهم فقرازكاته يهمالعباد هو وأعوانه، ولا يَسْعَوْنَ بالفساد، فمن سلَّم إل
م في سبيل الله، وكان يُس الز كاة واجبة ا فقراء؛ فن كانو ه إل مها إلا  بالن  ي ة منعلى أنهَّ

 وَفِِ ﴿ل:  يقو الله للفقراء، وإن كان قيامهم في سبيل الله؛ فلهم قياسهم؛ لأن  
 ِ ء ن هؤلااد الله، وإن كا؛ وهو الجهاد في سبيل الله عن عب[60التوبة:]﴾سَبيِلِ ٱللَّه

م؛ فلا  رضاهغيرو ضى أهلها، يغصبون النَّاس أموالهم قهرا، ويأخذونها عشرا بر 
 براءة لأحد ممن أد ى إليهم زكاته، والله أعلم.
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وما  بحي:عن الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصّ  ومن غيره: مسألة:
على  وزالبلاد، أَيجَُ  مَن أجاز تسليم الزَّكاة في حِى /206تقول سَي دي في قول /

َ من ذلك سُورا يُحيطُ بالبلد، ويَ   للسُّور، ابا وأقفالاً لك أبو ذن شْر ي م  قوله أن يَ بْني 
حين  اسويشتري من ذلك دواء، ورصاصا، وأسلحةً، ويطُعم من ذلك النَّ 

مم َّا  مى البلادلحقويةٌ تيه فمُحاربتَ هم ل من يقصدُهم بظلُم، وينفذ منها كلُّ ما كان 
رْ لي    كل    -سي  دي- ذكرته، وما لم أذكره، أم يجوز بعض هذا دون بعض، فَس  

، أو من ك أمرهيمل كانت الزكاة من مال مَن  -يرحِك الله-معنًى م ن ذلك بعينه 
 ره؟أم مال من لا يملك أمره إذا سلَّمها القائمُ بأمر من لا يملك

فق أربابُ إذا اتَّ  ل:ن قامقال فلا تُسَلَّم الزَّكاة إلاَّ للفقراء، أو إمام.  الجواب:
اية ض جاز في بع ة لها؛ايحِ ابلدهم على ما يرو  الزَّكاة ليجعلوا زكاتَهمُ في حِ 

لاح، والدَّواء، والرَّ  م ةُ مَن يقو ، ونفقصاصالقول، وعندي أن  ذلك جائز، فالس  
ف تاب الإشرافسير كن تبذلك داخلٌ في الجواز، وتَ فَضَّل بالمطالعة م نَ الأثر م  

﴿ ِ ، لسُّورالزَّكاة، وأما  افيالآية، من جُزء المصنَّف  [60التوبة:]﴾وَفِِ سَبيِلِ ٱللَّه
مرها لاحق أفة؛ والأبواب، والأقفال؛ فإن كانت في نظر أهل العلم من الحماي

 بالس لاح، والله أعلم.
 ى كسرة علىرَمَ  له إذوهل يجوز أن يُكافأ منها الجبَّار، أو مث ومنه: مسألة:

يف منه وقوع الظلم، أم لا؟   أهل البلد، وخ 
 والله أعلم. في جواز ذلك اختلاف، الجواب:
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، أَيَجُوز ىائمٌ مقامَ الوَالي، ويَأمر وينهوإذا كان في الحصن أحدٌ ق ومنه: مسألة:
ا ما يفعل بزكاة بلده  (1)له جَمْعُ زكاة رعي ة ذلك الحصن معه في الحصن، ويفعل به 

الَّذي فيه الحصنُ، ويجوز لأهل تلك البُلدان ذلك، ويبرؤُون من الز كاة إذا كان 
 القائمُ لم يَحْمهم، ولم يقدر على إقامة الحق، والعدل في رعيته. /207ذلك /

الله ويئا، شلك إذا لم يكن بح  مَى الإمام؛ فلا أحفظ في جواز ذ الجواب:
 أعلم.

ن أ تأو غير  ثقا وإذا اجتمع رأي جُباة أهل البلد من ثقات، ومنه: مسألة:
ته، ولا م إليه زكان سل  مَ  بْرأَيجعلوا أحدا يقبض زكاة بلدهم، وكان عندهم أمينا، أيََ 

م الد ولة، أم   ؟لاسؤال عليه في ذلك إذا كان ذلك في غير  أيا 
ليها؛ جاز مين عأهو إذا كان ات فاقهم ليجعلها الأميُن في موضعها، و  الجواب:
 إن شاء الله.
ر ض آثاقال صالح بن محمد بن عبد السّلام: وجدت في بع مسألة:
ودفعها إلى  نهم،مل البلد، ودفعوا زكاتهم إلى ثقة : وإذا اجتمع أهالمسلمين

جه دولة و ا على فوهالسُّلطان، أو إلى من يخاَفوا منه الضَّرر على البلد، وصر 
بَى أقبلت إلى بلادهم لقتال عدو  هم ليحموها عن ا  ز لهم ذلك،؛ فجائابوالخر  لس  

ع دو هم، ومنال عقتة لوتسقط عنهم الزَّكاة في هذا كل ه، ولو يتجروا بها الشُّرا
د، ل البلأه بلادهم بذلك؛ جاز لهم على قول بعض أهل العلم، ولو رضي بعض

 وكره بعض، والحج ة حج ة جباة البلد، والله أعلم.

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: رعيته. (1)
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ه ذلك، عْل ه م لها بج َ من مثله، ويأكل ها أَجْروهل يَجُوز لَهُ أن يأخذ من مسألة:
ه على جمع نْ يعُ ينُ أجر مَ ستوله أن ي أو ب غَيْر جعْلهم، ويكون بمنْز لة العامل عليها،

 التَّمر، وكنازه، ونضاده منها، أم لا؟
أن  ذلك إلاَّ  يعجمَ  ن م  لا أحفظ في هذا شيئا، وأُحبُّ تَسليم الزَّكاة  الجواب:

 يوُجب الن ظر شيئا من ذلك.
كان   ، ولولن اساوهل يجوز أن يعُطى منها مَنْ يُكاتب بين  ومنه: مسألة:
 لا؟غنيًّا، أم 

د ين؛ ففي ور ال أمذلك إلا  أن يكون من أهل الغ نَى في لا يعُجبني الجواب:
 ل فقره، واللهاختلاف. وإن كان فقيرا؛ فله ذلك لأج /208جواز أخذه منها /

 أعلم.
اة، ك في الز كن ذلوز م  وهل يسعُ أحدًا أن يفُتي أهلَ البلد ما يج ومنه: مسألة:

تسبَّبَ  ءٌ إذاشي ين على عدل ذلك، ولا يلزمهولو كانوا غيَر ثقات، ولا مأمون
 ؟م لاذلك م ن فعلهم شيءٌ غيُر الجائز بسبب خبره لهم بالجائز، أ

 لا يلزم المفتي َ بالحق  شيءٌ، والله أعلم. الجواب:
ليه إما يُحتاج د، و البلا وعن الز كاة، فهل يجوز أن تُجعل في حِاية ومنه: مسألة:

رب  مَن حتالُوا ذا، واهك يتعد ى عليهم، وإن كان لا يجوز من دواء، ورصاص لح 
 لها للمعنىم، وجعليهإبدفعها لأحدٍ من الفقراء إذا طعَ موا من الفقراء ب رد ها 

منها ل من  فذنْ ويجوز أن ي ُ  يم،المطلوب، أهََذَا واسعٌ لهم، ويسعُ في زكاة البال ، واليت
 وما ال ذي  هذا؟فية يف الحيليجمعها، ويكن زهُا إن كانت تمرا قدر أجر  مثله، وك

 فيخول بنفسه  الد  ه لايعُجبك لخادمك م ن القول في هذا إذا أرُ يدَ منه القول في
 أمرهم، فاهْد ني  إلى ما تراه عدلا؟
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تلافٌ بَين اة اخلز ك: في جواز حِاية البلاد بأداء ا-وبالله التوفيق- الجواب
ها إلى ا تسليمُ ة، وأمَّ صلحاظرون في المالمسلمين، وأنتم الطَّالبون السَّلامة، النَّ 

 ؛ فذلك مالٌ لفقراءالى إالفُقَراء على سبيل الاستحقاق لها، والت مكين من أربابها 
قي ة، ولا ائزٌ بلا تجهلها؛  ألهم إذا قَ بَضُوا؛ أعني الفقراء، وردهم إلى أهلها، أو غير  

 حياء مُفرط، والله أعلم.
ا تكونقيل قد، : نعمولعلّه أبو نبهان قال غيره: ذهم لَهاَ عد أخم ن ب : إنه 

ا ع وقيل: على ما جاز مَالًا لهم ولورثتهم من بعدهم. لا  ه من قَ بْلبا هي ملى إنهَّ
ا في الحياة ا لهم الت متُّع به  بعدهم؛  ما بقي م نو غير،  لا تقع عليها الأملاك، وإنَّّ

ن هي  الر د لمفيعطي ة ال وجهفلا سبيل إلى م يراثه على هذا القول، وأمَّا رد ها على 
اَ فيُختل /209/ يكن  ه له إن لمجواز  ف فيمن عنده وجواز  أخذ ه لَهاَ، وانتفاعه به 

 ء علىايوعسى في الح ل تَقي ة، ولا حياء مفرط كما قاله الشيخ في هذا من جوابه:
 .نظر في ذلكلم، فيأع إفراطه أن لا يتعر ى م نْ أن يَ لْحَقَه معنى الرأي، والله

ا مه مُد  ها معوكذلك مَن أراد جَمْع زكاته، ويترك ومنه: مسألة: )رجع( تى خرا به 
ر جُها في الحال ك، أم يخُْ عُه ذلسَ ما عَناه معنًى يُجوز له إنفاذُ الزَّكاة فيه أنفذها، أيََ 

هل و ر  ح لي، ني  وصَ فْ إلى من يبرأ بتسليمها إليه، ولا يسأل عما سيكون بعد، عَر   
 الحيلةُ المتقد  مة في المسألة الأولى أم لا؟ تُسن فيهما
ائد، يل في الفَوَ ما ق لاَّ : لا يضيقُ حفظهُا ل ما ذكرته إ-وبالله التوفيق- الجواب

مَرَ بن علي  أَ  مُوسى نَّ أولا يَخفى عليك ف يمَا ذكرته م ن الحيلة، فوجدت في الأثر 
رباب أكاةَ إلى ء الزَّ راالفق ب ف عل ما ذكرت من تَسليمها إلى الفقراء، وجواز رَد   

 الأموال على غير  التقي ة ولا الجبر، والله أعلم.
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مَن يجعلها من بعد أن صارت في أيَديهم على هذا  قولِ نعم، على  قال غيره:
]بمنزلة غيرها م ن الأملاك في جميع الأحوال وما جاز منهم، ولهم فيما عَد هَا م ن 

ا لا تملك، فإَن  يقول:قَوْل  لَا عَلَى رأَْي  من ال (1)الأموال؛ جاز فيها على هذا[ إنهَّ
ردَّها إلى مَن أخرجها م ن ماله على أن يَكون له لا على معنًى له؛ إذ لا يصح  

له م نْ شيءٍ يجوز فيه؛ فلا بأس به  خرها ل ما يبدولَهما على ق يَاد ه، وأم ا أن يدَّ 
ما فعله؛ لأنَّ الحوادث في الزَّمان لا عليه، وإن أمكنه إنفاذُهَا فَعجَّله؛ فما أحسن 

ما يكون منها في نوع الإ نسان، أو ما يكون في يَدَيْه  م ن المال، وتعجيل ما 
ل مانع له م ن أدَائه في الحال، وهذا ما لا  (2)حَضَرهَُ م ن لوازمه أفضلُ م نْ تأخيره لا

 شكَّ فيه أنَّه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
م م ن إجارته لبلادامي فَف ي تَسليم الزَّكاة لمن يح ا في رقعة:مسألة وجدتهُ 

لا يجوز إلا  إذا ف /210اختلافٌ، وأمَّا تسليم إجارة من يبني الس ور منها؛ /
 أخذُوا منها لأجل فقرهم؛ فجائز ذلك.

لى عنوا سُوراً أن يبو ا، في أهل بلدٍ اجتمع رأيهُم أن يجمعوا زكاتهم جميع مسألة:
نوا فيها عن حرب عدو  ه م، وهل بين من أجاحارتهم ل مى لزَّكاة لح   سليم از تيُحَص  

ناءُ السُّور  ب ؟ قال:، أم لاورالبلاد عن العدو  ، وبين تسليم الزَّكاة في بناء هذا السُّ 
، وانتهاك الح ،والعباد مصلحةٌ للبلاد فيه نُ إذا لم ريمخوفاً من العدو  وها  يُحَص  

 بالسُّور.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
           ق، ث: إلا . (2)
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فة؛ كأ قال غيره: ه مم َّا ا جَاء ف يمعلى  نَّهوفي جوازه من الزَّكاة  على هذه الص  
 علم، فينظرالله أ، ويجوز؛ لأن يجري عليه معني الاختلاف على ما أرَاه إن صَحَّ 

 في ذلك. 
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فيما يجوز للإمام في مال الله منِ تفريق  الباب السادس والعشرون

 وعطاء في سهم العاملين

: إلى عامله عبد الرّحمن بن محمد  ام عبد الله بن يحيىوَمِنْ عهد الإم
مت بين الفقراء، والمساكين، وفي الغارمين، وفي  فإذا اجتمعت الص دقات؛ قُس  
الر قاب، وابن السَّبيل؛ فلهم الن  صف على قدر مَنازلهم من الفَاقَة، والحاجة، ويرُفع 

ينوب م ن الحوائج، وما يلي أمورَ ، وما (1)الن  صف للجند، والعاملين عليها، والبررة
 البلد وأمُورَ النَّاس. 

لثَ م ن اء الث  فقر وقد رأى بعضُ فقهاء المسلمين، أنَّ لل قال أبو المؤثر:
ما عل ة الد ولة، ن اس، وقو  مور الى أالص دقات، والثلثين يرُفعان إلى الإمام يتَقوَّى به 

 السَّبيل. ويُ عْط ي م ن عنده م ن الغارمين، والر قاب وابن
 وقاللثين، ن الث  يل مويعُطي الغارمين وأبناءَ السَّب وفي المنهج: قال غيره:

 بد اللهعوكان ولا ة  والقول الأو ل أكثر، /211يعُطى الفقراء الن صفَ / بعضهم:
 ف.بن يحيى يفر قون الن صف من الص دقات، ويرفعون إليه الن  ص

أن يعُط يَ م ن صدقات المسلمين  : إنَّ الإمامَ ليس لهوأقول مسألة: )رجع(
الأغنياءَ، إلا  أن يَطلب إليه طالبٌ منهم، فإنَّ الطَّالب له حق ، ولا يدري مَا 

: لا يعطى وأقولفلْيُعط بمعروف، وأمَّا إذَا لم يَطْلُب؛ لم يعُط ه شيئا،  ؛(2)عَنَاهُ 

                                                 
 ق، ث. وفي الأصل: البر.هذا في  (1)
 ث: غناه. (2)
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وخَصاصته،  العَطايا الكثيرة، ويعُطَى كلُّ إنسان بقدر ما يستأهل بقدر حاجته،
 : لا يفعل شيئًا من ذلك إلاَّ برأي أهل العلم من المسلمين.وأقول

ا عبيدا، أو ث يابًا، أو  (1)فالوالي إذا قبض الصَّدقة يشتري قلت له: مسألة: به 
اَ أمَوالًا بغير رأي الإمام، ثَُُّ أَتَمَّ له الإمام ذلك، هل يجوز له ذلك ؟ اشترىَ به 

يز له مالَ الله إلاَّ ما كان يجوز له، أن لو أراد أن يعُطيَه لا يجوز للإمام أن  قال: يجُ 
ه ]لأعطاه أياه[ في  حَال  ذلك، ولا تجوز إجازةُ الإمام له في  مثل ذلك، ولو  (2)إياَّ

مامُ؛ لم يَجُزْ عندي.  أجاز له الإ 
في اهم ، وتمر، ودر  حب  كاة  وجَائ زٌ للوالي  أن يفُر  ق ثُ لُثَ ما قبض من ز  مسألة:

 البلد ال ذي يقبض فيه )خ: منه( الزكاة.
رْتُمْ إلى أهل حضر   ومن سيرة محمد بن محبوب مسألة: موت: ثَُُّ س 

عَلَى بركة الله ع ندَ حُضُور دخول الث مرة، وأقبض الص دقة من الث مار والماشية، 
م، ولا تُبس للفقراء من ذلك شيئا، ف ليس وأبَْذُل ذلك لهم، وأُجْر ي عليهم نفقاته 

هذا حين إعطاء الفقراء، وإقامة الدَّولة، وإحياء الد ين أقرب إلى الله م ن إعطاء 
المساكين، وقد أجاز ذلك المسلمُون في سَيْر ه م للأمام أن يَسْتَعينوا بج َميع 
الصَّدقات والصَّوافي مَا داموا يحتاجون إلى ذلك في إقامة أمر الله، والوفاء بأمانته، 

)خ: أعدائه(، وم نها ومَا اسْتَعان ب ه المسلمون  (3)إذلال أهل  مُحاربةوإعزاز د ينه، و 
 م ن مال الله، وأنَْ فَقُوه عند حاجتهم إليه في إقامة الد ين وإعزاز الد عوة /212/

                                                 
 ث: فاشترى. (1)
 ث.زيادة من  (2)
 ق، ث. وفي الأصل: محادته.هذا في  (3)
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في وقت خوفهم عليها؛ فليس عليهم أن يغرموا للفقراء من ذلك شيئا بعد 
سلمون من خوفهم، ولكن يعُطيهم سُكون الأمر، ووضع الحرب أوزارَها، وأمن  الم

مام ما رأى م ن ذلك ف يمَا استأنف على قدر مَا يعلم أنَّ في ذلك قوةً  الإ 
للمسلمين، ولا وهبة عليهم، وإقامةُ عساكر المسلمين، والذَّبُّ عن بيضتهم أحقُّ 
يف على الد ولة أن يظهر عليها عدُوُّها، وينتهك  وأولى م ن إعطاء الفقراء إذا خ 

ال الله أحقُّ وأولى م ن تفريقه على الفقراء.  (1)ها، والذ ب عَن وَرائ هاحرمت  بم 
عََٰمِليَِ وَٱلۡ ﴿: قال الله تعالى :ذكر العاملين عليها مِن كتاب الإشراف

: هُم قتادة وقاللسُّعاة، : هُم ايقول الزُّهريّ  قال أبو بكر:[، 60التوبة:]﴾عَلَيۡهَا
  ا.بضَهق: المتولُّون وقال الشّافعيّ الَّذين يجبونَها،  جُباتُها

نْ ا، وكلُّ مَ صحابنول أأنَّه يَخرجُ كلُّه معنى واحدا في ق معي قال أبو سعيد:
لا  عليها، و العمل   سمُ عمل فيها بنفسه؛ فهو عامل بأي  وجهٍ عملَ فيه، ولحَ قَه ا
م ب بُعد سعايتهو م  عنائهيختلف هذا النَّحو، ولا هذا المعنى، وإن اختلفَ معنى

 المسافة، وكثرة الت عب، وكُلُّهم سواء، وهُم عاملون.
: افعيّ فقال الشّ ؛ دقاتلصَّ اواختلفوا في  قَدْر  ما يستحقُّه العام لُ عَلَى  ومنه:

م إلى الإما ا ذلكنّ  إ: وقال مالك بن أنسيُ عْطَوْن منها بقدر أجُُور  أمثالهم، 
ال راق، وبه قل الع، وأهأنَّ هذا قولُ سفيانَ الث وري   :أبو عبيدواجتهاده، وذكر 

الَة عط يهم عَمَ : يُ ثور وقال أبَوُ: قَدْرَ ما يرى، وقال محمد بن الحسنأبو عبيد، 
  مثلهم، وإن كانوا أكثرَ من الثَّمن.

                                                 
 .ريهاق: وا (1)
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أنَّه يَخرجُ في معاني  قَ وْل  أصحابنا أنَّ سهم العاملين  قال أبو سعيد: معي
ا  /213كن  الإمامُ /عليها إذا لم ي قد فرض فرائض معلومةً في بيت مال الله، فإ نَّّ

يعُطوُنه ما رآه الإمامُ باجتهاد النَّظر، والمشورة على أهل البصر، واختلاف منازل 
عَوله  م، وق لَّة عَنائ هم، وكلُّ هذا مم َّا لا  (1)العاملين عليها في فضلهم، وفقرهم، وكثر

نْز لة الأجرة إلا  أن يرى يخرج عندي إلاَّ بالنَّظ ر، ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بم 
نَْز لة  ذلك الإمامُ ل معنى؛ فلا يبعُد عندي إذا أوجبه النَّظر، ولا أجعل ذلك واجبًا بم 

م  إنَّ للإمام أنَْ يجعلها  قد قالوا:أُجرة الأجير إذا لم يُستعمَل بأجرة معروفة؛ لأنهَّ
ا في سبيل الله وإقامته، ولا يعطي منها سائرَ إذا أوجب الن ظر بذلك كل ه

هام شيئًا إذا أوجب الن ظر ذلك.  انقضى الذي من كتاب بيان أَصحاب الس  
 .الشرع

: لعامل الصَّدقة قبول الهدي ة؛ لا من طريق  وقال أبو محم د مسألة:
، ونهى (2)«لو أهُد ي إلي  ذراع؛ لقبلت»قبَ ل الهدي ة وقال:  الر شوة؛ لأنَّ الن بي  

العمَّال عن قبَول الهدي ة إلا  مم َّن كان يجري بينه وبينه من قبل أن يلي الحكم، أو 
 الولاية.

ألتُه وس :صبحيّ عن الشّيخ سعيد بن بشير بن محمد ال ومن غيره: مسألة:
 لفقراء،ابَين  الفي العطي ة م ن بيت الم ن الإمام، أو الوالي إذا لم يساو  ع

                                                 
 ث: كثرة. (1)
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 10243أخرجه أحِد، رقم:  (2)

 .202؛ وابن راهويه في مسنده، رقم: 21986
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نَّه ليس عليه إ فقال:ا؛ ئا أبده شيوَرُبَماَ يَحر م كثيرا م نهم؛ لَم يعُط  وأبناء الس بيل، 
نزلة الميراث، ولا نعلم فيه في هذا اختلا  صحابنا.بين أ فاشيء، وليس هذا بم 

َٰتُ للِۡفُقَ ﴿فأين قول الله:  قلت له: دَقَ مَا ٱلصه ام تمإلى ، [60توبة:ال]﴾رَاءِٓ إنِه
عبأنَّ أصحاب الصَّدق الله ذلك بيانٌ م نَ  فقال:الآية؟  ت ة هؤلاء، وإذا وُض 

 في أحدهم؛ فقد وُض عت في موضعها.
نَائ هم وأجرة مثلهم عَ  /214وسهمُ العاملين على الزَّكاة يكون بقدر / مسألة:

 لا غيَر ذلك، أم كيف ذلك؟
ه ن استحقُّو ء، وإلعنا: هكذا يكون إذا استحقُّوه با-وبالله الت وفيق- الجوابُ 

 جرة.غيَر أُ و رة ابقة والفضل على ما يراه الإمام، ويجوز أن يكون أجُبالسَّ 
 إمام عادل صْرلى الم  أصل الز كاة لفقراء المسلمين، فإذا كان ع ومنه: مسألة:

ها لأثر؛ ثلثاااء به ا جقد حِى أهل ذلك المصر؛ فتسل م الز كاة إليه ليجعلها على م
إن و ه الش رع، ا يوجبملى أهل ذلك البلد ع ل ع ز   الدولة المسلمين، وثلثها للفقراء

مَن في و لمين، لمسااحتاج لها هذا الإمام كلها؛ جاز له قبضها وجعلها في دولة 
ي جاء به الَّذ هذافيده شيء منها قد أخذه من حل ه؛ فلا يضعه إلا  في محل  ه، 

 الأثر، ولا يسعنا إلا  مُوافقة الحق  والصَّواب.
ن عْطَوْا م  أن ي ُ  وز أهل الخلاف م ن أهل القبلة، يجَ وفي عن الزّامليّ: مسألة

 بيت المال، ويُكْسَوْا إذا طلبوا ذلك وكانوا مُحتاجين؟
هام الَّ  الجواب:  ل الله لهمين جعذلا يضيق ذلك عندي إذا كانوا من أهل الس  

 لم.السَّهامَ في الزَّكاة إذا كانوا من أهل القبلة، والله أع
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في الإمام متى يجوز له الجبر على تسليم  شرونالباب السّابع والع

 الزَّكاة إليه وممن يجوز له أخذها

ز لصاحب ل يجو ها، فإن كان الإمامُ قائمً  قلت له: :مِن كتاب بيان الش رع
مٍ، أو جَارٍ، أو  جميعها إلى   بتسليموز إلاَّ  يجلاالصَّدقة أن يُسَل  م منها شيئًا ل رَح 

يرهو  رهم،أمَّا أكثر مَا عَرفنا م ن أصحابنا في  آثا ؟ قال:مامالإ نَّه إذا كان أ مفي  مَس 
 اله.مَّ عدل؛ لم يَجُز له إلا  تسليم الصَّدقة إليه، وإلى عُ  إمام

فهل يحسنُ عندك أن يجوزَ لهذا الرَّجل على هذا المعنى الَّذي ذكرته أن  قلت:
: لا يَحْسُن وقالن زكاته، والإمامُ قائمٌ. يُسل  م إلى هذا الفقير شيئًا م /215/

الجمُعة والصَّدقة »أنَّه قال:  عندي مُخالفة المسلمين، وقد يوجد عن النبي 
 ؛ لم يَجُز إلاَّ هو.، أو نحو هذا فإذا ثبت هذا عنه (1)«للسُّلطان
 دلُ الإمامُ العير، و لفقافإن سلَّمُوها، أو شيئا منها؛ أعني زكاته إلى هذا  قلت:

ا لا  ؟ قال:قائمٌ؛ فعندك أنَّه يضمنها لقول. على هذا ا ي عنهز  تجُ هكذَا مَع ي أنهَّ
لاَّ إلى سَل مها إيُ و أن ه ه: ولا يجوز للفقير أن يقَبلها منه أيضا إذا لم يَجُز لقال

لإمام، أو ان رأي ك عالسُّلطان إلاَّ أن يقع للفقير مَعنى الاطمئنانة أنَّ ذَل
 مشورته.

إن أذَ ن الإمام لصاحب الزَّكاة أن يفُر  قها على من أراد هُو، هل ف قلت له:
يجوز ذلك للإمام، ولصاحب الزَّكاة أن يفُر  ق زكاته على من أراد مم  ن يستحقُّها 
؟ إذا أذن له الإمام بذلك، ولو لم يعرف )خ: يعلم( الإمامُ كم هي، ولا ما هي

                                                 
 .28439أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ قريب في مصنفه، كتاب الحدود، رقم:  (1)



 نالجزء السابع والعشرو  264  قاموس الشريعة

 

ر  قها على من يستحقُّها إذا أذن له إن  لصاحب الز كاة أن يفُ قال: معي أنه قيل:
الإمام بذلك، ولو لم يعلم الإمامُ كم هي، وأمَّا الإمام فإذا كان صاحب الز كاة 

أنَّه يجوز له أن يأذن بإنفاذها، وأمَّا إن كان  فمعيمأمونا عليها، وعلى إنفاذها؛ 
لَها في غيَر مأمون؛ فلا يجوز للإمام ذلك عندي؛ لأنَّ عليه أن يقَبضَها ويَجع

 موضعها.
وأمَّا الإمامُ فإذا كان في   أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: مسألة:

حَال  البَراءَة؛ لم يَجُز لأحدٍ تسليم الزَّكاة إليه، ولا إلى وُلاَّته، وأمَّا إذا كان في حال  
يزُ الوُقوفَ ]عن الأئمَّة إذا   كان في الوُقوُف، فالله أعلم؛ لأنَّ بعضَ المسلمين لا يجُ 

أو البراءة؛ ففي هذا تفسيٌر يطول  (1)عصرهم ومصرهم، وليس يرى إلا  الولاية[
 شرحُه.

 .(2)«أقرضونا»أن ه أخذ الز كاة قبل محل ها وقال:  رُوي عن النبي   مسألة:
ثٌ أن  ي حديورُو   :ومِنْ جَامِع الش يخ أبي الحسن البسيوي /216/ مسألة:

 عمَّ عب اسَ ا فأتى العلى الص دقة يقبضها من أهلهبعث عُمر بن الخطاب  الن بي 
ها، فأتى عمرُ رسولَ الله النبي  له: إن عمَّك  فقال  يطلبها منه، فمنعه إيا 

 عَم  ي لم يمنع يا أبا حفصٍ، إنَّ : »منع الصَّدقة من ماله، فقال النبي 
 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
ُ  َّ    ْ إ نا  ك ن ا اح  » أخرجه بلفظ:  (2) ن ا إ لى  م ال  ف  ت  ع ج ل ن ا م ن  ال ع ب اس  ص د ق ة  م ال ه  ل س ن  ت ين      َّ  َ  َ َ  ْ  ت ج           َ  َ َ َ  َ     َّ َ  ْ   َ     َ ْ َّ  َ  َ َ    ٍ   َ َ     َ  ْ كل من: « َ 

؛ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 2011الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، رقم: 
 .1035الخلاف، كتاب الزكاة، رقم: 
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أن   ، وقد روي(1)«صدقة ماله، ولكن ا احتجنا فعجَّلنا صدقة عامين في عام
عجَّل صدقة ماله قبل أن تُل ، ففي هذه الأخبار ما قد  العباسَ عمَّ الن بي    

وفي قول أئمّة قالوا به، وأجازوا تعجيلها للعام، والعامَيْن، وأكثر من ذلك، 
أن  ليس لهم أن يأخذوا صدقةَ من لم يَحمُوه، وذلك وقتَ دَولتهم، فإذا  عمان:

ارهم؛ أخذوا الزَّكاة من الث  مار، وأمَّا زكاة الذَّهب، والفض ة،  حَِوهُم، وحِوا ثَ 
والمواشي؛ فحتى  يحموهم، ويملكوا المصر سنةً، وذلك بالس نة، وأم ا السُّنة فقول 

انتظر بأرباب الأموال حولًا، ثُُ  »لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:  النبي 
يس تؤُخذ منهم ؛ فهذا الحديث يدل  على أن ل(2)«خُذ منهم ما أمرتك به

 الصَّدقة قبل حول الس نة إلا  من أعطى برأيه وأراد معونة أهل الحق ، والله أعلم.
وإذا غلبت قومٌ من الخوارج  قال أبو بكر: ومن كتاب الإشراف: مسألة:

، ومذهب الش افعي : (3)على بلدٍ، ولم يؤد وا أهل ذلك البلد الز كاة أعواما ]...[
نين، ثُُ خرجوا إلى دار الإسلام لأن ]...[دانوا الحرث أسلموا، ما  ، (4)قاموا س 

  .وجوابُ أبي  المؤثر في هذه المسألة كَجَوابه في الأولى
  وكذلك نقول. قال أبو بكر:
أنَّه يخرج معنى هذه المسألة  في إمامٍ ملك مصرا  معي:  قال أبو سعيد

م، فيخرج عندي في لم يزكوا، وزكاتهم في أمواله /217قد حال على أهله أحوالٌ /

                                                 
دارقطني في سننه، كتاب الزكاة، ؛ وال7862أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (1)

 .2013رقم: 
 .1/434أورده ابن بركة في الجامع، (2)
 بياض في النسخ الثلات، ومقداره في الأصل ثلاثة كلمات. (3)
 بياض في النسخ الثلات، ومقداره في الأصل كلمة. (4)
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: إنَّه يجوز له أن يُجبرهم على قبض ما في أيديهم من الص دقة ما قيلمعنى بعض  
: لو أدرك بعض القولبالحماية ال تي يستوجب بها جبايةَ الص دقة منهم؛ لأن ه في 

زكاة الث مار قبل أن يُخر ج زكاتَها ولو كانت في الد وس؛ كان له أن يُجبرهم عليها، 
 (1): حتى  يحميَهم في الث مار ]منذ أوان غرست[القول عنديمعاني وفي بعض 

هُم على قبض زكاة  الث مرة إلى إدراكها، وفي الماشية، والور ق سَنة، ثُُ  حينئذ يُجبر 
أموالهم، فإذا كان على هذا؛ لم يثبُت معي جَبرهُ لهم فيما استحق  عليهم من الز كاة 

لو أحدث  وقيل: ا هم عن طيبة أنفسهم.فيما لم يكن حِاهم إلا  أن يُسل مو 
محدث حدثًا في غير سلطانه، وقبل أن يظهر، ويملك البلاد؛ لم يكن له عقوبة 

في الحكم في الأحداث، وأم ا  على حدثه ذلك، ولكن يأخذ منه الحق  ال ذي يجب
ا إلا  لمن أحدث حدثا في سلطانه.  العقوبة؛ فليس له أن يعاقب به 

وملكوها،  لعدل،اإن  كلَّ بلاد استفتحها أهلُ  يل:ومن غيره: وق مسألة:
، وما لم أهلها دقةصوَحَِوها، وحَِوا أهلها، وجرت أحكامهم فيها؛ أن  لهم قبض 

ها يفويُصَلُّوا  ود،يكن كذلك؛ فليس لهم قبض صدقته، ولهم أن يقُيموا فيها الحد
 الجمعة ركعتين.

تها إلى مر ولا  أ جعل الإماموقيل في بلاد فيها للإمام عسكر مقيم، و  مسألة:
قتلوا و بلاد، ال رجل، ثَُُّ وصل إلى ذلك البلد عسكر من أهل البغي، فأحرقوا

 لبغاةاانصرف ، و العامل فيها، وصاروا أناسا فيها، ولم يكن للعسكر منع عنها
 

                                                 
 .ث: مذ أوان غرس (1)
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ذه هد على لبلعن البلد بعد هذا؛ فيختلف في جواز قبض الإمام لزكاة هذا ا
فة، والله أعلم  .الص  

م العدل، ولم  /318وَسَألَتُهُ عَن مَن وَجَبَت عليه / مسألة: )رجع( الزَّكاة في أياَّ
اَ الإمامَ ولا أحدًا من ولاته، هل يجوز لهذا أن يسترها عن الإمام، ويفُر قها  يعُل م به 

ذلك إذا استحقَّ الإمامُ لعلَّه  (1)له ؟ قال: قد قيل:على فقراء جيرانه، وقرابته
 الص دقة( بما لا يُختلف فيه. قبَضها )خ:

ا لا يختلف فيه قلت: إن ه  ل: قد قيل:؟ قادكعن ومتى يستحقُّ الإمامُ الزَّكاةَ بم 
 ه.لاجبةٌ  و إذا حََِى المصر كل ه سنة؛ فليس أعلم اختلافا أنَّ الزكاةَ 

لا ف ال:ق؟ اةوإن حِى المصر شهرا، أو شهرين، هل يستحقُّ الزك قلت له:
 جماع.أعلم ذلك في الإ

: أدركها فقد قيلأم ا في زكاة الث مار؛  ؟ قال:فيدخل فيه الاختلافُ  قلت له:
في النُّقصان أنَّ له ذلك، والتَّمر عندي على هذا القول ما لم يجد ، وأحسب أنَّ 

: ما لم يَحْم ها منذ يزرع، ومنذ نبتت النَّخل؛ فليس ذلك في الحكم، بعضًا يقول
، فَحَتىَّ يَحم يها سنة فيما ق يل، ولَا أعلمُ في ذلك اختلافاً وأمَّا في الوَر ق والماشية

م ن المصر كان له زكاتهُ من الماشية  (2)إلاَّ اختلافَهم فيما ]يَحْم ي من الموضع[
حتى   وقال من قال:والور ق، وفي الث مار على ما وصفت لك من الاختلاف. 

رة: وهو القُطر من المصر، وأمَّا إذا حَِى الكو  وقال من قال:يَحْم ي المصرَ كلَّه. 

                                                 
 ق، ث: ليس له. (1)
 المواضع.ق: تُمي من المواضع. وث: يحمي من  (2)
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حََِى منه قليلا، أو   ،: ما حََِى منه كان له الزكاةوقد قيلفلا.  والقريتين القرية
 كثيرا، فعلى ما وصفت لك.

كيف تؤُخذ الزَّكاة من مال الغائب، أو المفقود إذا لم يكن   وقلت: مسألة:
ز  راعة ب علمٍ من الوالي فإذا وجبت الزَّكاة في ال فعلى ما وصفتُ: وكيلٌ؟ (1)له

صاحب الصَّدقة ال ذي يَ قْب ضها؛ أَخَذها م نَ المال، كان صاحبُ المال حاضرا، أو 
غائبا، إذا كان الإمامُ في حالٍ يُجبر على الزَّكاة ]وإن كان الإمام لا يُجبر على 

قد إلاَّ عن رأي  صاحب المال، أو وكيله ال ذي  (2)الز كاة[ الز كاة؛ فلا يكون قبض
لذلك. وكذلك إن غابَ عن الوالي الوجوبُ في الزَّكاة في المال؛ لم  /219جعله /

يَكُن للوالي، ولا ل من يلَ ي قبض الز كاة؛ إلا  م نْ يَد  رَب   المال، أو م ن يدَ  وكيله 
الَّذي قد أجاز له ذلك، أو يقُ رُّ أحدٌ من النَّاس بشيء في يده أنَّه من الزَّكاة، وأنَّه 

 ةٌ، فإنَّ للوالي قَ بْضه على هذا.زكا
قد فَ  ت:صففعلى ما و  وكذلك المرأة تكون في البيت، ولها عاملٌ؟ قلت:

 مضى الجوابُ، والمرأة مثل الغائب والمفقود.
 فعلىز كاة؟ نه الا مهل في المال الحرام زكاةٌ، وهل للمسلمين أن يأخذو  وقلت:

ذَ منه فإذا وجبت في المال ب عينه الز كاةُ  ما وصفت: ال مذا كان من كاة إلزَّ اأُخ 
افهم فَ ؛ بار أو من وَجه  با،أهل القبلة، ولو كان مُغتصَبًا، أو مَأخُوذا م ن باب الر  
بر  يجُ ان الإمام كل إذا  حا ذلك؛ لأنَّ مالَ أهل  القبلة واجبةٌ فيه الزَّكاة على كل  

 على الز كاة، والله أعلم بالص واب. 

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
 .زيادة من ق، ث (2)
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مال اليتيم قد وجبت فيه الز كاة من  علمتَ أنت أنَّ منوكذلك مالُ اليتيم إذا 
الث  مار، وكنت تأخذ الز كاة بالجبر من الرعي ة؛ جاز لك ذلك أن تَأخذ من مال 
اليتيم إذا علمت أنَّ الز كاة قد وجبت فيه، وأمَّا إذا لم يعلم ذلك، فإن كان الَّذي 

ي ، ولم تكن تعُلم خيانته؛ يقول ذلك؛ أنَّ هذا زكاةٌ من مال هذا اليتيم، أو وص
يًّا لليتيم، وغابَ عنك ع لمُ  جاز ذلك أن تأخذ منه الز كاة. وأمَّا إذا لم يكن وَص 

فيه؛  (1)وُجُوب  الزَّكاة في مال اليتيم، وأقرَّ هذا أنَّ هذا م ن مال اليتيم زكاةٌ وَجَبَ 
ك إن أقََ رَّ أنَّ لم يقُبل ذلك إلا  أن يكون ثقة، فإن  الث قة مصدَّق في ذلك، وكذل

ر من أين هي؛ أخذت أنت الزَّكاة منه؛ وجاز  هذا زكاة، أو من الز كاة، ولم يُ فَس  
 ذلك، فاَفْ هَم ذلك، والله أعلم. 

نت أموال : إذا كا /220/ وعن نجدة بن الفضل النخلي ومن غيره:
  أخذلمسلمينلوز في بلد الإمام لا يستحب  المسلمون الد خول فيها، إنَّه يج

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع )رجع(الزَّكاة منها. 
: وَفي  قبض الوالي الزَّكاة على  مسألة عن القاضي نّصر بن سليمان

؛ فلا شكَّ في جوازها لأئمَّة العدل، وبذلك جاءت (2)سبيل القهر، ]وغير القهر[
ه؛ فليس له ذلك، ولا  للجبابرة، السن ة، وأمَّا قبضها على سبيل القهر للوالي نفس 

وهذا أمر لا يسع جهله، وإن قبضها الوالي على غير القهر منه لهم، وجعلها فيما 
: إنَّه قد خالف المسلمين، ولا أقول وأقول: إن ه ارتكب كبيرا، أقوليجوز؛ فلا 

ها في غير  َ ما لا مَخْرجَ له فيه، فإذا قبضها جبرا، وصيرَّ بسقوط وَلايته حتى  يأتي 

                                                 
 ق: وجبت. (1)
 ث. ق، دة منياز  (2)
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عها؛ فهذا وجه الباطل، وإذا سأل قبضها بلا جبر؛ فهذا الَّذي فيه المخرج،  مَوْض 
 ولا تَ زُول وَلايته، والله أعلم.

وفيمن وجبت عليه زكاة في  مسألة عن الش يخ سعيد بن بشير الصّبحيّ:
وقت ليس فيه إمام ثابتةٌ إمامتُه ووَلايته، فسلَّم زكاته إلى قابض الزكاة من عم ال 

وقته ذلك، ونوى أنَّه سلَّمها له لأجل فقره، وكان فقيرا، ولم القائمين بالأمر في 
يُصر ح له ذلك، ونوى أنَّه إلا  أن ه قال له: هذا أُسل مه إليك، أو لك عما لزمني 
من الزكاة، والقابضُ مُنَ ز  ل نفسه مَنْز لة الجابي للإمام العادل، وفيما يتظاهر عليه، 

فة أم لا؟تلك، ويبرأ من ال (1)أيَكتفى ب بَينة  ز كاة على هذه الص  
  ذلك. ستحقُّ ين عندي أنَّه لا يجزيه إلاَّ أن يدفعها له، وهو مَ  الجواب:

أرَأَيَْتَ إذا قبضها فقيرا غيَر الجابي المذكور، وقال له: قد سل مت لك هذا عمَّا 
الجابي  /221/ لزمني من الزَّكاة، إلاَّ أنَّ الفقير يتوه م أن ه يقُبضه زكاته ل يُسَل  مها إلى

المذكور، وسَلَّمَهَا الفقيُر إلى ذلك الجابي  ل تَ وَهمُّ ه ذلك، والمسل  م في ضميره أنُّه 
مُسل  م ذلك للفقير لفقره، وهكذا لفظهُ له عند التَّسليم؛ يقول: "قد سلَّمت لك، 

لو  ذلك، أم حتى  يُصر  ح له، لأنَّه فيما عنده أنَّه (2)هذا لك من الزَّكاة"، يجزيه
صر ح له، لكان يَستحبُّ أخذ ذلك لنفسه، ولا يرغب في تسليمه إلى غيره، 

ب للفقير استحقاقَ ما سُل  م إليه،  الجواب:صر  حْ لي سي دي؟  إنَّ هذا اللَّفظَ يوُج 
 والله أعلم. 

                                                 
          َ        ق، ث: ب ب  ي  نته. (1)
زيه. (2) ُ     ق، ث: أ يج   َ       
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أرَأَيَت إذا قدم عند الفقير مناديح من الكلام مم  ا يستدل  به الفقير أنَّه يرُ يدُ من 
ه، فلمَّا سلَّمه للفقير عمَّا لزمه من الزَّكاة  الفقير أن يَ رُدَّ ذلك إلى المسل م ويعُطيَه إيا 

، ويرجُو منه ذلك، أيََبْرأَُ بذلك (1)قول يردُّه إليه ]...[ من غير شرط، ولا تصريح
م ن زكَاته، ويَصير له حلالا أَخْذُهُ بعد ذلك، ليصرفه فيما يجوز له فيه صرفُ 

إذا استحقَّ هذا  الجواب:في حوائج  نفسه، صَر  حْ لي  جميع ذلك؟  الزَّكاة، أو
الفقيُر شيئا، فَ رَدَّ ما استحقَّه إلى من سل م إليه، أو غيره بلا ني ة، ولا حياء مُفر ط؛ 

 فلَ لْمَرْدُود  عليه الت صر فُ إذا رد ه إليه، والله أعلم.
ير ع م ن الفقينتف ه أنلجاز نعم، على قول  مَنْ أ ولعلّه أبو نبهان: قال غيره:

زْهُ، والله أعلم، فينظر في  لك. ذب زكاته، لا على قول من لم يجُ 
وعمَّا سألتك عنه أو لا في أمر الولا ة القائمين اليوم،  ومنه: مسألة: )رجع(

م على ما هُم عليه من قبل، ويَحسن  م؛ فأرجو أنَّك قلُت في أنهَّ م، وجُباته  وعم اله 
م الظنُّ، ف باية الز كاة، وهل لذلك وجهُ حَقٍ  به  م في حال ج  ما معنى حسن الظن  به 

بوجهٍ من الوُجوه، وهل لهم في ذلك رخصةٌ وسَعة في أخذها على الجبر، أو التقي ة 
م من الز كاة بتسليمها إليهم، وقل ة ببراءته /222لى قلة معرفة الناس /منهم، وع

م مخرجًا م ن تسليمها إليهم، لم يسل  موا إليهم استحقاقهم لها، ورُبَماَ لو علموا أن  له
يرُ يدُهَا له من  (2)شيئا، فأحدٌ منهم لا يرُيد إخراج الزَّكاة، وأحدٌ يرُيدها، مم َّن

ْ لي  ذلك، وفر ق بين مَا يُحتمل فيه المخرج، وبين  (3)النَّاس؛ فَ عَر  فْني  سَي  د ي، وَبَين  

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث. وفي الأصل: مقداره ثلاث كلمتان. (1)
         ق: ل من. (2)
 زيادة من ق. (3)
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رْ لي كلَّ  رُّكَ مكتومٌ عندنا،  ما لا احتمال فيه، وفَس   شيء بعينه يرحِك الله؟ وس 
 وما ترُيدنا نَ فْعله في الجواب بعد قراءته فَ عَلْنَا به. 

: أمَّا قبضُ الوالي الزَّكاة على سبيل القهر، وغير -وبالله التوفيق- الجواب
القهر؛ فلا شكَّ في جوازها لأئمَّة المسلمين، وبذلك جاءت السن ة، وأمَّا قَ بْضُهَا 

ه؛ فلَيس له ذلك، ولا للجب ار، وهذا أمر لا يسع عَ  لَى سَب يل القهر للوالي نَ فْس 
: فلا أقولجَهْلُه، وإن قبضها الوالي على غير  القهر منه لهم، وجَعلَها فيما يجوز؛ 

: إنَّه خالفَ المسلمين فيمَا هُم عليه، فإذا قبضها جبرا، وأقول إنَّه ارتكب كبيرا،
ها في غير موض عها؛ فهذا وجه الباطل، وإذا سأل قبضها ب لا جبر؛ فهذا وصيرَّ

 (1)الَّذي له فيه المخرج، ولا تزول وَلايته بنفس السُّؤال إلاَّ أن يتظاهر منه ما يخرج
 له منه عن الكفر، والله أعلم.

ها جبرا ن يأخذه أ: أمَّا في موضع ما ليس لقال غيره: ولعل ه أبو نبهان
نْ أن م  السُّؤال  له في رجه التقي ة في المنع؛ فكأنَّه لا مخلأهلها، وهو بحال  مَن ل

 نهم، وإن لمم له لُّ يحَ يكون في حُكم الجبر، ولا م نَ الباطل لإتيانه فيهم ما لا 
 من ذلك.  يكونن لايكن مم َّن يَ تَّق ي في منعها ل مَا قد عَرفوه به؛ فعسى أ

حدٍ ، أو رأي أرأَيه ب   موضعٍ وإذا لم يكُن إمامٌ فاستقام رجلٌ في   ومنه: مسألة:
ى أهله ه، وحََِ وضعمن جُباة موضعه م ن ثقات، أو غير  ثقات، وأقام العدل في م

ة أم على الزَّكا /223/ برمن الظُّلم، هل فيه قولٌ لبعض المسلمين أن ه يَجُوز له الج
 لا؟

                                                 
رج. (1) ُ    ق: مخ      
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عْلُ ا ف  ا هذ، وإنَّّ عدللا أعلم ذلك، ولا أعلم فَ عَلَهُ أحدٌ من أهل ال الجواب:
ا أهل  البَ غْي ، والطَّمع، والمكاثرة، والله أعلم.  بَاهم جَ : إذا مونلمسلال اقوإنَّ 

ا؛ جاز لهم جميعا في بعض القول.  برأيهم، وحَِاَهُم به 
في  أقام أحدًالا، و كن أهأرَأَيَْتَ إذا تغلَّب على الملك من لم ي ومنه: مسألة:

ذا كاة جبرا إالزَّ  يجبيو له، ويقوم بالحق ، موضعٍ، هل له أن يستقيم ب سَبَب  جعله 
 حََِى موضعه أم لا؟

نْز لز ل هنْ لا أعلم ذلك إلاَّ ب رأَيهم في بعض القول، أو ي َ  الجواب: ة الإمام، و بم 
 ويتراضى به أهل العدل، والله أعلم.

بعد إمامٍ عادلٍ كان قبله، هل للثَّاني  الجبُر على  (1)وإذا ]قام إمام[ مسألة:
 كاة قبلَ الحول  ب سَبَب  حِاية الإمام الَّذي قبله أم لا؟الزَّ 

 ليس له ذلك بالحماية الأولى، والله أعلم. الجواب:
كم؛ ينبغي ل الحلى سبيعإنَّ جابي  الزَّكاة للإمام  وقال أيضا: ومنه: مسألة:

مه، لالم م ن أععَ نَّه لأت؛ أن يكون بمنْز لة الإمام في زوال العاهات، وصحَّة الأمانا
ا يقبض، عرفة ممن م  وشُعبة من أحكامه، ولا ينبغي أن يُجعل في أعمى؛ لتعذُّره 
يفُر  ق  قبَض، ولا اذامم َّ  ومَن يقبض منه، ولا في أصمٍ ؛ لعدم سمعه عم اذا قبَض، ولا
بَاييده م   في بين ما يقبضُه لنفسه بحقٍ  له، ولا ما يقبضه لغيره أمانةً  ة، أو نْ ج 

 ز لتُه وجل  ت مَنْ عظم يشقُّ على من وجبت عليه أداء الزَّكاة، ولور سالة، وكذلك 
ا هو  د  ين،ال قدرهُ ورتبته في الإسلام، وليس أمرُ العاهات بعيبٍ في أمر ق ة شموإنَّّ

 وأهل رضىعلى المكلَّفين، وأرجو أن يغُني الله أئم ةَ الهدى عن الم

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أقام. (1)
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نَ هُو فوقهم من الأصحَّاء وأهل الت ُّقَ  ، وهذا مُختلف فيه إذا ثبَت في (1)ىالبلاء بم 
أو أقرب للمنع؛ لأنَّ  /224إمامٍ أو حاكمٍ، وعندي أنَّ أمرَ الجباية مثل الإمامة /

الإمام له أن يوُلي الأحكام من يبُصرها من الإمام، وليس له أن يولي الجباية غيره؛ 
َ، وهذا لا م عنى له في العُقُول، لأنَّه بولايته غيره لم يكن جابيا، وكان غيره الجابي 

ا الأمر الص حيح، والحق  الواضح الص ريح أن  ولا فائدة فيه في أمر المعقول، وإنَّّ
غية إلا  أنا  شاهدنا جابيا : هكذا البوقالتُجعل الأمانة في أهل العلم والإسلام، 

نَا التَّنبيهَ على الُحكم ليزول حكمُ الض يق على المتمسكين، وليتذكَّ  ،أصم   ر فأحبَ ب ْ
ا المهتدين، والت وفيق من رب   من تذك ر من الغافلين من أئم ة المسلمين ووُلاَّته 

 العالمين.
هُو أن  ؟ قال:وكيف صفة الحماية لجواز قبض الزَّكاة مسألة: ابن عبيدان:

يحميَ البلاد من الْجوَْر والظُّلم، ويَمنع الظَّالمين عنهم. وأمَّا من حارب خارجًا م ن 
ها؛ فلا يحلُّ له زاَرعمَ  (3)مإذا لم يحَ  (2)ليه بأسٌ بذلك. وأما الغبرةالبلد؛ فليس ع

 قبضُ الزَّكاة منها إلاَّ من سلَّم ب ط يبة نفسه م ن غير جبر، والله أعلم.
تأويلُ  ي، وماا هموالحمايةُ  وفي مسألةٍ لأبي نبهان: قلت له: قال غيره:

ا هي في هذا: الس    ؟ قال:معناها والمراد بها ضي ة على لعدل بالقي ة بالرعيرة في اإنّ 
والذيادة  ن الرَّأي،ابُ م  و مُوَافقة الحق  م ن حُكم الكتاب، والسن ة، والإجماع، والصَّ 

 همور بعضُ يجَُ م، أو ليهععن البلاد، والذ ب  عن العباد بالمنع لَهمُ عن أن يُجَار 

                                                 
 البغي. هذا في ق، ث. وفي الأصل: (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الغيرة. (2)
 م.ك: يح. وفي الأصلق، ثهذا في  (3)
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 لذين كفروااكلمة   نكو على بعض إحياءً لدين الله، وإماتة للب دع، والض لالات؛ لت
 السُّفلى، وكلمةُ الله هي العليا.

 ومن أرجوزة الصّائغي:
 قل           ت ل           ه م           ا ص           فة الحماي           ة

 
 ال                تي تُ                ل  بع                دها الجباي                ة 

 ن يحم                 ي ال                 بلاداأفق                 ال لي  
 

 /225ويمن       ع الظ ل       م أو الفس       ادا / 
 وم          ا أت          ى م          ن خ          ارج ال          بلاد 

 
 ف                    لا علي                    ه منع                    ه يا بادي 

 ادللا يأخ        ذ العش        رَ الإم        امُ الع         
 

 م        ن الر ع        ايا ق        ال في        ه الفاض        ل 
 إن لم يك          ن عامً          ا حََِ          ى كم          الا 

 
 ف              لا ل              ه أن يبع              ث العم               الا 

 لقبض                     ه إلا  م                     ن النَّخي                     ل 
 

 وم            ا ل            ه ق            د زرع            وا في قي            ل 
 ق            د قي            ل ل            و أدرك            ه الجن            ورا 

 
 ج             از ل             ه أن يأخ             ذ العش             ورا 

 ولا تج                    وز عن                    دنا الإش                    ارة 
 

 عل             ى إم             ام الج             ور بالخس             ارة 
  البل                   دانولا ل                   ه يبع                   ث في 

 
 يجب            ون م             نهم فط            رة الأب             دان 

 وم           ا أت           ى م           ن زك           وات الم           ال 
 

 فك                  ن له                  م مُُانب                  ا بح                  ال 
 لأنهَّ                     م لم يس                     تحقُّو ش                     يئا 

 
 م        نهم فَ        ع  الق        ول كفي        ت الغي         ا 

 وأخ                 ذه ظل                 م ل                 ه وج                 ور 
 

 م              نهم عل              يهم ف              الجزاء ب               ور 
 والأم              ر فيم              ا عن              دنا عظ              يم 

 

 

 عل             ى الأم             ير خط             ره جس             يم
 

تولى يمن اسوفنبهان جاعد بن خميس الخروصي: ومن جواب أبي  مسألة:
 من اع المسلمين، وإجماللهعلى بلدٍ، فأقام فيه ما جاء به كتابُ الله، وسن ة نَبي   
 ؟ قال: قدلااة أم كأهل طاعة الله مع عدم الإمام العدل، ألََهُ الجبر على الزَّ 
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يها من أئم ة الجبُر عل ن لهمَ ز لة إنَّه لا يجوز له الجبُر ما لم يَ نْز ل بمنْ قيل في هذا: 
 العدل، فيختلف في جوازه له هنالك على ذلك.

 ألََهُ الجبر فإن قصر عن شيءٍ من الواجب في القيام لعجز منه، قلت له:
ه، فيما أعلم وز لهن يجوهذا كأنَّه أبعدُ م ن أ ؟ قال:عليها في ذلك الحال أم لا

 فأقوله نظرا على معنَى ما وجدتهُ فيه أثرا.
؛ لرفعه لعبادب افإن كان بقيام ه هذا قد أصلح البلاد، وأراح قلو  لت له:ق

سُفكت و د ور، ال الظُّلم، والجور، والفساد، ولو تركه لضاعت الأمورُ، وخربت
لمال،  بايمُ هذا إلاَّ وسُب يَت الحرائر، والإماء، ولم يكن يستق /226الد  ماء، /

لجبر ا أهََلاَّ له لحالُ،ا الٌ يستقيم به هذوإعداد الأسلحة، والر  جال، ولم يكن له ما
لى أنَّه  في هذا عيدلُّ  ل ماقد مضى من القَو  ؟ قال:على الزَّكاة لهذا الشَّأن، أم لا

 م ن لجوَرةَ، لاسدين المفالا جواز له، وكفى عن إعادته مرَّة أخرى؛ لأنَّه من أفعال 
 .تَ بَع ق   في الحأعمال الصَّالحين البررة في قول المسلمين، ونحن لهم 

اَ ل يَ هذا اابْ تُ و ا، فإن لمَْ تَ رَ له وجهًا وسبيلًا إلى الجبر عليه قلت له: لمبتلَى بم 
ار، فَ رَضَوْا أن يُ قَب    مينًا فقيرا أم رجلًا ا زكاتهَ ضو وَصفته لك، فَحَضر جبهةَ تلك الد 
ها تنحطُّ  هَا ذلك وَ قَ بَضَ هُ ، وإن نهمعم سكينا، وكان في ني ت هم أنَّ ب تقبيضهم إياَّ

مَن وز أن يؤُ يجن مم   ان كفإن   ؟ قال:القائمُ بالأمر، أتَرى هذا وجهًا للجميع أم لا
م أنَّه ن صحَّ معهلا، فإ فعلى مثلها، وأن لا يضعها إلاَّ في  أهلها؛ جاز لهم، وإلاَّ 

ن ادُ منهم أن المر كا  دفعها إلى من لا يجوز له؛ فلا يجزيهم، وعليهم البدلُ، وإن
لعباد، ار على لجو يَدْفَعها إلى من يَحمي البلاد، فيدفع عنها أهل الفساد وا
 ك، وإناة بذلكفالاختلاف في جوازه لهم، والاجتزاء منهم في الخلاص من الزَّ 
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أن  و ماله، أكان على أن يكون له لفقره، فما زاد على الواسع له في عامه
 يستظهر به؛ فليس له، ولا لهم ذلك.

إن لم هم، و ائ ر يدخل ر ضَى جبهة البلد، وسراوته على رضى سَ وهل  قلت له:
 ثل هذا، ولافي م ليهمفالَّذي عندي أنَّه لا يدخل ع ؟ قال:يعلم ذلك منهم أم لا

 أعلم أنَّه يُختلف في ذلك.
ا ر وظهر أنهَّ ما شه كفإن كان هذا القائم في بلدان الباطنة، والباطنةُ  قلت له:

ء، أم ه ي أرخصُ؛ سوا /227كاة منها م ن الأصول /غائب، أعَ ندك القبضُ للزَّ 
، منها مها بالعشر، أنَّ الن اس عاملهم الإمام على قيالأني  سمعت والدي 

ثْهُ؛ إذ كنت مع ذلك وأنا صَبي    زَّكاة فال قال: ؟صغير هكذا كلامٌ منهم، ولم أباح 
كان، وما صحَّ أنَّ  ختلف هول، فَ يُ من المج هعلى لُزُومها في زمانٍ لا فرق بينهما بم 
ر لله ول، وما صانَ القم   في جوازه لأهل الفقر، أو في ع ز  الد ولة كما صر ح به فيه

ا ص أيسرُ مم َّ الخلا في في إجماعٍ، أو على رأي  مَنْ قاله في موضع الرَّأي، فأمره
 ختلافالا يكون م ن عباده على حَال، أو على رأي  مَن قال به في موضع

 بالرَّأي.
باياتٍ لا يُحصيها إلاَّ الله تعالى، وهو قائم  قلت له: فإنْ جَبَى هذا الرَّجلُ ج 

على معنى ما ذكرتهُ لك صدرَ السُّؤال، وأعتقد أنَّ القائم بالعدل جهده يجَ ب له 
لا أرى في اعتقاده لحق ما عمله م ن  ؟ قال:ذلك، أيََكُون هذا منجاةٌ له أم لا

هُ فيه عَل مَه، أو جَه لَه، فكيف يجوز فيصح  أن يكون ما فساده إلا  أنَّه لا عُذر لَ 
ا هي  لا جواز له منجاةً م ن الهلاك ل من قاله، أو فَ عَله، ولا نَجاة في ذلك، وإنَّّ
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مُتَابعَة الحق  لا في  غيره م ن الباطل على حال في قولٍ، ولا في شيء من  (1)في
 الأعمال.

ولم يكن قائمًا بالعدل بل كان أمَْيَل في فإن لم يعتقد هذا الاعتقاد،  قلت له:
أجل  
أمُُور ه إلى الجواز، ثَُُّ أراد الخلاصَ، ولم يعلم كثرةَ تلك الجبايات، فكتب  (2)

لاَ خَلَاصَ إلاَّ ب رَد   ما جَبَاهُ  ؟ قال:جميع أملاكه للفقراء، أيََكُونُ خَلاصًا له أم لا
كم كما يلزمُه فيه، أو يَجوز له من على وجه الظُّلم إلى مَن هُو له في ظاهر الح

الغرم ما قدر على أدائه إليه عن يقين في مقداره، أو في تُر  يه إن نزل إليه، وأمَّا 
وما جهل ربه؛ فعسى أن يجوز له أن  /228أن يجعله لغير من هو له؛ فلا، /

فإنَّه مم  ا يفُر قه في الفقراء على قول مَن أجازه في الرَّأي لا على غَيره م ن الإجماع؛ 
 يختلف بالرَّأي في ذلك.

فإن لم يكتب جميعَ أملاكه للفقراء، ودان لله تعالى بأداء ما يلزمه لله  قلت له:
ولعباده، وكان غنيًّا، ومُوسرا، أيكون سالما عند الله على ما عندك وحفظته من 

ا يلزمه في قد قيل في هذا من ظلمه: إنَّه ليس له في رَد  ه، أو م ؟ قال:الأثر، أم لا
غرمه أن يُ ؤَخ ره إلاَّ لعجزٍ، أو ر ضى م ن أهله، وعليه أن يسعى في خلاصه إلى 

بل  ما قَدَرهَُ  حتى  يؤُد يهَ إليه، أو يخرج منه بوجهٍ يبْرأَ به مم  ا له عليه،  (3)مَن عرفه بم 
أنَّ من  ومن لم يعرفه، أو لم يقدر على بلُوغه؛ فالدَّينونة به حتىَّ يزول المانعُ، غيرَ 

آيس من معرفته؛ جاز له أن يفُر قه في الفقراء، أو يجعله في بيت المال على قول 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
           ق، ث: جل . (2)
، وف  ر ح .  (3) ، ون ص ر  َ  كتب في الهامش: ق د ر  كض ر ب   َ  َ     َ  َ  َ    َ  َ  َ    َ  َ  َ              
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مَنْ أجازه له، وإن دان به كما لزمه فيه، ولم يدع الوصيَّة به حين لزومها له على 
الوجه الَّذي ينبغي أن يكون عليه في يومها؛ فأرجو له م ن بعد التَّوبة إلى رب ه أن 

 الأثر ما يدلُّ على هذا كل ه مَن كان به عالما، إلاَّ وأنَّ له في يكون سالما، وفي
تأخيره ل مَا يكون لله مع القصد لأدائه سَعَة من الض يق جزما، ومختلف في التَّوبة 

 وحدها، هل تأتي على ما أتلفه من هذا؛ فيجزيه عن إعادته غرما.
ده ما يَ يَ رَ في   ، ولمصَ لافإن كان هذا الجابي  فقيرا، فَ لَمَّا أراد الخ قلت له:

؟ ا أم لالاصٍ في هذخ وجهَ  ى لهفْسَه مم َّا لزمه، أتَر ن َ  يقضي به عنه ما لزمه، أبَْ رأََ 
 ن حق  لزمهفسه مئ نما أخذه م نْ مال العباد؛ فهو لهم، وليس لَه أن يبر  قال:

ز و له؛ فيجأو عد وْره، جَ لمثله إلاَّ لمن يكون من بعد جَهله، وإيَاسه م ن معرفته في
 لا في الإ جماع، ولكن على قولٍ في ذلك.

الجابي  غنيًّا، وله أولادٌ فقراء، فأعطى مالهَ  /229فإنْ كَان هذا / قلت له:
أولادَه لفقرهم، ولَم يُخرجهم ما أعطاهم من حد   الفقر إلى الغ نَى، أيكون له 

وضع جوازه ل مثلهم فأولادُه كغيرهم من الفقراء في م ؟ قال:خلاصًا عند الله أم لا
على قول من أجازه لهم من الفقهاء ما كان في مقدار ما يجوز لكل   واحد منهم 
مه، إن صح  ما في هذه أراه، وأمَّا أن أرفع إليك من  في عام ه لا ما زاد عليه في أياَّ
حفظي عن الغير فيه شيئا في أولاده؛ فلا، وأنا أرجو في هذا من قولي أنْ لا يخرج 

قَدْ  (1)أي من سداده؛ إذ ليس فيهم ما يدلُّ على أنَّه في الخارج عن جملة مَافي الرَّ 
يزَ له منهم ل ع لَّةٍ توُجبه، فتمنع على الخصوص م ن جوازه لهم دون غيرهم، والله  أُج 

                                                 
       َ   ق، ث: م ن. (1)
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م ن  (1)أعلم، فانظرُ فيه إذا أتاك، فابذُل فيه مُهود النَّظر، واعر ضه على تقدرة
ك عدلهُ؛ فخذ به، وإلا فدعه إلى ما تعرفه حقًّا م ن قول صَحيح الأثر، فإن بان ل
 أهل البصر، والله الموفق.

؟ لاتُريم أم  ة، أونونوعليه ضمانُ ما جَبَاهُ على وجه الظُّلم في دَي قلت له:
باه جيُحل  ما  ان أنن دمفالمحر م هو ال ذي فيه القول في هذا الموضع، فأمَّا  قال:

ن غرم فيه لم ه؛ فلاتلفأه إلاَّ ردُّ ما بقي في يده. وما على ما جاز له؛ فليس علي
 ن.ثريهو له من بعد المتاب إلى الله، والر جوع إليه في قول الأك

اس على ن الن  م   وعلى الجابي، ومَن له الجبايةُ ضمان ما يأخذانه قلت له:
يعا، جمما مانه  فهي في ض ؟ قال:وجه باطل، أم على أحدهما في موضع تُريمهما

وانًا لمًا وعُدظُ خذَاه أا لابد لهما من الخلاص على حال، وإلا  فالهلاك في المال بم  و 
إلاَّ حَّ معه، و  إن صابيم ن المال، فإن خرج م نْ ضمانه  مَا من يجبى إليه؛ برئ الج

 فهي عليه.
أعَطى هذا القائمَ أحدٌ زكاتهَ ب طيبٍ م ن نفسه، أيََكُون  /230فإن / قلت له:
عطي، وحلالًا للمعطَى، كان هذا القائم المعطى تلك الزَّكاة غنيًّا، أو خلاصًا للمُ 
إنَّ في دفعها على هذا ل من يحمي البلاد اختلافا  ؟ قال: قد قيل:فقيرا أم لا

: وقد مضى م ن القَوْل ما يكفي وقال في موضع آخربالرَّأي إن كان هو المرادَ، 
ف في جوازه لهما إلاَّ ما استحقَّه لفقره، عن إعادته في هذا الموضع أنَّه مم  ا يُختل

ر منهما، فلابد وأَن يجوز للآخ لك. وعلى قول مَن أجازه لأحد هماوإلاَّ فهو كذ
فالمنع أولى بهما؛ لأنَّه إذا لم يَجُز القبضُ حَرُم الدَّفع، وإذا  وعلى قول  من لا يُجيزه

                                                 
 ق: قدرة. ث: تقدره. (1)
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هُوَ في كُل   وَاحد  (2)المعنىف ما بينهما (1)وإن تعكس ،جَازَ الأخذُ  أبُيح التَّسليم
ما على سواء في هذا  منها لا غيره على حال، فَ هُما في الت حريم والإباحة كأنهَّ

بٍر، أو تقي ة، أو ما  ؛الموضع بٍ في كونه ل بُعده من الإكرام لج  ل مَا به من ر ضًى مُوج 
ا فيه عُد مَ الإجماعُ جَازَ  (3)امَّ قاربهما من حياءٍ مُفرط على رأيٍ، ولَ  عليه الرَّأي بم 

م ن الاختلاف بالرَّأي في  تسليمها إليه، وأخذ ه لها مم َّن هي عليه على الر ضى لا 
ا لا جواز لغير جوازها له في حاله، والله أعلم،  على غيره، إلاَّ أن يستحقَّها بم 

 فينظر في ذلك.
ا، فيَأمُر فيه وفيمن يكونُ في بلدٍ م ن كُبَرائ ه أعني أبا نبهان: ومنه: مسألة:

بالعدل وينَهى عن المنكر، فَ يُجازى عليه، ألََهُ في أهلها أن يأخذهم بالز كاة كرها 
في تسليمها إليه ل مَا أراده بها من قو ة على ما به من الأمر والن هي، فيُ عْط ي منها 
ا دُونه عن تمامه،  أجنادَه إلى غيره م ن حاجةٍ في قيامه، وليس له، وإنْ عَجز بم 

ن فعله ماذا يلزمه على هذا م ن أمره فيما جباهُ منهم، فبقي في يديه بعدُ، أو وإ
فالله أعلم، وأنا لا أدري في  هذا ما يدلُّ على جوازه  /231/ ؟ قال:أتلفه، فأكله

إلاَّ ل من يكون على الخصوص م ن أئمَّة العدل، أو الأمراء القائمين بأمر الله في 
بة في الإجماع، أو على عباده أهل  الورع والفضل بشر  ط ظهُُور كَوْن الحماية الموج 

رأيٍ لجواز الجبر على الجباية، وإلا  فهو من الحرام على من كان م ن هؤلاء في 
ن دونهم من الأكابر، والر ؤساء، أو من  شَرَفه، وعلو  درجته في الإسلام، فكيف بم 

ه ما لَم يبلُ  إلى ما ل مُوجبه من العوام ؛ إني  لا أراه إلا  في غاية البعد م ن أن يجوز ل
                                                 

 ق: العكس. ث: انعكس. (1)
 لمنع لمعنى.ث: فا (2)
 .لا: . وفي الأصلق، ثهذا في  (3)
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منْز لة في حق  من نزلها، وإن ظهر له فيما دونَها ما لا يدفع م ن فضله لوجود ورعه 
في دينه المقتضي في الظَّاهر ل ص حَّة عدله، أم قد جاز لكل  رئيس في بلاده، أو 

فعله  في عموم ل من تعاطاه، فقدر عليه في يوم، وهذا ما لا شك  في فساده، فإن
في ع لمه، أو جَهله؛ فلابد له مع التَّوبة م ن رد  ه إلى أهله إن أدركه، فقدر عليه، 
بُه الحكم  وإلا  فالغرم في موضع الانتهاك ل مَا دان بتحريمه متَى ما أمكنه، كما يوُج 
اضي على ما جاز له في يومه، أو يخرج منه ب وجهٍ يَبْرأَ به من  إلاَّ أن يقع الترَّ

ا فيه من القول.لزومه، و   ما خفي عليه أربابه؛ فهو المجهول بم 
فإن أعطى أحدٌ زكاتهَ هذا القائمَ ب ط يب من نفسه، أَيَحلُّ له أن  قلت له:

نعم، إن   ؟ قال:يأخذها، فيكون خلاصا منها ل من أعطاه؛ فقيراً كان، أو غنيًّا
ما ب ه يخرج عن حد    لفقره في موضع جوازها إلاَّ  (1)كان فقيرا فَ نَ وَاهَا منْ أعطاه

ل  ه، وإن كان غنيًّا؛ فليس له إلاَّ أن يكون من حِاة البلاد؛  الواسع؛ لعدم ح 
ا على  ل  ها له ول من وازره من الأجناد مهما كان في بذله  فيجوز لأن يختلف في ح 

ورَفْع  الفَساد، إلاَّ أنَّه لابد  /232أنَّه في سبيل الجهاد؛ لدفع أهل البغي عنها، /
 تسليمها إليه م نْ أَن يكون له حالَ دفعها أمانةٌ ظاهرةٌ في إنفاذها على ما في

من أجاز الدَّفع؛  قول وعلىجاز، ولا يَ عْدُو بها إلى ما ليس له في مَوضعها، 
ما في هذا الموضع  قول وعلىفيجوز الأخذُ،  من لا يُجيزه؛ فيحرم القبضُ؛ لأنهَّ

 بمثابة واحدة؛ فلا فرق بينهما.

                                                 
 ق، ث: إعطائه. (1)
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فإن اجتمع الرَّأيُ م ن أهل البلد على الر  ضَى في صدقاتهم من الزَّكاة  له:قلت 
الأمر  منفقةً لمن يحمي البلاد، أو أجرةً له حال ما يكون له (1)فيُجرونهابأن تجمع 

ا فيها للفقهاء من قول بالمنع إلاَّ أن  ؟ قال:فيها، أَيَجوز أم لا فهذه هي الأولى بم 
بجوازه،  وقول: بأنَّه لا يجوز على حال. وقول:  الفقراء.يكون مَن  استأجروه م نَ 
 وإن كانوا من الأغنياء.

فإن كان هذا القائمُ لا م ن أولئك الَّذين لَهم الجبر عليها، إلاَّ أنَّه قد  قلت له:
ا لَه من الأعوان قهرا، ولَمَّا لم يُسل موها إليه طوعا؛  استولى على هذه البلدة بم 

سا من أعوانه يَدُورُون على أهل الأموال، فيأخذون منهم أعشارها أرَسل إليهم أنا
لقد مَرَّ من  ؟ قال:جبرا، أَيَجوز له فيكون لهم به براءة من الزَّكاة على هذا أو لا

القول ما دلَّ في هذا على أنَّه قد أتى فيهم ما ليس له عليهم، فهو لهم ظالم، ول ما 
يهم إن قدره، وإلاَّ فهو له في موضع أخذه منهم ضامن، فيلزمه أن يرد ه عل

هم عليها، فإن سلَّموها  الانتهاك لما دان بتحريمه غارمٌ، وعلى هذا من جبره إيا 
لا شيءَ عليهم إن لَم يقدروا على الامتناع  وقيل: إليه؛ فالضَّمان لازم لهم فيها.

لاَّ أن م ن تسليمها لعجزٍ، وإن أخذها من غير تسليم منهم لها؛ فلا شيء عليهم إ
ن  يكون من بعد أن أمَْكَنهم إخراجُها على ما جاز في أهلها فتركوه؛ فيجوز لأ 

ولزوم بَدَلها؛ ل قَوْل مَن يراها شريكًا في المال لرب ه؛  /233يُختلف في ضمانها، /
َ فيه ما ليس له من شيء يلزمه به  فإنَّه لا شيء عليه في الَّذي لها إلاَّ أن يأتي 

مَن يراها في الذم ة بعد وُجوبها؛  وقولهو الأمين على ما في يديه. ضمانهُ، وإلاَّ ف

                                                 
 .  َُ         ف  ي جو  زونها :، ث. وفي الأصلقهذا في  (1)
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ا  فإنَّه على هذا إن أخرجها إلى من هي له؛ فهو البراءة منها، وإلاَّ فهي على حاله 
 لازمةٌ لها حتىَّ تَخرج من لزُُومها يومًا لوجه تنحطُّ به عنه.

نةً على ن أمره أماهر م  الظ  فإن كان من الجوََرةَ إلاَّ أنَّ له معهم في ا قلت له:
وإن فعلوه  ولهم، ليهإقسمها بَين من ه ي لهم في حكمها، أعََليهم أن يُسل  موها 

وأمَّا أن  لهم، وازهجففي الأثر ما دلَّ في هذا الموضع على  ؟ قال:ماذا يلزمهم
دلُّ على ييه ما فجد أيكون عليهم؛ فلا أدريه من قول أهل البصر، إلاَّ وأني  لا 

 هه في عدل النَّظر.وج
م إلاَّ أنَّ  قلت له: ع لهم ر على المن يقده لافإن كان من أئمَّة العدل في زمانه 

هم، ى م ن أنفسلر  ضلى افإن هُم سلَّموها إليه ع ؟ قال:من عدوٍ  حتىَّ في مكانهم
م أنَّه لا أعلو ا، فقبضها منهم؛ جاز له، ولهم، وإلاَّ فليس له أن يأخذها كره

 هذين رأيا، ولا في د ين.يُختلف في 
فإن أخذها من الرعي ة على الجبر لضيق مَا في يده من المال عن  قلت له:

إنَّ في هذا ما دلَّ على  ؟ قال:القيام بأمر الدَّولة في موضع عجزه عن الحمي ة
جَوْره المقتض ي في كونه لظهور  فُجُور ه، فكيف يَجوز أن يبقى معه على العدل، 

كَّ في باطله، ولا عُذر له في ركُوبه على العلم، أو الجهل، أمَ قد وقد أتى ما لا ش
جاز في رأيٍ، أو د ينٍ أن يقوم الحقُّ بالباطل، إني   لا أعرفه، أو تظن ه جهلا بأنَّ له 

فلم يَ تُبْ م ن سُوء   (1)ما أكفره على هذا إمامةً للمسلمين، وإن أصرَّ على ذنبه
يلْزمه حكمُ المصر  ين، كلاَّ إنَّه به لمن الظَّالمين ما ما اجترحَه إلى ربَ  ه، فَ  /234/

 أظهره، فَدعَ  الشَّك  في ضلالة من أجازه قولا، أو أتاه فعلا.

                                                 
 ق، ث. وفي الأصل: دينه.هذا في  (1)
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هل  قلت له: فإن أعانه عليه، فَجَبَى له في هذا الموضع مَن لا يدري ما لأ 
ا لهم من إجماع على حَجر  ؟ قال:العلم م ن قول فيه ه؛ فلا عذر له في جهله بم 

ل ه، ولابد له في إعانته على ظلُمه م ن أن يكون له شريكًا في إثَه ولزوم  لعدم ح 
رد ه، أو ما يكون بدلًا منه في غرمه، إلاَّ من أتاه في دَيْ نُونة باستحلاله؛ فإنَّه م ن 

في يديه؛ فإنَّه لازمٌ له  (1)بعد التَّوبة لا شيء عليه على أكثر ما فيه إلاَّ ما يبقى
ا به يبرأ من ضمانه، والله أعلم، فينظر في هذا  على مَر     زمانه حتىَّ يخرج منه بم 

 .(2)كل ه، ثَُُّ لا يؤخذ منه إلا  بعدله، والله الموف ق لما أوردناه من نقله
ن يطُاَل بَها أَ لرَّعيَّة في ا وز لهوَف يمَنْ يكون م ن أئمَّة العدل، أَيجَُ  ومنه: مسألة:

يَ لهَ ا ضع الذي ه  بالمو  اجهاالكراهيَّة منها، أو الر  ضى لإخر بالزَّكاة، فيأخذها على 
ه في ز له لحرامن يجو أنْ نعم، م ن بعَد الحماية، وإلا  فالمنعُ م   ؟ قال:في  الأصل
 الجباية.

ا أولى (3)فإن أَبَى ]أحدٌ من تسليمها[ قلت له: ؟ إليه في موضع  ما يكون به 
فإن امتنع؛ جاز له أن يحاربه حتىَّ يفيء إلى  لا شكَّ في أنَّ له أن يعُاقبه، قال:

أمر  الله، فَ يُ عْط ي من  ماله مَا قد لزمه فيه، أَلَا وإ نَّ له في عدله أن يأخذَها لَا عن 
ر ضاه إن قدره، ولا أعلم أنَّه يُختلف في شيء من هذا كل ه إلا  أن يكون في 

أن لا يؤُخذ بغرمه على أكثر ما دَينونة؛ فَ يَجُوز فيما أتَلفه م ن قبل أن يقدر عليه 
 فيه.

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
 ق، ث: بفضله. (2)
                                     ُ        ق: أحدهم من تسليمها، ث: أحدهم من أن ي سل مها. (3)
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فإن كان على ما ينَبغ ي في جميع أمُُوره إلاَّ أنَّه يَجْبي  على الجبر مَن لا  قلت له:
أهل العلم أنَّه  /235فهذا ما لا شكَّ فيه عندَ / ؟ قال:يَحمي لعجزٍ، أو غيره

نس الظُّلم، فكيف يجوز على ما قد أَظْهره م    (1)ن البطلعلى حالٍ م ن أنواع ج 
ا  بة في كونه  أن يُ عَدَّ م ن أئم ة العَدل، إنَّ أولى مَا ب ه  على هذا م ن فعاله الموج 

 ل ضَلالَ ه  أن يكون من الجوَرةَ، والظَّلمة الفَجَرة، إلا  أن يتوب إلى رب ه ما أكفره.
فإن كان لا يَجبي  إلاَّ مَن حَِاه، غير أنَّه يفُر  ق ما يأخذه م ن  قلت له:

واه، فيجعله دُولة بين مَن لا حقَّ له فيها م ن قرابته، أو من ص م، أو بعضه له  دقاته 
مَنْ شَاءَهُ لا عَلَى ما  (2)يكون م نَ الأغنياء، ومنه ما يت خذه مأكلة، وَرُبَماَ أعَْطى

فَ لَيْسَ هذا من الحق   في شيء، فإن تاب إلى الله فرجع،  ؟ قال:جاز له م نَ الفُقَراء
ا يلزمه في موضع وُجُوبه على من أتاه؛ فهو على إمامته، وإن امتنع؛ زال ودان بم  

عنها، فاستحقَّ أن يُخلَع، فإن أبى أن يعَتَز لَ؛ جاز حربهُ حتىَّ يُجيب إلى ما أرُيد 
منه، فيؤد ي ما قبله، ويدع على الكراهي ة، أو الر ضى ما ليس له، أو يؤُخذ عن 

 أو يقُتل على بغيه كافرا. قَ فَاهُ، فيخرج مم  ا به صاغرا،
 ن الحماية،ععجز  في فإن كان على العدل في سيرته كل  ها إلاَّ أنَّه قلت له:

عها منهم، فيض جوازه وضعأَيَجُوز له في الز كاة أن يأخذها بالر  ضى من أهلها في م
ن تسليمها ذا م  لى هنعم، فيجوز له فيبرأ منها مَن هي عليه ع ؟ قال:في محل ها
غيره ا الموضع بفي هذ قوليواز ما قد فعله كل  منهما، ولا أعلم أنَّ أحدًا إليه لج  

 فيها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

                                                 
 ث: الباطل. (1)
 ث: أعطاه. (2)
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وفي عامل  الإمام ال ذي يَجْبي  م ن عند أهل البلد الصَّدقة إذا   الز امليّ: مسألة:
م إليه، كان عندهم أنَّه غيُر ثقةٍ؛ أعني العامل، أَيَجوز لأهل البلد دفعُ زكاته  

م لا  /236على ما سَمعت من آثار المسلمين: / ؟ قال:ويبرؤون منها أم لا إنهَّ
يبرؤون إذا تبين لهم أنَّه غيُر ث قَةٍ، كان ال ذي ولاَّه الإمام، أو الوالي، وإن كانوا لَم 
يعرفوه ثقةً، أو غير ثقة، وقد ولاَّه إمام المسلمين، أو واليه الَّذي جعله عليهم؛ 

م يانَ تُه فإنهَّ أو تظهر عليه تُهمَةٌ  ،(1)يبرؤون بتسليمهم إليه حتى  تصحَّ عندهم خ 
 في مال المسلمين بتواتر الأخبار، والله أعلم. (2)ب كتابته

وذكرت في أهل بوُشر حَِيناهم في البَر ،  الشيخ مسعود بن رمضان: مسألة:
دخلوا البحر يطلبون رزق وأمَّا في البحر، فلا نقدر نَحميهم مم َّن يأخذهم ظلُما إذا 
إذا حِيتهم في  ؟ قال:الله، أَيَحلُّ لنا قبض صدقتهم على هذا السَّبيل، أم لا

 بلادهم، وكنت تأخذ الصَّدقة من بلادهم؛ فجائز لك ذلك، والله أعلم.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ث: جنايته. (1)
 ق: بخيانة، ث: بخيانته. (2)
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 فيما يجوز للوُلاة أخذُه من الصَّدقة  الباب الثامن والعشرون

: وسألت  ابن محبوب أحسب عن مسألة: مِن كتاب بيان الشّرع:
عن الوُلاة ال ذين في القرى يجمعون الصَّدقة، يُحاسبون الفُقراء بنفقتهم، وأدمهم في 
الوقت الَّذي يجمعون فيه الصَّدقة، وكيف يُحاسبونهم من الثُّلث، أو م ن أين تَكون 
نفقتهم مَادَامُوا يَجمعون الص دقة م ن الر أس، أو من خالص مال المسلمين من 

لثين؛ فنعم تكون نفقتهم ما داموا يجمعون الصَّدقة من الرأس، ويكون على الثُّ 
ا يُحاسب الفقراء بالأدم د رهمين بلا  (1)الفقراء من أدمهم، ونفقتهم الثُّلث، وإنَّّ

اَ يكون عليهم ثلثُ د رهَمين، وثلثُ النَّفقة إلى انقضاء جميع  الصَّدقة، (2)أدم ، وإنَّّ
الرَّأس إلى فراغ الص دقة، ثُُ  أعطى الفقراء الثُّلث مم َّا بقي،  فإن شاء الوالي أكل من

م يلزم وإن كان نفقتهم م ن خالص مال المسلمين، فإذا انقضى جَمْعُ الص دقة نظرك
إن مَرَّ  وقلت:م ن ثلُثهم بقدر ما لزمهم،  (3)دَمهم يأخذهالفُقَراء م ن نفقتهم، وأ

م ابن السبيل، م نْ أين / ونه، م ن حص ة المسلمين، أو من الجميع، يعُط /237به 
فإن أعَْطَوه من الجميع، أو من خالص المسلمين؛ فواسعٌ له، ولا يعُطيه من ثلث 

ا يستحق  رجل من أهل البلد من الفقراء.  الفقراء أكثر مم 
فإن وصل إليه قوم من أهل القرية مم َّن يلي قسم الثُّلث، فقالوا: أعَْط  وقلت:

ن الثُّلث كذا وكذا، أيَعُطيه ب رأيهم، وإن كان الرَّجُل غريبا، أو من هذا الرَّجُلَ م

                                                 
 ث: الأدام. (1)
 ث: بالأدام. (2)
 ث: ثُ يأخذه.ق: فأخذه،  (3)
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أهل القرية، وهو ضعيف، فطلبوا أن يعُطيَه من الثُّلث جزيلا، ويؤُثره على  (1)غير
الق سمة، فإَن قالوا: لك ذلك، وكان الرَّجل من غير أهل البلد،  (2)غيره من أهل

ا يستحق  رجل من فقراء أهل القرية، فقال لهم: إنَّه لا يسعكم أن تعُطوه أ كثر مم 
فإَ نَّ الفقراءَ قد يُ فَضَّل بعضُهم على بعض في الص دقة؛ يُ فَضَّل أهلُ الفضل في 

 دينهم، وأهلُ العَفاف، وأهل الزَّمانة، وذو العيال على غيرهم من الفقراء.
م الإما : عن قابض الصَّدقة وسألت الش يخ أبا سعيد مسألة: م في أياَّ

يه سه، وتجب فقد دا ب  إذا استحق  الإمامُ الزَّكاة، إذا جاء إلى رجلٍ في يده حَ 
ه مثل ديوالحبُّ في  ضرته،بح الزكاة، فقال: هذا الحَْبُّ لفلان، ولا أُسَل  م زكاته إلا  

لزَّكاة؛ جبت او ذا إ ؟ قال:عامل، أو وكيل، هل يتركَ حتىَّ يحضر صاحبُ الحب   
ده يلى مَن في نَّ عإ: لوعندي أن ه قي، ولا انتظارُ غائبٍ. فليس في قبضها تأخيرٌ 

ها لنفسه،  يقبضلابض الحبُّ مُقاسمة المسلمين؛ لأنَّ الحكم قد وجب، لأنَّ القا
ا يقبضها لله وللمسلمين، فكأنَّه يُشبه الحكم.  وإنَّّ

؟ كلبذ هيهل يُحكم عل فإن امتنع الَّذي في يده الزَّكاة من المقاسمة، قلت له:
 /238هكذا عندي. / قال:

 هكذا عندي فيما قيل. ؟ قال:فإن امتنع، هل يُحبس قلت:
ة بعد خذَ الزَّكا، ويأبَّ فإن امتنع م ن المقاسمة، هل للقابض أن يَكيل الحَْ  قلت:

 .هكذا عندي ؟ قال:امتناع الَّذي في يده الحبُّ عن المقاسمة

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق، ث: قبل. (2)
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؛ إذ فإن كاله، وقسمه، هل يكون ضامنًا لسائر ا قلت:  ال:؟ قالهكد  قلحب  
 لا يبين لي ذلك.

فظهُ على سبيل الأمانة قلت: م لا أعو ، لا يبَ ين ؟ قال:فهل يلزمه ح  لم أنهَّ
المسلمين  ، ولا يلزملز كاة اجعلوا الزَّكاة هاهُنا في مقاسمتها مثل سائر الشُّركاء غير
اة كزَّ لاه تؤُخذ إنَّ  :وقد قيلضمانُ ذلك، ولا حفظهُ على سبيل الأمانة فيما قيل. 

تصب لمغلمن يد الغاصب، ولو كان يضمن القابض لذلك؛ لكان المقاسمةُ 
 يتعلَّق الضَّمانُ، ولكنَّه لا يبين لي  ضمانُ ذلك.

إن احتجَّ مَن في يده الحب  أن  هذا الحبَّ فيه  وقلت: وعنه فيما أظنُّ:
اليتيم، أو مُحتسب له  شركاء أغيابٌ، أو أيتامٌ م ن غير أن يحضر الغائب، أو وصيُّ 

: إنَّ الز كاة تؤُخذ من رأس المال حيث وُجدت، فمعي أن ه قد قيل ذلكيقبضه؟ 
ولو لم يحضر أربابُ الأموال، ولا وكلاؤُهم؛ لأنَّ الزَّكاة من رأس المال؛ ولأنَّ قبضَها 
برأي الإمام يقع حكم من الأحكام؛ لأنَّ الحكم فيه لله، وليس هي للإمام، 

ا يَ قَعُ فيكون ه و يأخذها لنفسه، ولا للوالي، ولا لأحد من المسلمين بعينه، وإنَّّ
نْز لة الُحكم، فاَفْ هَم ذلك. (2)الإمام، أو يَأمره (1)م ن القابض م نَ   بم 

ا مام إذرفنا أنَّ الإ: فالَّذي عَ فيما يوجد عنه  مسألة من جواب أبي سعيد
الط اعة، الس مع، و  ي ة لهلرعلإمام؛ فعلى اوَلىَّ واليا على البلد، ووصل الوالي بعهد ا

: عليه )خ /239/هد وكذلك على الوالي الأو ل في ذلك من البلد أن يُ نْف ذ ما ع
 لي م ن الوالأوَّلُ  اإليه( الإمامُ للوالي الثَّاني من العهد حتىَّ يعلم الوالي

                                                 
 ث: إلى. (1)
 ث: بأمره. (2)



 نالجزء السابع والعشرو  291  قاموس الشريعة

 

لُ؛ فليس له أن الثَّاني ما يَكْفُر به، أو يعلم خيانته، فإذا علم ذلك الوالي الأوَّ 
يدفع إليه أمانته، ويُسَل  مها إلى غيره من الث  قات الَّذين لا يعلمون فيه كعلمه؛ 
أعني في الوالي الثَّاني حتىَّ يُسل  مها الث قة إلى الوالي على ما أمر به الإمام حتى  يعلم 
خيانته، فافهم ذلك. وأمَّا ما كان في يد الوالي الأو ل  من أهل الحبس على 
م  الأحداث، والحقوق؛ فهم على حالهم في الحبس، ويأمر الوالي الث اني بالقيام به 
حتى  يعلم خيانته، فإَ نْ كان من أهل التُّهم؛ عرف الوالي ذلك، وكذلك أصحابُ 
الحقوق، فإن حبسهم الوالي على ذلك؛ فلا عليك أنت في ذلك، وإن أطلقهم؛ 

ا هُو شاهدٌ بعد فلا على الوالي الث اني، )ع أراد: فهو عل ى الوالي الث اني(، وإنَّّ
 ذلك. (1)اعتزاله، ولا يقبل بعد أن يعُزَل، فاعلم

  علىلوالياوكذلك أصحاب الحقوق، فإن حبسهم  وفي المنهج: قال غيره:
لوالي اطلقهم أإن و ذلك؛ فلا شيء على الوالي الأو ل في ذلك إذا عرفهم أمرهم، 

ا هو شاهدٌ الثَّاني؛ فلا شيء على الوالي الأ  .عتزالهاعد بوَّل، وإنَّّ
وكُنْتُ أنََا وجدتُ في بعض الكتب أنَّ زيادًا كان واليًا ل عثمان بن   )رجع(

ال، فجعل عثمانُ يفر قه بالص حان )خ: بالصحاف( على  عفَّان، فأتاه يومًا بم 
فقال: جئتُ يوما بدراهم إلى  ؟أقاربه، فبكى زيادٌ، فقال له عثمان: ما يبكيك

، فأََخَذ صَبي   م ن أقاربه درهما، وجرى به، ير المؤمنين عمر بن الخطاب أم
، فقال  فجرى عمرُ  في أثَرَ ه  حتى  انتزعه منه، أو من فيه الش كُّ م ني  

عثمان: ذلك كان يَمنَْع أقاربه رجاءَ ما عند الله، وأنا أعُطي أقاربي رجاءَ ما عند 
فقال: هَاكُم مفاتيحَكُم، والله  لا  /240سلمين، /الله؛ فطرح زيادٌ المفاتيح إلى الم

                                                 
 ث: فافهم. (1)
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عَل مْتُ )ع: عَم لت( لكم بعد هذا، وهذا معنى ما وجدت، ولعل ي قد ز دت أو 
نقَصت، أو قَ ل بت الكَلَام، فينظر في ذلك، ولا تأخُذْ منه إلا  ما وافق الحق  

 والصَّواب.
كل منها؛ يعني فيجوز للوالي أن يأ قلت: ومن كتاب الر هائن: مسألة:

الز كاة، ويكتسي، وينُفق على عياله، ويكسوهم، وينُفق على الشُّراة الَّذين معه، 
لَا يجوزُ لهم  ؟ قال:منها (1)ويكسوهم، ويُ ؤَد  ي عنهم دُيونَهم، وينُفق على عيالاتهم

شيءٌ م ن ذلك الَّذي وصفتَ إلاَّ ما أمر به الإمامُ العدل، وما فرض لهم من 
نَّفقة لا غير ذلك، فإن تعدَّى إلى غير ذلك؛ ضَم نَ ما تعدى في العطاء، وال

ا هي أمانة. ا ليست له، فيفعل ما ذكرت، إنَّّ  ذلك؛ لأنهَّ
أن لا ضمان على الوالي إذا  قال عمر بن محمد بن أحمد المنحيّ: مسألة:

 جَبَى الزَّكاة، وقد واقع معصية، وأصرَّ عليها، وأدَّاها على وجهها على قول.
إنَّ الزكاة قد سقطت  وقال:إنَّه يضمن ذلك للفقراء، أو لبيت المال.  قول:و 

هالته لمعصية الوالي.  (2)عَمَّن يُسل  مها  لج 
كذا ال: ه، وقلا ضمان عليه قول:: على قال أبو حمزة المختار بن عيسى

َ م الالقولُ الَّذي يلُز  وقال أبو عليّ الحسن بن أحمد:عنده،  وَاقَعَ إذا   الضَّمانوالي 
 أعرف ، ولا أجدنير ينتأخ   المعصية، وقبضها قبل التَّوبة، وأرجو أنَّه قولٌ لبعض الم

 لها فيجَعَ عدل هذه المسألة، ولا أقوى على تضمين صاحبها إذا قبضها، و 
اَ يض  ةَ إذالزَّكاامن وجهها، واستترت معصيته عن الَّذي سلَّم إليه، وإنَّّ

                                                 
 ث: عيالهم. (1)
         َّ    ق، ث: سل مها. (2)
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يجوز له، وأمَّا هذه التَّوبةُ م ن معصيته، وما يبين لي  أخذها لنفسه، فأتَلفها فيما لا
غير ذلك، وكلُّ ذلك جائزٌ على معنى النَّظر، وقد جاء الحديثُ أنَّ عُمر بن 

قيل: يرفع  /241قد ولىَّ عُمَيْراً على الشَّام، وكان الشَّام فيما / الخطاب 
 .(1)، والجمالمنه المال إلى بيت مال  الله على الب غال، أو على الحمير

 ن الش ام إلىمموال يه أوكان قبل أن يُ وَلي   عميرا ترفع إل وفي المنهج: غيره:
 بيت المال على البغال، والجمال.

تفع إلى لفقراء، وار اعلى  هفلمَّا أن وَل يَه )خ: ولي عمير(؛ فرَّق المال كلَّ  )رجع(
ل، فقال: ن الماه عأمير المؤمنين عمرَ بن  الخط اب بغير شيء م ن المال، فسأل

رَّأيُ، عه ذلك والظرُ ملنَّ اأخذناه من أغنيائهم، وجعلناه في فُ قَرائهم، ولعلَّه أوجب 
 فيضعه، وقال في مو  الفلم يُ عَن  فْه في ذلك أميُر المؤمنين، إذا كان قد جعل الم

تمنَّون؟ : ما يابهبعض ما يرُوى عنه في مدحه لعُمير، وقد حضره جماعةٌ من أصح
 كلُّ واحد منهم الت مني  لشيء من الط اعات.  فأظهر

، فجوفي موضع آخر غيره:  تمنىَّ شيئالُّ يعل ك: فدار القول بينهم في الت مني 
 من الط اعات.

ن نْ لو م   أو أمَ ينًا فقال هو: لكني   أتَمنىَّ كذا وكذا، أحسب الوفاء، )رجع(
.  عُمَير، أو مثل عُمير أتَ قَو ى بهم على أمانتي 

مَّا بلغه أن عميرا لَ  إنَّ عمر  وفي كتاب منهج الط البين: وقيل: يره:قال غ
ير دما إلى أممير قاء علم يمسك شيئا من المال؛ أرسل إليه وسأله القدوم إليه، فجا

 ، عرفهتىَّ حالمؤمنين، فواقفه خارجا، فلمَّا رآه عمر مقبلا، نظر إليه 

                                                 
 ث. وفي الأصل: الحمال.هذا في  (1)
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فقاؤك، وأين ال له: أين ر : عمير؟! قال: نعم، قفتلقَّاه، فقال له عمر 
قدر على كوب؛ فأنا أالمر  مَّاأمَّا الرُّفقاء؛ فقد آمننا الله بعدلك، وأ :قال؟ مركوبُك

 فه،تكوجرابه على   نة،المشي، ولا أحتاج إلى المركوب، فجاء من الشَّام إلى المدي
 إنَّ  وقيل: ميرا،ع، رحم الله ير: من لي بمثل عموفي يده عكَّازه، فقال عمر 

 له، وبعث له دراهم، بيده؛ رقَّ  /242عمرَ لَمَّا رأى من رثاثة حاله، وقلَّة ما /
ياب، الث    قانفلمَّا قبضها من رسوله، قال لامرأته: هل معك شيءٌ من خَلَ 

وبعث بها   رَّة،صُ  فيدَّراهم فقالت: نعم، فأعطته شيئا من الخلَقان، وجعل تلك ال
كأهلا للصَّدقة، ولم يمُ ها إلى فقراء جيرانه، ومن يراه كل    لم ده ساعة، و يها في س 

ذكُر  عنى مامذا هيمسك منها إلا  بقدر يومه، أو أكثر من يومه، والله أعلم. 
 عنه، وإن كان اختلاف في اللَّفظ.

وقد وجدت شبه هذا الخبر في أبي عبيدة عامر بن الجرَّاح  قال المؤلف:
، وفي رواية: (1)«أمين هذه الأمَّةأبو عبيدة : »القرشي  القائل فيه الن بي   

؛ وذلك في ما رُو ي أن ه لَمَّا (3)«وأميننا، أيُّها الأمة»، وفي أخرى: (2)«وأميني»
قدم عمر الشَّام، تلقَّاه النَّاس، فقال: ابن أخي أبو عبيدة، فقالوا: الس اعة يأتيك، 

وقال  فأتاه على ناقة مخطومة بخطام ليف، فنزل عمر عن راحلته، واعتنقه،

                                                 
؛ والترمذي، أبواب المناقب، رقم: 7255تاب أخبار الآحاد، رقم: أخرجه البخاري، ك (1)

 .12357؛ وأحِد، رقم: 3796
 .25/461؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 108أخرجه أحِد، رقم:  (2)
ُ    َْ َّ  ل ك ل   أم ة  أ م ين ، و إ ن  أ م ين  ن ا أ ي  ت  ه ا الأ  م ة  أ ب و ع ب  ي د ة  ب ن  الج  ر ا »أخرجه بلفظ:  (3)  ْ  َ َ  ْ َ ُ    َُ   ُ َّ ُ ْ     َ  ُ َّ  َ   َ  َ     َ َّ   َ    ٌ    َ  ٍ َ      ُ كل من: « ح  

؛ 2419؛ ومسلم، كتاب فضائل التخرج، رقم: 3744البخاري، كتاب أصحاب النبي، رقم: 
 .12966وأحِد، رقم: 
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للنَّاس: انصرفوا عنَّا، ثَُُّ دخل معه إلى بيته، فلم يجد سوى سيفه، وقوسه ورحله، 
فبكى عمر، وقال لأصحابه: تَمنََّوا، فقال آخر: جوهراً ننُفقه كذلك، فقال عمر: 

قد ولا ه  أنا أتمنىَّ لو أنَّ هذه الدَّار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة، وكان عمر 
وكان يقول: لئن أدركني أجلي، وهو موجود؛ استخلفته؛ لأني  على بلد الش ام، 
إنَّ لكل   أمَّة أمينا، وأمين هذه الأمَّة أبو عبيدة بن »يقول:  سمعت رسول الله 

، فَ لَعَلَّ  (3)للوالي أن يفعل ذلك برأيه دُون مشاورة (2). ولَا يجب(1)«الجرَّاح الإمام 
بُ الرَّأيُ معه غيَر ذلك ، فإَ نْ فعل مثل ذلك لأمر أوجبه الر أي؛ كان الإمامَ يوُج 

ذلك معنا مثل ما رُو ي من فعل عُمير، وشبهًا له؛ لأنَّه قد جعله في أهله. 
/243/ 

وعن الوالي إذا جُعل له الأكلُ من بيت مال المسلمين والن فقةُ، ألََهُ أن  مسألة:
فليس أعرف الل حم  يشتريَ الل حم من مال المسلمين، وغير ذلك م ن إ دام، أم لا؟

ا النَّفقة المعروفة الخبز، والتمر،  ما يكون في النَّفقة إلاَّ أن يجعل له ذلك، فإنَّّ
ا يتأدم  الناس، والله أعلم.  (4)والأدم مم 

فإذا وصل من تجب ضيافته من مال المسلمين، وعنده فرس، أو حِار، وأراد 
ه ابة تَمرا من مال المسلمين، كيف تكون ن   (5)أن يُ عَش   ي ته؛ يطُلقه لصاحب الد 

                                                 
 «.أبو عبيدة أمين هذه الأمة»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
(2) . ب  ُ  ُّ ث: نح      
 ث: مشورة. (3)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: يتام. (4)
يه. (5)     ُ        ث: ي عش  
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؟ فما يجوز في مال المسلمين؛ جاز له هذا أن (1)ويقبضه منه، أو الني ة تجزي ذلك
 يطُلقه لصاحب الفَرس، والحمار، إذا كان ذلك من مصالح المسلمين.

ثل هذا في م نَّاسفي المستخدمين ما أُحب  أن يستعمل على ال وقال: مسألة:
لا  ن يأمنه، إما إلى يمهوصاحب الز كاة لا يبرأ إلا  بتسل إلاَّ من يأمنه على ذلك،

ا قد صارت إلى من يستحق  قبضها، والله أ  الأمين . وصفةُ علمأن يصح  عنده أنه 
 أن يكون ثقةً في أمانته التي اؤتُمن عليها. 

، ويأخذ (2)فمن تولى الإمام كان واقفا عن أمانته قلت: من كتاب الأشياخ:
ا (3)ة بغير دينونة، ولا استحلال لاستحقاق صحَّة الإباحةمن الن اس الز كا ، وإنّ 
 (4)هذا ضامن لأرباب الأموال، وما أخذ منهم، فَ يَتخلَّص ؟ قال:هُو شاك  فيه

إليهم باستحلال، أو بتسليم، أو من عرف منهم استحل ه، ودَان لله بالخلاص 
ته كإظهار حَدَثه، وبالله ل من لا يعلمه، متَى علمه؛ خرج إليه من حق ه، ويظُهر توب

 التَّوفيق.
واختلف العلماء في البراءة من الز كاة إذا  مسألة من كتاب منهج الطاّلبين:

 وقال محمد بن محبوب /244دفعت لعمال إمام قد صح  فسادُ إمامته؛ /
 إذا دفع الر جل زكاة ماله إلى والٍ من ولاة أهل الدعوة، فرآه يعمل فيها :

ا لا يجوز؛ ف لا يسعه دفعها إليه، وعليه أن يزُك  ي ثانيةً إلا  أن يستتيب ذلك بم 
العامل، أو الوالي، ويرجع، فإذا أد ى إليه بعد ذلك؛ أجزأه عنه، وإن أبى، وأصرَّ؛ 

                                                 
 ق، ث: في ذلك. (1)
 ث: إمامته. ق، (2)
 ق، ث: الإمامة. (3)
             ث: فليتخل ص. (4)
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ها؛ لم  استحقَّ  البراءة، ولم يسع المسلمين أداءُ زكاة أموالهم إليه، فإن غصبهم إياَّ
ؤدُّوا زكواتهم إلى أئمَّة العدل الذين أوجبها تكن تلك زكوات الأموال، وعليهم أن يُ 

 الله لهم، أو إلى أهل الأصناف الذين ذكرهم الله، أو يعُطيهم.
ما يحتاج إليه الوالي من القرطاس مسألة عن سعيد بن قريش: وقال:  )رجع(

إلاَّ أن يأذن له  قلت:، وغسل ثيابه من مال الوالي يكون؟ (1)للنَّسخ، والن سج
 ذ ذلك من مال المسلمين.الإمام بأخ
 يهلوما يحتاج إ وجته،ز : الشَّاري ما يحتاج إليه من نفقته، ونفقة وقال مسألة:

 على الإمام إذا كان مُحتاجا إلى ذلك.
ما و الي، وأم ا ما ذكرت من أصحاب الو  ومنه في موضع آخر: مسألة:

ثل: م لوالياأي يسعهم، وهم يجمعون الصَّدقة أن يذهبوا من الْمُؤنة بغير ر 
اب لى أصحعلك ذالكحل، والد هن، وغسل الثياب، والنَّسخ، والق رطاس، وكل  

ذلك  ا شيئًا منيأخذو  أن الوالي من أموالهم إلاَّ أن يوُسعهم في ذلك، ولا يجوز لهم
 من مال المسلمين بلا رأيه.

يحموا،  ن لمةَ مَ وليس للمسلمين أن يأخذوا صدق مسألة من كتاب أبي جابر:
ا زكاةُ ر ق. وأمَّ اة الوَ زك وا في قطر من مصرهم، وإن حََِوْهُ سنةً؛ أخذوا منهولو كان

 ك. دقة ذلا صالث مار؛ فإذا حِوهم، وحِوا ثَارهم حتى  دخلت عليهم، أخذو 
 في غير ه ولو كانوايجوز له أن يقَبض صدقةَ أهل وَلايت /245والوالي / ومنه:

 دٌ فع إليه أحد، فإن زلمن أهلها وقد عُ  ولايته، ولا يجوز للوالي أن يقبض الصَّدقة

                                                 
                             هذا في ق، ث. وفي الأصل: الن سخ. (1)
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ها إلى أهلها؛ فقد برَئ أيضا صاحبُها، وأم ا ما كان في  صدقته، وهو ثقة، فصيرَّ
ا قبضوا ذلك في وَلايته  (1)أيدي ولائه م إنَّّ من الصدقة؛ فإنَّه يقبضه ولو عُزل؛ لأنهَّ

 هو.
زكاة : وذكرت في الوالي إذا قبض من الن اس  عن أبي سعيد مسألة

طلبه؟  (2)الور ق، والماشية قبل دخول السنة، وبعد حول فعلى ما السَّنة بم 
ملة المسلمين، ولم يكن  وصفت: فأمَّا ما قبض قبل حول السنة بمطلبه إليهم لج 

ا كان يسألهم لمعونة المسلمين، وأعطوه ذلك م ن غير كراهي ة  ذلك له خالصا، وإنَّّ
ضمان لهم عليه. وأم ا ما قبض بعد حول  منهم لذلك، ولا أكرههم عليها؛ فلا

إذا حََِى الإمام موضعا من المصر سنةً، جاز له أن يأخذ  فقال من قال:السنة؛ 
صدقةَ الور ق، والماشية، ويُجبر على ذلك. وأمَّا قبل الحول؛ فلا يجوز ذلك إلاَّ عن 

لوالي . وأمَّا قولُ اطيبة  أنفسهم، فهكذا عرفنا م ن قول الشيخ أبي الحسن 
لَهم: إنَّه إذا حالت الس نة، فمن لم يعُط زكاة الور ق والماشية، حبسه على ذلك؛ 
فليس عليه في ذلك شيءٌ، وذلك قولٌ من أقاويل المسلمين، وقد وجدنا ذلك 

، وعرفنا عن محمد بن  جعفر، وحفظنا ذلك م ن قول الشَّيخ أبي الحسن 
الث مار إذا ملك شيئا من المصر،  إنَّ للإمام أن يأخذ زكاة من قول المسلمين:

وحِاه؛ أخذ زكاة الث مار، ولو أدركها في الجنانير، والد وس؛ كان له ذلك في 
الث مار. وكذلك ما لم يقبض مَعنا، ويصير إلى الفقراء قبل أن يظهر الإمام؛ كان 

 فلا /246للإمام أن يأخذها، ولا تبَ عَةَ عليه في ذلك. وأمَّا الور ق والماشية؛ /

                                                 
          ث: ولا ته. (1)
 ق، ث: دخول. (2)
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يكون ذلك إلاَّ عن طيبة نفس  أصحاب الز كاة، كان ذلك من ذات أنفسهم، أو 
سؤول من الإمام، أو الوالي لهم ة المسلمين لمفي ذلك ]إذا كان ذلك إنّا هو لج بم 

ا يسأَلُهم ذلك عن طيب أنفسهم،  (1)إذا ظهر إليهم أن ذلك[ ليس عليهم، وإنَّّ
بَ جبرهُ لأهل الزكاة عليها؛ فلا ضمان عليه  فما قبض على هذا من قبل أن يجَ 

 في ذلك، وذلك جائز له إن شاء الله.
و لوَلاية، أمن ا ج بهوإذا أحدث الإمام حدثا يخر  مسألة من منهج الط البين:

قي ة هو في حد تها، و ياَّ الإمامة؛ فلا يعُطى من الز كاة، ولا يبرأ منها من أعطاه إ
إن صح  و يه زكاته. ن يعُطه أه بالإمامة؛ فإن  لولا غيرها، إلا  أن يكون مم َّن يدين ل

 ل، ولا غرميستقب يمامعه خروجه من الإمامة ورجع عن رأيه الأوَّل؛ فلا يعُطيه ف
 عليه فيما أعطاه بالد يانة، وهو يدين له بالإمامة. 

م حفص بن راشد، وَجَبَى  قلت: ومن غيره: مسألة: )رجع( فَمَن كان في أياَّ
مه لنفسه، زكاة، وهو مُستحل    لإمامته، وكان فقيرا، فأخذ الز كاة التي جباها في أيا 

إن كان أخذها بعناه ال ذي جعله له الإمام من نفقته  ؟ قال:جائزٌ له ذلك
وحراثته ورسمه له، فلم يفضل عنه، وهو مم  ن يتولا ه، ويستحل  إمامته؛ فجائز إذا  

لأخذ ليده ما لا يَجب له؛ كان كان أمََره بذلك. وإن كان على وجه التَّعد  ي، وا
خائنا أمانته، ولم يحل  له، وعليه الت وبة، ورد  ما أخذ
(2). 

                                                 
 .زيادة من ق (1)
 ق، ث: أخذه. (2)
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 لَّص إليهتخه؛ ه إيا  إن كان إمام عدل فأخذ بتوليت ؟ قال:إلى من يردُّه قلت:
ه ام عدل؛ ردَّ يَر إمغان من ذلك حتى  يدفعه الإمامُ إلى أهله المستحق ين له، وإن ك

 إلى أربابه.
ءٌ  يلزمه شيا؛ لمَ فقير إن كان مُستحلاًّ، و  ؟ قال:فإن لم يعلم أربابه ه:قلت ل
ب  أن لغني  ؛ فأُ م ا ا، فأمن لم يوجب ضمانًا على المستحل  إلاَّ التَّوبة على قولِ  ح 

 ان، فأمَّالضَّممه امَن ألز  على قوليعُطيَ الفقراء، ويَخرج بذلك من الاختلاف 
 التوفيق. قيرا كان، أو غنيا، وباللهف /247المحرم؛ فعليه الضَّمان /

رجلٍ   في -ك اللهرحِ-أفَْت نا  ومِن جواب القاضي محمد بن عيسى: مسألة:
، تل الإمامقُ ، ثُُ ليهكان يقبض الز كاة من بعض البلدان بأمر الإمام، أو بأمر وا
تصدَّق به ، أو يفسهوبقي منه بقي ةٌ، ما يعمل في هذا المال، أيجوز له أخذه لن

؛ فإنَّه لمسلميناةُ الفقراء؟ ال ذي عرفت أنَّه إذا ذهب الإمام، وذهبت دول على
ا في يده من مال المسلمين على الفقراء، والله أ ى الذي من انقض. علميتصد ق بم 

 .كتاب بيان الشرع
ل، لإمام العادم اأيا   أمَّا من وجبت عليه الز كاة في غير مسألة: ابن عبيدان:
د برئ، ل؛ فقزَّ من أصناف من ذكره الله في كتابه المن َ  فإذا أخرجها إلى صنف

 ويَ لْف ظ بالز كاة؛ أبرأ للقلب، والله أعلم. 
 قبض زكاتهه أن يُ ل فيُعجبنِي والوالي إذا وجبت عليه الز كاة في ماله؛  مسألة:

دولة   ع ز  ا فيالث قات من المسلمين، فإذا رد وها إليه؛ فيجعلها في موضعه
ضها أحدا ن يقُبير أغالفقراء، وإن جعلها الوالي في موضعها من المسلمين، أو في 

 من الثقات؛ فذلك جائز، والقول الأو ل يعجبني، والله أعلم.
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لقول في د؛ فاالنقو  يعجبني من الزكاة من الثمار، أو من والذي ومنه: مسألة:
لبة ك مطاذا تر إ شيء واليذلك سواء، وأم ا في الل زوم، فلا أقول أن ه يتعل ق على ال

ى عل ةليست متعل ق يه،من عليه الزكاة حياء منه؛ لأن  الز كاة متعل قة على من عل
ولا يهُمل  ، ق اللهللوالي الاجتهاد في استخراج حقو  يعجبنيالوالي، غير أن ه 
 ذلك، والله أعلم.

كان على   : إذامسألة من كتاب منهج الطالبين: وقال أبو سعيد 
هم أولى و ماله، على ام عادل؛ كان قبضُ الزكاة إليه، وإالمصر أميُر عدل، أو إم

 يمن لملفوا فإذا كانوا من أهل العدل، والأمانة عليها، واخت /248بذلك /
 لس هام؛ان أهل محد يدفعها إلى الإمام، وعماله، وهم أهل العدل، وسل مها إلى أ

لى إ ارتصا يجزيه ذلك؛ لأنه   وقول: لا يجزيه ذلك، وهو ضامن لها. فقول:
ها إلى دفعه زهيجُ إنَّه إن سألوه عنها وردَّهم؛ لم  وفي بعض القول:أهلها.  غير  إيا 

ها؛ لم يضمنها، وأم ا إ مام عدل؛ إ يكن لمذا القوام بالعدل، وإن لم يسألوه إيا 
مَا إِ ﴿: ولهسلمها إلى من قدر عليه من أهل السهام الذين ذكرهم الله بق نه

َٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ  دَقَ ام الآية، ويلي قسمَها بنفسه، إلى تم[ 60التوبة:]﴾ وَٱلمَۡسََٰكِيِ ٱلصه
لمأمون يجد ا لم وإن وجد ثقة يلي قسمها غيره، فسلمها إليه؛ فجائز ذلك، وإن
ويجتهد في  دل،عليها؛ لم يجز له تسليمها إلى غير المأمون على قسمها بالع

 انتهى.موضعها على ما يُمكنه مم  ن حضرها من أهلها. 
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 (1)ولا نأخذ ومن سيرة بعض المسلمين: ومن كتاب بيان الشرع: سألة:م
زية، ولا صافية حتى  نكون ولا نبعث جُبَاتنا يَجبون  ،(3)على الن اس حُكَّاما (2)ج 

نَا من الظ لم والعدوان.  أرضًا، ولم نحمها، ويجري فيها حُكمنا، ونَّنع مَن جَبَ ي ْ
من الس يارة في  (5)عشر من لم نّنع (4)ولا نأخذ وقد قال المسلمون: مسألة:

 البَر ، والبحر.
موه، يحَ ن لم قةَ مليس لهم أن يأخذوا صَد أَنْ  وفي قول أهل عُمان: مسألة:

ا ث مار، وأم  من ال كاةوذلك وقتُ دولتهم، فإذا حِوهم، وحَِوا ثَارهم؛ أخذوا الز  
 .لك بالس نةة، وذنسصر الور ق، والعَين والماشية؛ فحتى  يحموهم سنة، ويملكوا الم

ولو أنَّ عُمان كانت في أيدي أهل الجور، ثَُُّ خرج عليهم المسلمون  مسألة:
؛ لمَْ يكن لهم أن يَجْبُوه حتى  يملكوا )خ: يحموا( (6)في صُحار، أو توام، أو الشرق

ا مصر واحد.  عُمان كلَّها، وتجري أحكامُهم فيها؛ لأنهَّ
ي   (7)جبايته /249/: وجائزٌ للإمام أن يرُسل قال مسألة:

يَجْبي  زكاة الحل 
والماشية قبَل أن يحول ل مملكته حولٌ، إذا كان ال ذي يطلب منه الز كاة قد بلغته 

                                                 
 ق، ث: تأخذ. (1)
 ق، ث: تكون. (2)
َ     ث: ح كما. (3)     
 ق، ث: تأخذ. (4)
 ق: يمنع، ث: تمنع. (5)
 ث: الشرف. (6)
 باية.ق، ث: ج (7)
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الحج ة، وعرف أنَّه لا زكاة عليه إلا  بعد الحول، فإن سل م بطيبة من قلبه؛ جاز 
 القبض منه.
؟ بالز كاة البهمطيُ وعن الوالي: هل له أن يدعوَ الن اس إلى موضعه ل   مسألة:

كاة وا في الز  قد قالو ن؛ ال ذي عرفت أنَّه يجوز له أن يدعوَهم لينظر ما يقولو  قال:
هم؛ فعلى ةُ الدَّراا زكاأمَّ : أمَّا الث مار؛ فعلى الوالي قبضُها من موضعها. و بوجهين

في ذلك،  تحضرهميس أصحابها أن يأتوا بها إلى الوالي، وعلى كلا الوجهين له أن
  أعلم.والله

خُذون يأَْ أَ د، سألت أبا جعفر عن المسلمين إذا ظَهروا على البلا مسألة:
ن عُماب   نخرج المسلمو  نعم، إذا جَرَى حكمُهم، وقال: ؟ قال:الص دقة من جَبْي هم

، وبعثوا ن نزوىد مفلم يأخذوا حتىَّ كانت وقعةُ المحاربة في رمضان، وهرب راش
 العُمَّال، فأخذُوا الصَّدقة.

 لجور،رين لخرج المسلمون ب عمان منك وفي المنهج: وقيل: ل غيره:قا
نها، لجور مل اومظهرين للعدل، فلم يأخذوا صدقة حتى  دخلوا نزوى، وهرب أه

 ثَُُّ بعثوا لعمان بعد ذلك، يَجبُون الصدقة.
 حتى   مصرٍ ، ولاوليس للإمام إذا ظهر أن يَجْبي  صدقة قوم )رجع( مسألة:
لجور؛ فقد اهم من نعار عليهم، فإن فعل، وأخذ صدقاتهم، ولم يميحميَه م ن أن يجُ 

ن لا مَ صدقة  خذيأجار عليهم، ولا فرق بينه وبين من جار عليهم، ولا يجوز أن 
 يحميه.

: أن ه  مسألة من كتاب منهج الطالبين: ويوجد عن محمد بن محبوب
ن أن يُجار ليس للإمام أن يجبي قوما، ولا يأخذ صدقاتهم، وهو لا يمنعهم م

بينه وبين أهل الجور  /250عليهم، وإن فعل ذلك؛ فقد جار عليهم، ولا فَرق /
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ا أخذ أئم ة المسلمين الصدقات من بعد أن يَظهروا  الذين يأخذون منهم، وإنّ 
على البلاد، وينفذ حكمهم فيها، ويمنعوهم من الظلم والعدوان، وليس للإمام أن 

يهم ل و الٍ وَلاية بلا حِاية لهم ومنع؛ وعلى هذا يأخذ من هؤلاء شيئا، ولا يعقد عل
مضى أوائل المسلمين، وعليه استقام أمر آخرهم، فاَقْ تَدُوا بهم، ووطئوا آثارهم، ولا 
قو ة إلا  بالله العلي  العظيم. وهذا الوالي ال ذي وصفت يعُين الجبابرة على أخذ 

 وإن كانت له وَلاية  عباد الله،الخراج من أهل البلد، وينُفذ لهم جورهم في
 استَحق  البراءة، والْخلَع مع وأصر   إن تاب وانتهى قبُل منه، وإن أبىاستتُيب، ف

إنَّ مَن دينهم ولاية أهل طاعة الله  وقد قال المسلمون في سيرهم:المسلمين، 
على طاعتهم، وعداوة أهل معصية الله على معصيتهم، وخلع أتباعهم الذين 

نفذوا لهم جورهم، وعملوا في بلاد الله وعباده، ولا يلزم شد وا على أعضائهم، وأ
الناسَ تسليمُ زكاتهم إلى الإمام، أو الوالي إلاَّ بعد الحماية لهم، ومنعهم من أن يُجار 
عليهم، وأيضا فلهم من بعضهم بعض الأحكام، وأم ا إذا انتزعوا بتسليم الزكاة؛ 

سلامَ مَن يقبض الزَّكاة من النَّاس فله قبضها وبثُّها في أهلها، ولكن لا يرسل الإ
إن ه لا ضمان عليه في  فقيل:إلاَّ من بعد أن يحم يهم، وإن قبض من غير حِاية؛ 

 ذلك.
 (1)رَوينا عن عمر قال أبو بكر: ومنه: ذكر دفع الزكاة إلى الخوارج: )رجع(

 فقال: إلى أي  هما ،(3)ةابن الزبير، ومصدق نجد (2)أنَّه سُئل عن مصدق

                                                 
 ق، ث: ابن عمر. (1)
 ق: مصدقت. (2)
 ث: نجدة. (3)
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ته؛ يعني فع صدقه دالز كاة؛ أجزى عنك، وروينا عن سَلمة بن الأكوع أنَّ  دفعتَ 
وقال  زي،يج: يقولونإلى مصدق نجدة، وكان الش افعي ، وأحِد وأبوُ ثور 

 /251م، /موالهكاة أ: إذا ظهروا على قوم، وأخذوا ز في الخوارج أصحاب الر أي
عسكر  لإنسان علىرَّ امَ  ، وإذاثُُ  ظهر الإمامُ عليهم؛ احتسبوا لهم به من الصَّدقة

خذون ج يألخوار في ا وقال أبو عبيدالخوارج، فعشروه؛ فلا يجزيه من زكاته، 
  على من أخذوا منه الإعادة. فقال:، الزكّاة

قولِ ني ن معامدي أنَّه قد مضى القولُ على ما يخرج عن قال أبو سعيد: معي
ذاهب قول في م ندناعوالخوارج في السُّلطان إذا كان عادلا، أو جائرا،  أصحابنا

م سلطانٌ جائر مَمن يَدين بالضَّلال، فإذا   لى هم قد استو حدٌ منأان كأصحابنا: إنهَّ
ا ، وَوَضَعهأهلها لىعلى أحدٍ من المسلمين، وكان غيَر مأمون في قسم الصَّدقة عَ 

بر في لا على الجيار، و ختفي  مواضعها؛ لَم يَجُز تسليمُ الص دقة إليهم على معنى الا
 وهو سُلطانٌ  أكثر ما يخرج من معاني قول أصحابنا، وعلى من أخذوا صدقته،

ه صحابنا أنَّ قول أ في جائر لا يؤُمَنُون عليها ضمانُ صدقته، وبذله، ولا يبين لي
دقة قبل ن الصَّ مضى مإذا ظهر إمامُ العدل أن يكون له سلطانٌ على الرعي ة فيما 

ط  يحَ ليس له أن و ليهم، ك إكاة، أو لا يرُافعهم، وذلوقته وظهُوره، فَيُرافعهم بالزَّ 
 عنهم ما لم يَحط  الله عنهم مم  ا هو مضمون عليهم. 

وأمَّا جبر السُّلطان الرعي ة على أخذ الصَّدقة، ولم يكن منهم تسليم إليه إلاَّ 
أنَّه لا ضمان على الرعي ة في  فمعيأخذها م ن غير أن يقدر الرعي ة على إنفاذها؛ 

الز كاة في هذا الفصل، وإن أمكنهم إنفاذُها فلم يُ نْفذوها حتى  غَصبها الس لطان 
: إنَّه لا ففي بعض القولأنَّه يُختلف في ذلك من قول المسلمين؛  فمعيوأخذها؛ 
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لا  (1)ضمان عليهم إذا لم يكونوا أدخلوا أيديهم في المال بعد وجوب الزَّكاة فيه بما
وذلك على قول مَن يرى  /252دَه في أمانة شريكه؛ /يَجوز للأمين  أن يدُخل يَ 

ا مضمونة فقدر على  قول من يقول: الز كاة فيه شريكا وأمينا ثابتًا. وعلى إنهَّ
إنَّه  بعض القول:أنَّه يلزمه الضَّمان، وقد يوجد في  فمعيإخراجها، فلم يخرجها؛ 

ه إذا سلمها إليهم على أخذها، فسلَّمها إليهم؛ أنَّه لا ضمان علي (2)إذا أجبروه
بعينها، أو يُسل  م إليهم ماله، وهي فيه وجَبروه على ذلك من التَّسليم، ولعل  ذلك 
يخرج في معناه أن ه يفدي بذلك نفسه الإمام، والله أعلم بما يخرج بهذا القول إذا 

 ثبت معناه.
رٍ، لى مصعولوا وسُئل عن المسلمين إذا است ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

ر؛ مَّا الثماأ ل:؟ قام أن يأخذوا الزَّكوات من الثمار، والماشية، والور قهل له
م منها إذا حضرت؛ كان ظهورهُم عليها قبل ح مع  ها، أوصادفيأخذون صدقاته 

يس لهم ا منهم، ولخذونهيأ ثُُ حصادها، وأمَّا الماشية، والور ق؛ فحتى  تُول السَّنَةُ، 
له أن فذلك؛  قبل من دفع إليهم من صدقتهأن يأخذوا منهم قبل ذلك شيئا إلاَّ 

ها؛ فلا،  هَ على أن يعُطيَه إياَّ ا هي في إ ةعقال السَّن :الوقيأخذه. وأمَّا أن يُجبر  نَّّ
  مم  ا أعطوه رسول: لو منعوني عقالاالماشية، والور ق، وكذلك قال أبو بكر 

ا لَهم أ الله  صر إذا ةَ أهل الما زكاذو ن يأخلجاهدتهم عليه، أو أَلحَْق بالله، وإنَّّ
في  خرجت لعدلإنَّ خارجة من ا وقيل: استولوا عليه، وجرت فيه أحكامُهم.

 بعد ما من مفالعدلُ فيه اة،البصرة، أو بالكوفة، فَكَر هُوا أن يُ ؤَد وا إليهم الزَّك

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: فجبروه. وفي الأصل: فأخبروه.هذا في ث.  (2)
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لز كاة أن ليهم اا إجرى حُكمُهم في تلك الأرض سنة وحدودها، فكرهوا أن يُ ؤَد و 
 هم.علي على الزَّكاة إذا ظهر العدلُ، وجرى حكم المسلمينيُجبروهم 

 كرت فيوذ  :فيما معيومن جواب أبي سعيد إلى رمشقي بن راشد  مسألة:
ل أن تصير إلى تلف منها شيءٌ م ن قب /253والٍ قبض زكاة قوم، فتلفت، أو /

ما  فعلى؟ مانأعَليه ض قلت:الإمام، أو إلى مَن أمره الإمام أن يُسلمها، 
؛ لأنَّ لزكاة افلا ضمان على الوالي في ذلك، ولا ضمان أيضا على رب    فت:وص

َ أميٌن، والأميُن لا ضمان عليه، وإذا علم الوالي  نته؛ فعلى خذ أماأن مَ الوالي 
فسه؛  كما لنحا  الأمين مُطالبة أمانته إن قدر على استخراجها، ولا يكن ذلك

ب  إن  ام، ولا أُ  الإمرأي  يكون أخذها ب كان الآخذ لها واليا، أو غيَر والٍ إلاَّ أن ح 
الوالي  طالبهن يُ كان أخذها والٍ أو من له سبب مع المسلمين بثقة أو أمانة أ
ذلك،  ن فعللمام بذلك، إلا  بعد مُطالبة الإمام في ذلك، وإن أجاز ذلك الإم

 وإلاَّ طالبه حينئذ.
الور ق،  ان منكمام  وليس على صاحب الزَّكاة حَِلُها إلى الإ قلت له: مسألة:

 لا يبين لي ذلك. ؟ قال:أو من الماشية، أو غير ذلك
لس اعي دوم اققت وليس عليه أن يُخرجها من ماله، ويُمي زها إلى و  قلت له:

 لا يبين لي ذلك عليه.  ؟ قال:إليه
فهل على صاحب الزَّكاة إذا وجبت عليه أن يعُلم بذلك الإمام، أو  قلت له:

هكذا يعُجبني أن يكون  ؟ قال:(1)إليه إن كان في غير قريته يرسل إليه، أو يكتب
 عليه ذلك، والوالي يقوم مقام الإمام إذا جعل له ذلك.

                                                 
                              ق: تقي ة قرية. وفي الأصل: قرية.هذا في ث.  (1)
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لى نه، مَن أو نفذ عن تفإن لم يعلم بها الإمامُ، وأوصى بها عند موته أ قلت له:
قال:  ،يةالوص انتك  :قال: كيف كانت الوصي ة، قلت له، بها الإمام، أو الفقراء

ا تس : معيال؟ قنَّ عليه زكاةَ كذا وكذا تنُفذ عنه من ماله بعد موته""إ   لم إلى أنه 
 الإمام، أو عم اله إلا  أن يصح  فيها معنى غير ذلك.

ا إذا لم يع؟ قال: معي وهي بمنزلة الز كاة قلت له: د بها، وقد ا أريرف مأنه 
 سُميت زكاة؛ فهي مثل الزكاة.

وا في الماشية واختلف /254/ أبو بكر: قال ومن كتاب الإشراف: مسألة:
د، ا وجمَ دقة يأخذ ص فقال مالكٌ:يتَأخ ر عنها الس اعي حتى  هلك بعضها؛ 

ها إلى ه دفعمكنأأبو ثور، والشافعي، إذا  قال وليس عليه فيما هلك شيء، وبه
د ذهب أحِمذا المصدق، أو إلى المساكين، فلم يفعل؛ فهو ضامن لما هلك، وه

 وكذلك نقول. قال أبو بكر:اق. بن حنبل، وإسح
أنَّه يخرج في قول أصحابنا نَحو ما حُكي من الاختلاف  معي قال أبو سعيد:

إذا وجبت الزَّكاة، فلم  معيعلى غير النص  من قولهم في الس اعي وتأخيره، ولكن 
إنَّه لا  فَفي بعض قولهم:يخرجها حتى  هلك شيء من المال، أو هلك المال؛ 

كان دائنا بالز كاة مُعتقدا لذلك ما لم يتلف المال، أو يُحدث فيه ضمان عليه إذا  
قولِ حدثًا يتُلفه، أو يُضيعه، فَهلك من طريق تضييعه، وهذا يُشبه عندي معنى 

ا أمانةٌ في يده، فما لم يُضي  ع أمانته، أو يلحقه  من يقول: إن  الزكاة شريكٌ، وإنه 
إنَّه  ومعي أن  من بعض قولهم:ليه، فيها ما يلزمه فيها الضَّمان؛ فلا ضمان ع

عليه الضَّمان إذا قدر على إخراجها وإ نْفاذها؛ فلم يفعل ذلك، ويشبه هذا 



 نالجزء السابع والعشرو  309  قاموس الشريعة

 

قال: إنَّ الزكاة مضمونة في الذمَّة؛ لأنَّ له صرفَ ماله حيث  (1)عندي معنى مَا
أنَّ بعضَهم يفُر ق في ذلك؛ فإذا كان  ومعيشاء، ويؤُد ي الز كاة من حيث شاء؛ 

لك في أيام ليس له أن يدفع زكاته إلا  إلى الس لطان؛ كان منتظرا لهم؛ إذ ليس ذ
عليه حِلُها إليهم، فهو في ذلك إلى أن يتَلف المال؛ فلا زكاة عليه؛ لأنَّ هذا له 
عذر، وإن كان مُطلقا له أداؤها بنفسه إلى الفقراء، فلم يؤُد ها، وهُو قادر على 

 هذا المعنى، وهذا الفصل. ويعجبنيمان، أدائها حتى  تلفت؛ فعليه الض  
ها  أصلب فيتجَ لا  قال مالكٌ في الماشية: قال أبو بكر: ومنه: مسألة:

َ المصدق بيوم، فجاء  /255الص دقة، فتوالدت / ا لمصدق، وعددهاقبل أن يأتي 
، بن راهوية إسحاق، و الش افعيُّ، وأحِد بن حنبل قال ما تجب فيه الصَّدقة عليه؟

وم يصير م ن ي ولوأصحاب الر أي: لا زكاة عليه حتى  يحول عليه الح وأبو ثور،
 أصلا تجب في مثله الزكاة، وبه نقول.

؛ فلا أعلم فيه اختلافا إلاَّ (2)أم ا في معنى اللا زم ]في التعبد[ قال أبو سعيد:
فمعي أن ه في بعض قول على ما حكي. وأمَّا في شأن المصدق إذا وصل إليه؛ 

ه إذا أخرج الصَّدقة في وقتها، فوجد من المال مُُتم عًا مَا تجَ بُ فيه إنَّ  أصحابنا:
: ولو صح  أنَّه في بعض قولهمالصَّدقة؛ أَخَذه، ولم يسأل عن ذلك، وأحسب أنَّ 

 : إنَّهوفي بعض قولهملم يَحُل عليه الحول؛ فله أن يأخذ الصَّدقة من المجتمع. 

                                                 
(1) . ْ  ق، ث: م ن   َ       
 ق.زيادة من  (2)
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بلغت ما تجب فيه الز كاة، ولا يطيب له ليس له ذلك حتى  يحول عليه الحول منذ 
 هذا القول.  (1)ذلك إلا بإقرارٍ من رب  المال، أو بصح ة بمعنى

دقةُ صنَّه إ ل:فقد قيوعن عقال سنة؛  مسألة عن أبي جابر محمد بن جعفر:
 الماشية والور ق.
ى ا حََِ هو إذو : نعم، قد قيل ذلك، أنَّ هذا هو العقال، قال ومن غيره:

لاَّ إقبل ذلك،  لا تجبو ية، رعي َّتَ هُم سنةً استوجبُوا صدقةَ الور ق، والماشالمسلمون 
 .لشرعيان ابانقضى الذي من كتاب عن طيبة أنفسهم، كذلك فعل المسلمون. 

في رجل  عن الش يخ سعيد بن بشير بن محمد الصّبحي: ومن غيره: مسألة:
أو قول رجل يطمئن  القلب  غائب بالسَّواحل، وله مالٌ بعمان في رعي تنا، والش هرة

ل هذا الغائبُ لعياله وشمجه م ن دراهم، وقرُوش،  (2)بخبره أن مالًا جزيلا يرُس 
وذَهب، وعبيد أراد الوالي أن يطلب الز كاة مم  ن ب يَده هذا المال قد اطمئن  قلبُه 

وجه أن يؤُخذ  /256بذلك، فأنكر المال قطعا، وهُو غير مأمون، هل في ذلك /
الزَّكاة م ن هذا، ويجوز حبسه على التُّهمة بكتمان هذا المال لئلاَّ يؤخذ بتسليم 

 منه الواجب إذا قيل له: إناَّ نحبسك على كتمانك لهذا المال؟
ليه؛ م الز كاة ع لزو ف في: مالُ الغائب من الن قد مُختلَ -وبالله الت وفيق- الجواب

مره بأم القائم لم يسل  ، و له أهلٌ وهذا إذا صح  له مالٌ في بلد يحميها الإمام، وفيها 
 وأمَّا مَن والله أعلم، عن رأيه، وإن سلَّم القائم بأمره وهو عدل؛ جاز قبضها منه،

                                                 
 ث: معنى. (1)
َ          وشم  ج  الشيء  ي ش م ج ه شم  جا  خ ل ط ه. لسان ا (2)  َ َ  ً  ْ َ    ُ  ُ  ْ  َ  َ      َ َ َ  لعرب: مادة )شمج(. 
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يتُهم أن ه في يده مال لهذا الغائب مم  ا تجب فيه الز كاة؛ فذلك إلى نظر الإمام 
عليهم ات  باع  ؛ لأنَّ أهلَ العدل هُم حُجَّة الله في بلاده على عباده، و (1)وحُكَّامه
 كتابه.

قول مَن  ه علىاة منوإذا صحَّ هذا المال، هل يجوز أخذُ الز ك ومنه: مسألة:
ينا، عل  عليه دَ للغائب اال ميُسقط الدَّين؛ لأنَّه جاء الأثرُ: لا تؤُخذ الز كاة م ن 

ترى لدَّين، أَ ايسقط  لا وإن كانت هذه العلَّة المانعة، وكان الوالي يعمل ب قول من
 وجهًا في إخراج الزَّكاة من هذا المال أم لا؟ له

 ز له الأخذُ ي؛ جالر أا: إذا كان الوالي يبُصر عَدْلَ -وبالله التوفيق- الجواب
اَ تقرُّبًا إلى الله في هذا وغيره، وعلينا جميعا  الأمور،  ق  وأحسن  فقة الحوامُ بأعدله 

هداك و ا الإمام،  أي هاك اللهوَقد أثنى الله على مَن استمع القول واتَّبع أحسنه، هد
ا فيه رضى الله في ح تك، وأنا ورعيَّ  كمكإلى الحق ، وأضاء بك النُّور، فخذ بم 

 وإياك كراكب الس فينة.
ة، هُو غير ثقاة، و لزَّكاوإذا أخذ أحدٌ من النَّاس دراهم تجب منه  ومنه: مسألة:

 لا؟ أم هل يجوز أن يطلب منه الزكاة، ولا يسأل، هل حال الحول عليه
لى إبعث بعامله فر يَ ن جي: يوُجد في الأثر أن  المهن ا ب-وبالله التوفيق- الجواب

وفي ذلك  لك،ذأهل المواشي، ويقول: لا تسأل عن تمام حوله، وبعض لم يَ رَ 
 عل ما مُرشدا.وَدُمْ وابْقَ مُت /257اختلاف، والماشية، والدراهم واحد /

                                                 
 ث: أحكامه. (1)
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ت وحِلت ل  يوُ ل مذ الز كاة قبل الحو  وهل يجوز لي الجبُر على ومنه: مسألة:
غيَر  لي   قبلهو ه كان نَّ الن اس، والنَّاس أكثرهم على كتمانٍ، ولعلَّ معنى سؤاله أ
 ل.مستقيم على المراد، فاشْر ح له الجواب في جميع هذه المسائ

 : إذا حََِى إمامُ المسلمين بلدةً من البلدان حولاً تام ا؛-وبالله التَّوفيق- الجواب
فله، ولعُم اله جبُر الر عية على الز كاة، ولو تخل ف العم الُ على هذه البلدة 

؛ فالعملُ على ملكه هو لجميع ما مَلك م ن البلدان، والرعية إذا جرت (1)والحماةُ 
فيها أحكامُه، وسارت عليها، ولَها حِاية )ع: حِايَ تُهُ(، والله أعلم، ولا يَجبي  ]مم  ن 

] فع أبدًا إلاَّ موافقة الحق  فيما حل  ، ولا ين(2)لم يحم 
ك لعلى أمرٍ ، (3) وقل: وأنَا وإيا 

عظيم، ولا توفيق لنا جميعا إلاَّ بفضل الله ومَن ه، وهذا وما الن صر إلا  منه، وفي  
ُ فَلَ غََلبَِ لَكُمۡ  ﴿كتابه:  تمام الآية، وفي   [160آل عمران:]﴾إنِ ينَصُِكُۡمُ ٱللَّه
ْ ﴿موضع:  وا َ ينَصُِكُۡمۡ  إنِ تنَصُُِ ، والسَّلام عليكم أيُّها الإمام، [7محمد:]﴾ٱللَّه

 ورحِة الله، وعلى هذا السَّائل وذويكم.
ومَن كانت عنده زكاةٌ، فقال له الإمام: ا دْفعها إلى فُلان الفقير؛ جاز  مسألة:

مر ل من عنده الز كاة دفعُها لهذا الفقير. وإن قال له: ادفعها إلى فلان ذ ي الغ نَى لأ
ٍ ، وهو  الد ولة، أو ذي العناء بالجباية؛ جاز له ذلك. وإن قال له: ادفعها لغني 
مستحق  لها عنده؛ جاز له ذلك. وإن لم يقل: إنَّه مستحق  لها؛ فلا يُسل  مْها ]إلا  

                                                 
 ث: الحماية. (1)
                   َّ        ق: من لا يحمي. ث: مم  ن لا يحمي. (2)
         َّ ق، ث: جل . (3)
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ا فرضٌ عليه لا يسعه تسليمُها[ إلاَّ ل من يبرأ بتسليمها،  (1)أن يرُاجع الإمام لأنهَّ
  العدل، والمأمور عليه عدلٌ، أو مأمون على ذلك.وهذا في الإمام  

َ أامَ، لإماإنَّ  ومن جواب الش يخ نّصر بن خميس بن عليّ: مسألة:  و الوالي 
كمُه مناء؛ فحُ يَر الأغيه فإذا جعل جابيا للز كاة، أو في شيء مم  ا لا يجوز أن يجعل 
حتى   /258/ى حاله عل الأمانةُ حتى  تصح  منه الخيانة، ولهذا المبتلَى أن يجعله

ير هذا، بغ منهمِ  وقال من قالتبَ ين له خيانته في قول بعض فقهاء المسلمين. 
مانته غير عل لأيجلا فوالقولُ الأو ل أوسع، ومن أراد الحزم، والأخذ بالوَثيقة؛ 

 الأمين، والله أعلم.
َ إذا أحدث حدثا ومنه: مسألة: ه لا ؛ إنَّ ر يرةً لا سَ  باطوسمعته يقول: إنَّ الوالي 

قال و لقول. اعض بيجوز له قبضُ زكاة رعي ته، فإن قبضها؛ كان ضامنا لها على 
َ إذا كان غير ثقة، وأمر أحدًا من في موضع سه يأخذَ لنف اء أنلفقر ا: إنَّ الوالي 

 زكاةَ أحدٍ من الأغنياء؛ أن ذلك لا يجوز، والله أعلم.
أخذ فالز كاة،  فيها تجب يم مم  اوالوالي إذا كان عنده دراهمُ ل يت ومنه: مسألة:

وز له لك، أَيجَُ م في ذيتيمنها الز كاة بيده بعد وجوبها م ن غير أن يوُك ل وكيلا لل
 ة؟عن اليتيم على هذه الص ف ذلك، ويَسْلم من ضمان ذلك، ويجزي

ا يراه و فيمأين، : إذا جعلها في أهلها المستحق  -وبالله الت وفيق- الجواب
، لمسلمينااء الاستقامة؛ لا ضمان عليه في قول بعض فقه المسلمون م ن أهل

 والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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وفي جابي الصَّدقة إذا قاسم أحدا ثَرةَ نخله عذوقا في رؤوس  ومنه: مسألة:
] النَّخل نصيبه، ثُُ  أتت  (1)النَّخل بعد الإدراك قبل صيرورتها تمرا يابسا، ]جَد  رَب 

َ، وربَّ على نصيب الز كاة جائحةٌ م ن ر يح، أو ل ص  قبل أن يجدها، أيلزم الجابي 
 شيءٌ على هذه الص فة أم لا؟ المال  

احب صراءة برى نَ : إنَّ هذا القسمَ ضعيف، ولا -وبالله التَّوفيق- الجواب
 ها منه علىه قبضُ لوز الز كاة منها، إذا تلفت قبل أن تصير تمرا، ويقبضها مَن يج

 هذه الص فة، والله أعلم.

  

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: حدرت. (1)



 نالجزء السابع والعشرو  315  قاموس الشريعة

 

من الأموال التي تقدم  (1)في زكاة ما يجيء والعشرون الباب التاسع

 من البحر لأهل الحرب وغيرهم من أهل الإقرار وأهل الإنكار

أنَّ الز كاة في  واعلم أبي جابر: /259/ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب 
لم في أموالهم ال تي مُقيمة في البَر ، و  (2)أموال المسلمين ال تي تقدم من البحر مثل زكاة

يُحدث البحرُ لها وجها تُول فيه عن أوقاتها، فلا يزيد فيه، ولا ينَقص كما فرض 
الله فيها، إلاَّ أنَّ هذه الأموال ال تي تقدم إلى أهل عمان من أرض الش رك فيها 
أشياء اختلف الر أي فيها؛ فَم نْ ذلك أموالٌ تقدم إلى أرض الإسلام من بلاد 

خذوا منها إذا وصلت أموالُ أهل الحرب من أن يأ (3)الحرب، فرأى المسلمون
الإسلام ]مثل ما يأخذ سلطان أهل الحرب من أموال  (4)المشركين إلى أرض أهل

إذا وصلت إليهم إلى أرض الحرب. وقوم آخرون من أهل العراق،  (5)المسلمين[
وغيرها من بلاد أهل الإسلام كانوا تجارا في أرض الشرك من أهل الحرب، ثُُ  

موالهم إلى بلاد أهل الإسلام، فَ نَ زلَوا بأموالهم في عُمان، ثَُُّ مضوا إلى قدموا بأ
العراق، أو فارس؛ فلم يَ رَ المسلمون أن يأخذوا من أموالهم زكاة، ولو كانت الز كاة 

 واجبةً في أموالهم؛ وذلك إذا لم يَحمُوهم من حيث خرجوا، ولا في

                                                 
 .ث: يجبى (1)
          َّ    ق، ث: الز كاة. (2)
 ق، ث. وفي الأصل: فرأي المسلمين. هذا في  (3)
 .زيادة من ث (4)
 من ث.زيادة  (5)
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م لا يأخذوا صدقةَ مَنْ لم يحموا  البلاد التي إليها انتهوا؛ وهو الر أي عندهم أنه 
سنة، ثُُ  رأوا من بعد ذلك رأيًا كان هو المعمولَ به عندهم أنَّه: إن أقامت أموال 
هؤلاء الغُرباء في عُمان سنة؛ أخذوا منها الز كاة، وكذلك إن قلبوا أموالهم هذه 

قدموا؛ أَخَذُوا  ما (2)اشتروا بها غيرها م ن خير (1)ب تجارة في عُمان، فباعُوها، أو
منهم الزَّكاة، وإن قدموا إلى عُمان بأموالٍ م ن ذهب، وفضة، وغير ذلك، وأقر وا 
م قد خَلا لأموالهم هذه سنون لم يُخرجوا منها زكاة، وهم غرباء، ولم يبيعوها،  أنه 

م بالخيار، وإن دفعوا إليهم زكاتَهم برأيهم؛ قبلوا منهم، وإن لم  فَ رأَى المسلمون أنه 
 عوا إليهم بطيبة من أنفسهم؛ لم يجبروهم على أخذ زكاتها.يدف

ال ذي  /260/ ومن جواب أبي سليمان مداد بن سعيد: ومن غيره: مسألة:
عرفت أن  الأموال ال تي تصل من بلاد أهل الإسلام إلى عُمان؛ لا زكاة فيها حتى  

رك لأهل الشرك، فإذا  يحول عليها الحول، وأمَّا الأموال ال تي تصل من بلاد الش  
وصلوا إلى عمان، ونجلوا متاعهم وباعوه في صُحار؛ أخذت منهم الز كاة في 

لون بها من بلاد الش رك إلى عمان؛  (3)الوقت، وأم ا أموال أهل الص لاة ال ذين يَص 
أن لا زكاة فيها حتى  يحول عليها حول بعمان، ثُُ  تؤخذ منها  قول: ففيها قولان:

م  وقول: الزكاة. إذا وصلوا بها إلى عمان، ونجلوا متاعهم، وباعوا فيها، إنهَّ
ذَت  ،(4)واشتروا وقلبوها في نوع آخر غير ال ذي وصلوا به من أرض الش رك؛ أُخ 

منهم الز كاة. وأما الد نانير، والد راهم؛ فلا زكاة فيها حتى  يحول الحول، وأمَّا 
                                                 

 ث: و. (1)
 ق، ث: حين. (2)
 ث. وفي الأصل: الذي.هذا في  (3)
 ق، ث. وفي الأصل: اشترى.هذا في  (4)
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اع، وتجري مَُراه، فإذا باعوا الذَّهب، والفض ة التي غير مضروبة؛ فسبيلها سبيلُ المت
المتاع، وأخذت منهم الز كاة على قول، والله  (1)متاعهم بثمن؛ حِل ذلك على ثَن

عن ذلك، واستصح  فما وافق الحق ؛ عُمل به، وما خالف الحق ؛  أعلم. وسل
ترُك، ولم يعمل به إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله 

 ليما.وسلم تس

ال للت  جارة، أو غيرها، فأقام بماله )رجع(  وأمَّا أهل عُمان فَمَن خَرج منهم بم 
سنين في أرض الش رك، أو غير أرض الش رك، ثُُ  قَد م بماله ذلك إلى عُمان، ولم 

نين التي لم تؤُد   م يأخذون منه بعمان الزَّكاة للس   فيها الزَّكاة  يكن أدَ ى زكاته؛ فإنهَّ
: في رجل قدم إلى عمان بمال في قد قال  محمد بن محبوبان جميعا، وك

أرض الشرك، فباعه وأخُذت زكاته، ثُُ  رجع إلى أرض الش رك أيضا، وعاد بماله 
كل ما بل  بماله هذا إلى أرض الش رك ثُُ    فقال:ذلك إلى عمان في أربعة أشهر؛ 

سليمان عن  (2)عاد إلى أرض الإسلام، وأخُذت منه الز كاة، فحفظنا نحن ذلك
: لا زكاة عليه في كل   سنة إلاَّ مر ة واحدة، ولو بل  به م رارا بن الحكم أن ه قال

 .إلى أرض الش رك، فوقف محمد بن محبوب  /261/

: وإن سافر رجل مسلم وقيل في موضع آخر من منهج الطالبين قال غيره:
بمتاعٍ، ويبيعه في  من أهل عمان إلى بلاد أهل الش رك في السنة مرارا، ويقدُم

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ث. (2)
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عمان؛ فليس عليه إلا  زكاة الحول، ويوجد في هذا قول غير هذا، وهذا القول 
 معي أحوط. 

وأمَّا كل  أموال قدم بها أهلُها إلى عمان في تجارة، أو غيرها م ن أرض  )رجع(
الإسلام مثل العراق، وفارس، وعَدن والد بيل؛ فإن كان أصحابُ هذه الأموال 

ا تجب فيها الزَّكاة  (1)؛ فهيمن أهل عُمان مثل أموالهم ال تي في البَر  من عمان، وإنَّّ
في كل  سنة، وإن كانوا غُرباء، فقدموا إلى عمان بتجارتهم هذه متاعا من بعض 
بلاد الإسلام، فباعوا متاعهم هذا، وتجروا به في عمان؛ لم تؤُخذ منهم زكاةٌ حتى  

ا ذلك حيث لم يكن سلطانهم إلاَّ  يحولَ على مالهم هذا حول، وهو بعمان، وإنَّّ
بعمان، ولو بل  سلطانهم إلى العراق، والحجاز، والش ام؛ لكان أهل هذه المواضع  

 كل  ها مثل أهل عمان، ولم يكن فيهم غريبٌ. 

: لو أنَّ قادما من المسلمين قدم إلى عُمان من الص ين، أو أيضا (2)ووجه آخر
رك، والحرب  نين، ومعه  (3)]وقد كان أقام في بلاد الشرك[غيرها من بلاد الش   س 

ر به، فلم ا طلُبت منه الز كاة كان غريبا، أو  ماله، ثَُُّ قدم به إلى عُمان، فباعه، واتجَّ
من أهل عمان، فاحتج  أن  لزكاته وقتًا معروفا كل  سنة، وأن ه قد أخرج زكاة ماله 

مُذ شهرٍ، وهو بالش جر، أو  (4)هذا في وقته، وأعطاها الفقراء ]واحتج أن زكاته[

                                                 
 .زيادة من ق (1)
 .زيادة من ث (2)
 زيادة من ق. (3)
 .زيادة من ق (4)
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لما رأينا عليه زكاة حتى يحولَ على وقته  (1)نحوه ]فأخرج زكاته، وأعطاها الفقراء[
 .(3)([(2)حول؛ ])كان غريبا أو من أهل عمان( )ال ذي يخرج فيه زكاته

وما قال: إنَّه قد أخرج من زكاته حيث كان من البلاد ال تي ليسها من سُلطان 
ولو قدم قادمٌ من بلاد  (4)ه مقبول في ذلك، ]وفي نسخة[أهل عُمان؛ فقول

رك بأموال كثيرة، / فباعها بعمان وهو  أو قليلة، وأمتعة من تجارة، /262الش  
لم يكن يملك من  غريب، أو من أهل عمان، فلما طلبت منه الز كاة احتج  أن ه إن

ا ملكها مذ شهر، أو نحو ذلك؛ ما رأين ا عليه زكاةً في هذه الأموال شيئا، وإنَّّ
أمواله هذه حتى تُولَ عليه سنة مذ مَلَكها، وهذا دليل على أنَّ قدومه من أرض 

ب عليه من الز كاة إلا  مثل ما يوُجب عليه في البَر .   الش رك، ومن البحر لم يوُج 
شتركين مخرجا ا، و ولو أنَّ رجلين جاء كلُّ واحد منهما بمائة درهم، فخلطاه

ارة إلى أرض رك، وقدما بمتاع فباعاه بثلاثَائة في تج  لاث ال على الثَّ هم، وحدر  الش  
و أكثر، تا درهم، أحد مائوا المائة  سنة؛ ما رأينا في الثلاثَائة زكاة حتىَّ يقع لكل  

 وتُول عليها سنة مذ صارت له. 
ال عظيم، ]فَ بَاعه ب عُمان[ ، فلما (5)ولو أنَّ رجلا قدم من أرض الش رك بم 

لز كاة، قال: إنَّه يهودي ، أو قال: إنَّه مسلم، والمال الذي في يده طلُبت منه ا
ل يَهودي ؛ ما رأينا أن تؤُخذ منه الز كاة، ولو قال: إنَّ المال الذي في يده لفلان بن 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في الأصل علامة بياض.  (2)
 ين الجملتين.ق: تقديم وتأخير ب (3)
 ث: ووجه آخر. (4)
 زيادة من ق. (5)
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فلان سَمَّى برجل مُسلم في خراسان، أو في الشام، أو في الهند؛ ما رأينا أن تؤُخذ 
الر جل، فلعلَّ عليه دينًا يحيط بماله، أو يريد أن منه زكاة حتى  يعُلم حالُ ذلك 

 يقضيه من ماله هذا، أو له فيه حجة. 
ولو أنَّ رجلا من أهل عمان قدم بمال عظيم م ن رقيقٍ، ومتاعٍ قَدْ كان من 
تجارته، فلمَّا طلُبت إليه الز كاة؛ كان عليه أن يقُوم متاعه ساعة قدم، وتؤُخذ 

، وكذلك ما كان (1)رأسا من العبيد يَحبسهم لخدمه زكاتهُ، فإن احتج  أن خمسين
من البَ ز   يحبسه لكسوته، وكذلك ما كان من الطعام، والإدام، والآنية يحبسها 

له؛ ولا نرى عليه في شيء من ذلك زكاةً، فإن أعطى  (2)لينتفع بها؛ فكذلك
ه علي /263زكاتهَ، وانقضى وقتُها، ثُُ  باع ما كان حبس من ذلك؛ فلا نرى /

فيه زكاةٌ أيضا حتى  تُولَ عليه سنة منذ صار دراهم، ويجيء وقتُ زكاته فيدخل 
 فيها.

قدم من البحر م ن أرض الش رك بنحو  (3)ولو أن  رجلا غريبا ومنه: مسألة:
مائة ألف درهم، فباع بعمان م ن متاعه بألف درهم، فلمَّا طلُبت منه الزكاة؛ 

وأنَّه يحمل بقي ة متاعه إلى غير عُمان؛ ما  احتج  أنَّه قضى الألف في دَين عليه،
 رأينا أن نأخذ منه زكاة. 

ولو أنَّ رجلا قدم بشُحنة سفينة من الن ارجيل، والعسل، والزنجبيل، والأرز، 
فباعه بمال عظيم، فلَمَّا طلُبت إليه الز كاة، احتج  أن  ذلك الن ارجيل من نخله، 

يه زكاة إذا باعه حتى  يحول على الد راهم والباقي من زراعة أرضه؛ ما رأينا عليه ف
                                                 

 ق، ث: لخدمته. (1)
 ق، ث: فذلك. (2)
 زيادة من ث. (3)
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م ن ثَنه سنة. وكذلك لو لم يبعه، وحبسه سنيَن كثيرة؛ ما كان عليه فيه زكاةٌ، 
 انظر. 

لك، يَسوى نحو ذر، و ولو أنَّ رجلا قدم من الص ين بعنبر، ولؤلؤ، وعود، وكافو 
ؤلؤ، ل  ن الأج  مائة ألف درهم، وهو من أهل عمان، وطلبت منه الز كاة؛ فاحت

نا جر؛ ما رأين الش  ه موالعنبر لقطه من البحر، والكافور، والعود، والبقم أَخْرَج
 اعه ثَُُّ ا، فَ بَ ريبغعليه في ذلك زكاة، ولو حبسه سنين، وإن كان الَّذي قدم به 

، ن ثَنه سنةً رهم م  دتي احتج  بهذه الحج ة؛ فلا زكاة عليه أيضا حتى  يحول على مائ
 والله أعلم.
وإن قدم حربي   بمال ثُُ  أسلم؛ لم يؤُخذ منه شيءٌ حتى  يحول على ماله  مسألة:

حولٌ مذ أسلم، ويؤُخذ من جميع ما تقد م به الحربي   من طَعام، وعبيد، ومتاع، 
يأخذون، وإن قدم مالُ الحربي   إلى أرض  (1)ما وظرف الس فينة تُ قَوم، ويؤُخذ مثل

ها، فأخذوا منهم، ثَُُّ قدم بذلك غير  /264من أرض الإسلام مثل عدن، أو /
ذَ  المال إلى عمان فينظر؛ فإن كان إذا قدم مال المسلمين إلى أرض الحرب؛ أخُ 
منهم كلُّ ملك مضى به )خ: مروا عليه(؛ فأُحبُّ أن يؤُخذ منهم كذلك، وإن  
  كانوا يأخذون مر ة واحدة يتَولىَّ الآخذ فيها قائمٌ منه معروفٌ؛ لَم يؤُخذ منهم إلاَّ 
كذلك، وكذلك إن غصب لهم مالٌ، فصار بعمان، أو تقر ب لهم دواب، فإن  
كانوا كل  مال قدروا عليه لأهل الإسلام رأوا الأخذ منه؛ أَخَذوا منه كمثل ما 
أخذوا، بما جاء الأثر فيهم أن يأخذ المسلمون من أموالهم إذا قدمت إليهم كمثل 

 ذلك إلى من )ع: ما( يأخُذ ما يأخذون هُم من أموال المسلمين؛ والمعنى في

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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وكان مُلوكهم وسُلطانهم لا )ع: ما( يأخذ أهلُ الس رق، والغصب م ن عوام هم، 
: لا يؤُخذ منهم أقل  من عشرين درهماً درهمٌ، ولعل  ذلك هُو  أبو مروان يقول

كان المعروف م ن أخذهم، وما كان أقل  من ذلك، فكأنَّه على الت عدي مم  ن فعله 
م لو أخذوا من درهمين درهما؛ لأخذنا منهم  منهم، وأمَّ  ا في الأثر: فيوجد أنهَّ

كذلك، وإن زال ملكهم، وقدم لَهم مال في الوقت ال ذي لم يكن لَهم ملكٌ؛ 
 على ما كان يأخذ سُلطانُهم من قبل.  (1)أن يؤخذ من ذلك المال فأُحبّ 

خذ منهم، وإن قدم مال المشرك الحربي  ، وليس بعمان إمامُ عدل يأ مسألة:
فإن كانوا إذا قدم مال المسلمين إلى بلدهم أخذوا منهم ولو لم يكن عندهم 
سلطان، وإن تولىَّ الأخذَ منهم أحدٌ من المسلمين المقتدَى بهم وفي نسخة به في 
المصر ال ذي يقدمون إليه من عمان إذا لم يكن إمامٌ، وجعل ما يأخذ منهم في 

لإسلام؛ فحسنٌ إن شاء الله، وسَلْ عن ذلك. فقراء المسلمين، وعز  الد ولة وا
وكذلك عندي في الجزية في أهل الذم ة من عمان إذا لم يكن لهم  /265/

سلطانٌ، وسَلْ عن ذلك، وسبيل مَن كان في أرض الحرب من المشركين المرتد ين 
 (2)عن الإسلام، وأهل الذم ة سواء إذا رجعوا إليهم، ووصل لهم مالٌ؛ فهو كمثال

رب، وإن مضت سفينة الحرب بمال خاطفة على عمان أو غيرها من قرُى أهل الح
الإسلام ترُيد مصرا آخر من أمصار الإسلام؛ فأُحبُّ أن يرجع في هذا إلى 

فعلهم، فإن كانوا يأخذون من كل  أموالٍ أدركوها
لأهل الإسلام، ولو لم ينزل  (3)

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ق، ث: كمال. (2)
 . وفي الأصل: أدركوه.هذا في ث (3)
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ونه، وإن كانوا لا به عند أحدهم؛ أخذ المسلمون من هذه الس فينة كما يأخذ
م، وإذا أخذ  يعُارضون إلا  من نزل بماله عندهم؛ فكذلك أيضا نُحب  أن يفُعل به 

في سنة  امن مال الحربي   ثُُ  خرج إلى أرض الحرب ثُُ  رجع أيضا بمال ولو مرار 
واحدة، فكلما قدم بماله من أرض الحرب أُخذ منه كما يأخذون، وإذا بقي بماله 

د أن أُخذ منه حيث قدم؛ فلا يؤُخذ منه غيُر ذلك، وسبيل ما سنين في عُمان بع
 يؤخذ منه عندنا كسبيل الجزية والص وافي، والله أعلم.

وأو ل ما يفعل صاحب الس احل ب صُحار إذا أراد أن يأخذ زكاة من  مسألة:
يقدم من البحر؛ أنَّه إذا سمع بسفينة قد أقبلت، وج ه أمينا له من عنده، وكان 

ولا متاعا لأحد إلاَّ كتبه عنده، وكتب  ،(1)فظها ولا يحذر منها رقيقا[فيها ]ويح
مال كل  رجل في رقُعة باسمه
، وأعطاها صاحب القارب، وأمره أن يذهب إلى (2)

صاحب الس احل حيث كان فيعطيه الر قعة، ويكتب ما فيها عنده، وإن كان 
تاعَه، ويرد ه إليه صاحب المتاع غريبا؛ أخذ عليه كفيلا بنفسه إلى أن يبيع م

حَِل متاعه، ويؤخَذ  /266الكفيل حتى  يتخلص، فإن باع؛ أخذت زكاته، وإن /
حول متاعه، جاء به إلى صاحب السَّاحل حتَى يراه ويدُخله البحر بين يديه، 
وكنت أرى على صاحب المتاع مَشقَّة شديدةً؛ لأنَّه رُبَما كان منزله بعوتب، 

، فَ رُبَما كان في موج شديد حتى  يذهب به فيحمل نفسه وماله على الخطر
صاحب الساحل، وهو بالعسكر، أو حيث كان، ثُُ  يرجع من هنالك إلى منزله، 
ورُبَما كان غريبا، فلا يقدر على كفيل؛ فيبقى هو ومتاعه محبوسا حتى  يجيء  

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ق. (2)
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، فإن خشي بعض ذلك، فسألت عنه سليمان بن الحكم؛ فكان ذلك (1)كفيلا
 رأيه.

يحبسه الوالي بين يديه،  ؟ قال:لم يقدر هذا الغريبُ على الكفيل فإن قلت:
ويطلب إليه الكفيل، فإن لم يقدر بعد ذلك على كفيلٍ؛ كتب اسمه وَوَدَعه، ولعلَّه 
قد كان في قول أبي مروان، ولولا ذلك؛ لضاعت الز كاة، وهو قريب مما قال؛ لأنَّه 

ط بعضُهم في بعضٍ، وهُم خلائقُ إلى الأرض، واختل (2)نلو انحدر أصحابُ الس ف
من النَّاس غربًا مَن كان يعرف أموالهم، أو يعرفهم، فيرد هم إلى الوالي، والله نسأله 
الت وفيق للحق ، وما فيه الس لامة، وكل ما باع بعمان صاحبُ هذا المال ال ذي يقدم 

ا يبل  به من بلاد الش رك إذا كان غريبا، فمذ يدخل حدود عمان أخذ منه زكاة م
في الس واحل إلى أن يصل إذا كان عنده ما تَجب فيه الص دقة، وليس لأحد من 
ولاة أهل عمان أن يأخذوا زكاة أهل البحر إلا  الوالي المعروف ال ذي يكون 

 (3)بساحل صُحار، وقد كان منها أخذ زكاة بعض من مضى في ولايته من تلك
، فلم يقبل ذلك صاحب (4)السَّواحل قبل صُحار في عصر المهنا ]بن جيفر[

الساحل من صاحب المال، وأخذه بزكاته حتى  رجع هو على ال ذي أخذ منه، 
 على صاحب الس احل.  /267ورد  الإمام ذلك /

                                                 
 ث، ق: كفيل. (1)
 .ر       : الس ف. وفي الأصلثهذافي  (2)
 ق، ث. وفي الأصل: ملك.هذا في  (3)
 .زيادة من ث (4)
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وغيرهم مم  ن لا يعرف   (1)وقد كان يقدُم مم  ن تجب عليه الزكاة أغتام مسألة:
ولٌ، فقال: لا كلامه، فقلت لأبي مروان: نسألهم هل حال على مالهم هذا ح

ا تُطلب  تسألهم؛ لأنَّ الدعوة قد بلغت، والحجَّة قد قامت، والزَّكاة معروفة، وإنَّّ
إليه الزَّكاة، فإَ ن أعطاها؛ قبلناها منه، وإن احتج  هو بتلك الحج ة ال تي تبطل 

 الز كاة؛ تركناه.
 حِة اللهر  اوية معومِا يوُجد أن ه معروض على أبي عبد الله وأبي مسألة:

 ؟ قال:لمسلمينادَ عليهما: وسألته عن أهل الحرب ما يؤُخذ منهم إذا دخلوا بلا
 ذ أهلُ )خ:يَأخُ  ل مايؤُخذ منهم مث وقد قال بعضٌ:نرى أن يؤُخذَ منهم العُشر، 

 ملك( بلادهم من المسلمين إذا قدموا إليهم.
لم  أعلا ال:؟ قرعلى ما يَخرج عندك قولُ مَن قال بالعُش قلت لأبي سعيد:

ن عامَّة أهل عنا أنَّه نه قومُ رو في هذا أصلًا، إلاَّ أنَّه قد يوجد في بعض القول مم َّا يَ 
ر  آثافي ءوأم ا ما جا العلم أنَّ أهل الشرك يؤُخذ منهم العُشر، ولعل  ذلك رأيٌ،

لمين إذا ن المسمم أصحابنا؛ فهو أن يَأخُذ منهم المسلمون كما يأخذُه مَل كُهُ 
اقبُِواْ بمِِثۡلِ بۡتُمۡ فَعَ عََقَ  نۡ وَإِ﴿علَّ هذا أشبه بقول الله تبارك وتعالى: قدموا عليه، ول
 .[126النحل:]﴾مَا عُوقبِۡتُم بهِ ِۦ 

تؤُخذ  الس نة، أَ فيرارا مرك لَوْ أَنَّ رجلًا م ن المسلمين قَد م من بلاد الش   قلت:
و في حِى لٌ وهو حول منه الز كاة م ن ماله كلَّما قدم، أم لا يؤُخذ إلا  أن يح

ل  أن يحو يه إلاَّ ة عللا زكا فقد قيل:أنَّه إذا كان غريبا؛  قال: معيالمسلمين؟ 
 ن من أهلذا كاإ ل:ومعي أن ه قيالحولُ، وهو في حِاهم في بَ ر  هم أو بحرهم، 

                                                 
 زيادة من ق. ث: أغناهم. (1)
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ا /  ذا حضرتؤُخذ منه الزَّكاة إ هو مُسافر؛ فإنَّه /268البلاد وفيه ماله وأهله؛ فإنَّّ
 .ناله حِاهمييث لا حقه هم، ولو كان قَد غاب، ما لَم يكن زكَّاه في طريمَاله إ لي

ا تجارته، مم َّ فره بن سمفهل قيل عندك: إنَّه تؤُخذ منه الز كاة كل ما قدم  قلت:
 ك.لم ذلأع لا ؟ قال:قدم به من الت  جارة دون ماله الَّذي سافر وتركه

السَّفينة؛ فلا أعلم  (2)طرفوأمَّا من  الحسن بن أحمد: (1)مسألة عن أبي علي
ا ذلك على أهل  أنَّه يقوم على المسلمين، ولا تؤُخذ الزَّكاة منه من المسلمين، وإنَّّ

 الحرب من المشركين، ليس على ما تفعل سلاطينهم، والله أعلم.
من جواب موسى بن علي، والأزهر بن علي إلى الإمام  ومن غيره: مسألة:

من المسائل أن  رجلا من الت جار من أهل  : فرأينا عبد الملك بن حميد
البصرة مذ سنين عد ة، تَجه ز من عمان إلى بلاد الهند، ويرجع من بلاد الهند إلى 

س نة عمان، فيبيع متاعه، ويعج ل الزكاة، ثُُ  يرجع إلى بلاد الهند حتى  قدم هذه ال
جَا أن يكون في ورَ  ،له (4)فقتنأراد بيعها؛ فلم  (3)بغلةمن بلاد الهند في سفينة 

البصرة أخرج لثمنها، فوجه فيها ابنه، وأقام بعمان، فقد رأينا وممن حضرنا ممن 
 أشرنا عليه أن  الزكاة عليه، غير أن  موسى ذكر خوفا أن يسأل الر جل.

 : يسأل الر جل.قالغير أن موسى  وفي المنهج: قال غيره:

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
 ث: ظرف. (2)
 .حيان: . وفي الأصل، قث هذا في (3)
 : ينفق.ق .قهذا في ث. وفي الأصل: يتف (4)
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ونجلت  اعي، متقد أد يت زكاتي في البصرة حيث ب عْتُ  فإن قال: )رجع(
بقي، أخذ  رأى من، و سفينتي، فمحبته أن يرد  ذلك إليه، وأنتم الن اظرون في ذلك

 الزكاة.
، وهاشم (1)أبو مودود اجتمع سعيد بن المبشر، و وقال أبو مروان: مسألة:

، بن غيلان، والقاسم بن شعيب، اجتمعوا عند الإمام غس ان بن عبد الله 
 فقالوا:الز كاة،  /269خذ منه /آالهند بتجارة، كيف قدم م ن بلاد فسألهم عمن ي

إذا وصل إلى عُمان، فإذا باع متاعه؛ فخذ منه الز كاة من حينه، وإن لم يبع المتاع 
م متاعه كما يبُاع، ثُُ أُخذ منه الزكاة سنة واحدة، وأما حتى  يحول الحول، ثُ يقو  

الزكاة حتى  يحولَ الحولُ، بمتاع؛ فلا تؤُخذ منه  (2)من تقدم من البصرة، وسيراف
ذت منه الزَّكاة باع، أو لم يبع.  فإذا حال الحول؛ أخُ 

ك من لش ر قد قيل هذا في كل  من قدم م ن أرض أهل ا قال أبو سعيد:
ن مبع، وكلُّ يذا لم ؛ إالمسلمين، أنَّه يؤُخذ منه م ن حينه؛ إذا باع، وبعد الحول

  يبع.و لمأبعد الحول باع،  قدم من أهل الإسلام؛ فلا زكاة عليه إلاَّ 
)خ: منها(،  (4)له به عنده (3)وعن رجلٍ وجه مالا إلى البصرة ليشرى مسألة:

فلم يشتر  له به حتىَّ دخل شهرهُ ال ذي يؤُد ي فيه، والمال سالم، أتَؤُخذ منه صدقة 
المال بعمان، وهو من أهلها، والمالُ بالبصرة؛ فقد نظرنا في ذلك فلم نَ رَ أن تؤُخذ 
منه الصَّدقةُ إلا  أن يطيب بذلك نفسا؛ لأنَّه قد صار إلى بلد لا يحميه المسلمون 

                                                 
 ، وفي النسختين: أبو المودود.16/624هذا في معارج الآمال  (1)
 ث: سيران. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يشترى. (3)
 ق: عبده، ث: عبدة. (4)
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، ولا بأس أن يسأل الرَّجل، (1)فيه، والمسلمون لا يأخذون صدقةَ ما لا يحمون
 :فيقال له: أنت تُخرج صدقةَ ذلك المال هاهنا برأيك أم تُخرجه بالبصرة؟ فإن قال

أنْ يُخر ج صدقته بعمان؛  (2)ذلك عليه، وإ نْ أَحبَّ  أنا أُخرج صدقته بالبصرة، وكلُّ 
 قبُض منه، وكان ذلك برأيه، والله أعلم، وانظر فيها.

 الزَّكاة، ب منهتُطلوعن رجل يقدم من بلاد الهند إلى عُمان، ف َ  ومنه: مسألة:
ن ءٌ إلاَّ أنه شيمؤخذ كفى له بخروجه من الإسلام، ولا يُ   ؟ قال:فيقول أنا ذمي  

وله: أنا يءٌ لقيه شأنَّه غير ذمي ؛ وتؤخذ منه الصَّدقة، قلت: فَ هَل عليصحَّ 
 يستغفر ربَّه. ؟ قال:ذمي   /270/

جل ل ذي فيه لر اعُ المتوسألته عن المركب إذا قدم إلى عُمان بالمتاع، وا مسألة:
ا المركب تاع هذن ممُسلم من البصرة، أو بغداد، أَيَجوز للمسلمين أن يأخذوا م

رة؛ فحتى  البص ه فيإذا كان المركب من البصرة، وصاحبُ  ؟ قال:أو عشرةمن زكاة، 
 لحقُّ.ا يوُجبه امة على كايحولَ على المال الحولُ بعمان وهو في حِاهم، ثُُ  فيه الز  

فإن كان صاحبُه بعمان، أو م ن عُمان، ثُُ  خرج إلى البصرة، أو إلى  قلت له:
بأموالٍ، وَوَر ق، ومتاع، ما يستحق   ، ثُُ  قدم(3)بعض الأمصار ]وراء البحر[

إذا كان أهلُه وماله  ؟ قال: معي أنه قيل:المسلمون في متاع هذا المركب وور قه
وله  (4)بعمان، وهو بها مقيم إلاَّ أنَّه يسافر أو يُسافر مالهُ؛ فإنَّه تؤُخذ الزَّكاة منه لح 

معا؛ أُخذ منه الز كاة   ال ذي كان يؤُد ي فيه فيما مضى، فإن جاء هذا المالُ لوقته
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يحموها. (1)
 ق، ث: أجاب. (2)
 زيادة من ق. (3)
 ث: مسافر. (4)
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مع أصل ماله الَّذي في يده، وإن كان قد  (1)كل ها ]فإن جاء أصل هذا المال[
مضى وقتُه، وماله في الس فر؛ أُخذ منه زكاة ما كان الغائب من ماله إذا قدم، 
ذ م ن ماله الزكاةُ، فهذا  وإن لم يكن وقتُه قد حال؛ ترُ كَ إلى حول وقته، ثَُُّ أخُ 

زكاةُ البحر كزكاة البَر  لا تختلف أحكام البَر ، والبحر إلا  فيما خصَّ ذلك سبيله. و 
 فيما غاب عنَّا ذكره.

م ن عُمان، فحمل ألفَ  (2)فإذا كان لهذا الر جل ألفَا درهم ]وهو[ قلت له:
درهم، وخرجه ليشتري له به، فَحَالَ حولهُ، فزكي هذا الألفُ الحاضر، وقدم ماله 

ستَّة آلاف درهم، أيَُ زكَي عنه الس تة الآلاف كل ها، أم يزُك ي عن بعد الحول بقيمة 
أنَّه إذا لم يكن أَخْرجََ عن الألف الزَّكاة، فكلُّ فائدة وقعت؛  ؟ قال: معيالألف

ففيها الزَّكاة، فعلى هذا؛ فعليه أن يُخرج الزَّكاة عن جملة هذه الستة الآلاف كلها. 
/271/  

خْرج عن الألفين جميعا قبل أن تقع الفائدةُ في وقت أرَأَيت إن كان أَ  قلت له:
به،  (3)ما حال حولهُ، وأدَّى زكاتها، ثُُ  قدم بعد الحول بمتاع ]أضعاف ما وجد[

أن ليس في ذلك زكاة إذا كان  ؟ قال: معيأعََليه أن يُخرج عن هذا المتاع القادم
 قد أخرج عن المال الأوَّل حتى  يحولَ الحول.

إن حال الحولُ، فأخرج عن الألفين، ولم يخرج عن المتاع أرَأَيت  قلت:
يعتبر، فإن كان أدََّى الز كاة قبل  معي ؟ قال:المستفاد قبل أن يقدم، هل يجزيه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 .ق: أصناف ما وجه (3)
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الفائدة؛ فقد أجزى عنه. وإن كانت الفائدةُ قبل إخراج الزَّكاة؛ فعليه أن يُخرج عن 
 الفائدة أيضا. 

م أ تلف معناها معي إلا  زكاةُ البحر كزكاة البَر  لا يخ وقال: لرجل اد قالوا في قنه 
ه، فباعه بقَد م و عا المسلم من غير عمان: إذا خرج إلى بلاد الش رك، فاشترى متا
 ن حينه إذاكاة ملزَّ ابعمان، ولم يعرف ما وقت زكاته في بلاده؛ أنَّه تؤُخذ منه 

َى المسلم أمَّا قبل لزَّكاة، و افيه ف ين؛باعه، وإن لم يبعه حتىَّ حال الحولُ، وهو في حِ 
؛ عا من عمانا متاى بهالحول؛ فلا زكاة فيه، وإن قدم به دراهم، أو دنانير، واشتر 

 فليس في المتاع زكاة.
على  ا جبرفيه وإن قدم به دراهم ودنانير؛ فليس وفي المنهج: قال غيره:

 .كاةنه الز مخذ الزكاة؛ حتىَّ يحول الحول وهو بعد في حِى المسلمين، ثُ تؤ 
ا من جواب أبي علي إلى أبي مروان: مسألة: وعن رجلٍ قدم من  أرجو أنه 

البحر بذهب، وفضة، ومتاع، فباع من ذلك المتاع، وأقر بأن  الذ هب، والفضة قد 
ا  (1)حال عليه الحول، لم يؤد  منه زكاة، أترى لصاحب الصَّدقة الَّتي أقرَّ به 

إلاَّ بالحكم، فإن كان الرَّجلُ خرج من منه  /272تؤُخذ / (2)صاحبُها، وإن أبى؛ لم
، وخرج (3)ب لادكم ]وإليها رجع؛ أخذ منه الز كاة، وإن كان الَّذي م ن غير بلادكم[

إلى بلاد الش رك، وكان في بلاد الش رك؛ فالذي نأمر به أن يؤديَ زكاته، وما نُحب 
 أن يجبره على ذلك حتىَّ يحيل ماله عندكم.

                                                 
 .زيادة من ق (1)
 ق، ث: أن. (2)
 زيادة من ق. (3)
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بعمان قُدم له متاع، وحفظه صاحبُ الس احل، وعن رجلٍ مُقيمٍ  مسألة:
وحاسبه عليه في شهر معلوم، ثَُُّ هلك الر جل، وظهر له عيٌن ودَين على أناس 
شتىَّ قد خلا له سنون على الغُرماء، وصحَّ عليهم بعد موته بالبي نة العادلة، وظهر 

مم َّا لم يُحاسبه أرأيت أن لو كان حيًّا فَحَاسبه، و  :هذا المال الذي في يديه، وقلت
أربعين درهما، ثَُُّ استفاد مالا جزيلا، والتفت على حسابه، فصح  عنده أن  تلك 
الد راهم لم يعُط  زكاتها، ثُُ  سأل لنفسه، أيَكون عليه زكاة ما استفاد، أم ليس عليه 
ن إلا  زكاة الأربعين؟ فقد نظرنا في ذلك فرأينا أنَّ الز كاة فيما ظهر له على الن اس م

ذلك إن كان أصحابكم لم يأخذوا منه زكاةً إلا  ما وصفت م ن مُحاسبة صاحب 
ه على شيء معروف، والمعروفُ إن كان يسئل عنه فأنكر؛ لم يدخل  الس احل إيا 

له  (1)فيه شيءٌ مُهول. وإذا أخذ زكاة الدَّين؛ فرأينا أن  ال ذي وجده من العين بيع
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع في الز كاة، والله أعلم، وانظر فيها.

 ل مكلا  ذا وصإوفي المركب  أظنُّها عن ابن عبيدان: ومن غيره: مسألة:
ولكن لم  رك،مسكد )خ: مسقط(، وفيه مال لمشرك من بلد الحرب في يدَ المش

 فيه حق  لمسلمينل لهينزل من هذا المركب، وقال: أريد الرُّجوع إلى بلدٍ غيره، 
ير وكيل ، أو غالاحب المال حاضرا، أو وكيله الذي بيده المواجب أم لا، كان ص

لنأخذ حق   في هذا المال، كيف الحيلة /273إن أبَى أن يُسل م ما يجب /
وا بندره، ا وصل إذإذا كان سلطانُ المشركين يأخذ من المسلمين ؟ قال:المسلمين

 هذا إذا ة كافية فيهر الش  ، و ولو لم يُ نْز لوا متاعهم؛ فإنَّه يجوز الأخذ من هذا المال

                                                 
ٌ  ق: ت  ب ع . (1)  ََ      
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اشتهر أن  سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو حِلوا 
متاعهم إلى بلده بعد أن وصلوا بندره مم  ن في يده المال؛ فجائز لكم الأخذ من 
مال المشركين ممن في يده المال، وكذلك إن كان الس لطان ال ذي من المشركين 

مَتَاعهم إذا وصلوا بلده؛ فإنَّه يؤخذ منهم ولو  (1)لم يبعثوا يأخذ من المسلمين، ولو
 لم يبيعوا متاعهم، والله أعلم.

ا انتقل ، وإذلجزيةاوصفة الذمي  ال ذي له عهد، هو الذي يسلم  ومنه: مسألة:
هم، ويؤخذ ر كمثلصا وصار في دار أهل الش رك ال ذين لم يكونوا في طاعة الإمام؛

 ال ذين لم شركينالم ؛ أعني المشركين، وكل  بلد من بلدانمنه مثل ما يؤُخذ منهم
 يكونوا في طاعة المسلمين؛ فهي تسمى دار حرب، والله أعلم.

ال من بلد الشرك، وهم في طاعة إمام  ومنه: مسألة: وإذا قدم المشرك بم 
مثل ما يأخذ  (2)يؤُخذ منه وقول: المسلمين؛ فإنَّه يؤُخذ من ماله العشر،

 المسلمين إذا قدموا إليه، والله أعلم.سلطانُهم من 
ي لمال الَّذنَّ اإقال: وإذا قَد م المشرك من بلد الش رك بمال، و  ومنه: مسألة:

من  يؤُخذه، و لا يقُبل قول فقول: قدم به لأحدٍ من المشركين سكان مسكد؛
به  دمقال الَّذي  الم: إنَّ وكذلك إن قال. إنَّ قولَه مقبول، والله أعلم وقول: ماله.

مقبول،  /274وله /ق إنَّ  وقول: لا يقُبل قوله، ويؤخذ من ماله. فقول: ل مُسلم؛
 والله أعلم.

                                                 
 عوا.ق: يبي (1)
 زيادة من ق. (2)
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سلمين، ام المعة إموإن قدم مُشرك من بلد لم يكن أهلها في طا ومنه: مسألة:
 المشركين. ن مالمؤخذ يؤُخذ من ماله مثل ما ي فقول: غير أنَّ سُلطانَهم مسلمٌ؛

 الله أعلم.ومين، لمسلاشيء؛ لأنَّ له ذمَّةً عند أحد من  لا يؤخذ من ماله وقول:
تاعه في باع مرب، و إن  المسلم إذا قدم بمتاع من بلد أهل الح ومنه: مسألة:

هو أكثر و عشر؛ ع الإن  الزكاة تؤخذ منه م ن حينه ربُ فقول: بندر  المسلمين؛
، ندر المسلمينفي ب وهو لا زكاة عليه فيه إلا  بعد أن يحولَ الحولُ  وقول: القول.

 لمَ وأمَّا إذا  اع،وإن قدم ب ذَهب، أو فضة غير مضروبين؛ فسبيل ذلك سبيل المت
لرَّجل اهذا  لحِوأمَّا إذا  يبَ عْ متاعه في بندر المسلمين؛ فلا زكاة إلا  بعد الحول،

يها حتىَّ فعليه  كاةمتاعا بالنول؛ فيكون مثل ماله، فإن كان حِل بدراهم؛ فلا ز 
 اة فيه علىالز ك كونليها الحول، وإن كان حِل بمتاع، فإذا باع متاعه؛ فتيحول ع

 ؛فأتلفه هناك رب،ما وصفته من الاختلاف، وإن كان هذا أخذَ النول في بلد الح
 فلا تلزمه فيه زكاة، والله أعلم.

قول  ، وهوعليه من قول المسلمين وأعمل يعُجبنيإن  ال ذي  ومنه: مسألة:
 ركين، وباعالمش لادبإنَّ المسلم إذا قدم من بلد الحرب م ن  :سليمان بن الحكم

بعد  د ذلك إلا  ليه بعة عبضاعته؛ فإنَّ الز كاة تؤُخذ منه م ن حين ما باع، ولا زكا
ار : إذا ساله قه أن  وأمّا قول محمد بن محبوب فيوجد عنالحول على كل  حَالٍ، 

ع سلمين، وبالد المب ببضاعة إلى المسلمُ إلى بلد الحرب من المشركين، ثُُ  قَد م
ير أنَّه ة مرارا، غَ  السنفيلو بضاعته في بلد المسلمين؛ فإنَّ الز كاة تؤُخذ منه أيضا، و 

 /275يوُجد عنه أن ه وقف عن هذا. /
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: وأمَّا إن قَد م أحدٌ  مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد بن مسعود
ال مثل  بغداد والبصرة أو فارس؛ فلا من الغرباء من بلدان المسلمين إليكم بم 

اكم وإن   (1)تأخذوا منه الز كاة على الجبر إلاَّ حتى  يحولَ على ماله الحول ]في حِ 
؛ فجائزٌ أخذُ الز كاة منه إن (2)كان القادم من أهل عمان ال ذي هو من حِاكم[

وجبت عليه، ولو لم يَحل عليه الحول بعدما قدم إذا كان أصلُه مسافرا م ن حِاية 
سلمين ال ذين يجوز لهم الجبُر على الز كاة بحمايتهم، وإن كان القادمُ من أهل الم

الذم ة ال ذي تَجري عليهم الجزية، وكان قدومه من بنادر المسلمين؛ فلا زكاة في 
ا تؤُخذ منهم الجزية إن أقاموا مع المسلمين شهراً.  وقول: مال أهل الذم ة، وإنّ 

تؤُخَذ منهم الجزية لثلاثة الأشهر الماضية، ثَُُّ بعد حتى  يقُيموا ثلاثةَ أشهر، ثُ  
 ذلك على كل  شهر، والله أعلم.

وزكاةُ البحر كزكاة البَر ، لا فرق في ذلك؛ إلاَّ أنَّه جاء قولٌ شاذ   ومنه: مسألة:
لا عمل عليه، أن ه إذا سافر المسلم إلى بلد أهل الحرب من المشركين، وقَد م من 

تاع إلى ب لد المسلمين، فَ قَلَبه في شيء غيره، أو باعه في تجارته؛ أنَّه تؤُخذ عندهم بم 
منه الز كاة، ولو سافر في السَّنة مرارا، والَّذي عليه العمل لا تؤُخذ منه الز كاة إلا   
كل  سنة مرَّة، وأمَّا إذا قدم من الغرباء من المسلمين م ن بنادر المسلمين إلى 

لوا لهم: إن كان معكم زكاة فإناَّ نقَبض الزَّكاة عُمان؛ فجائز لأهل عمان أن يقو 
لدولة المسلمين، ولو لم يَحُل عليهم الحول م ن غير جبر لَهم على ذلك، فإن 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: من. (1)
 زيادة من ق. (2)
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؛ قبضوها منهم، وإن امتنعوا؛ فلا يجوزُ لهم جبرهم عليها إذا كانوا (1)سل موها إليه
 /276ما سمعناه /غرباء حتى  يحولَ على أموالهم الحولُ مع المسلمين؛ فهذا على 

 من آثار المسلمين، والله أعلم.
كانوا نا، و ا إليوأسألك سي دي عن هؤلاء الغرماء إذا قدمو  ومنه: مسألة:]

ذ يه، بل يأخموا إلقد يقر ون أن  حاكمهم مشركٌ، وأنَّه لا يأخذ من المسلمين إذا
ن ه يأخذ مون أنَّ قر  يُ من المشركين، أَيَجوز لنا أن نأخذ من المسلمين خاص ة كما 

ء ار هؤلان سإالمشركين خاص ة، أم يعرض على المشركين والمسلمين؟، أرأيت 
سكد من أهل ا مالقادمون من صور فوصلوا إلى بندر مسكد، وأخذ منهم إخواننُ

م أخذوا على أي  وجه، أَ  ا بقي خذ منهم ما أن نألنَمم  ا باعوه هنالك، ولم ندر أنهَّ
ارتهم، ونقتدي بإ  خواننا من أهل مسكد أم لا؟في صور من تج 

س/ والله المستعان على ما تصفون؛ إذ أنا 174: /-وبالله الت وفيق- الجواب
ا ألجأني إلى ضرورة أهل الز مان الذي قد صار فيهم  ليس من أهل الفتيا، وإنَّّ
ا أخُبر عمَّا  الجاهلُ عالما؛ لعدم أهل العلم، ولست أفتي بوحي ينزل علي ، وإنَّّ

ثار المسلمين، وقد سمعت من آثار المسلمين أن  زكاة البحر كزكاة البَر ، أسمعه من آ
م بي نوا في زكاة البحر وجوها لم يبُي  نوها في زكاة البَر ؛   قالوا:لا فرق في ذلك إلا  أنه 

إن كان القادم إلى بندر المسلمين من غرباء المسلمين الذين هم ليسوا من سكان 
مون؛ فإن كانوا قدموا بمالهم من بلدان المسلمين التي أهل المصر الذي ملكه المسل

 قدموا إليهم؛ فلا تؤُخذ الز كاة حتى يحول (2)ليست في حِاية الدين

                                                 
 ق: إليهم. (1)
 هكذا في ق. ولعله: الذين. ((2
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ى أهل الش رك الخارجين من  الحول على أموالهم، وأمَّا إذا كان القادمون في حِ 
الأمتعة  طاعة المسلمين، وذم تهم إلى بندر المسلمين، فقلَّبوا أموالهم في شيء من

أو باعوها على سبيل الت  جارة؛ كان للمسلمين أن يأخذوا منهم الزَّكاة من أموالهم 
ى  التي باعوها أو قل بوها على بعض قول المسلمين، ولو لم يَحُلْ عليهم الحولُ في حِ 
المسلمين، ولو كانوا ليسوا من أهل حِاهم، وأمَّا أخذ سلطانهم إذا لم يصحَّ معه 

رْتاب فيها من طريق تواتر الأخبار أو بي نة عادلة أو بإقرار منهم؛ بصحَّةٍ لا ي َ 
والنَّصر من الله  (1)فليس لك أن تقُدم على مُهول فيهم، والت مس ك بالحق ، والي

  ايتهم مسافرين، فرجعوا ليس بكثرة المال ولا غيره، وأمَّا الذين خرجوا من حِ 
الهم، ولو لم يَحُلْ عليه الحولُ بعدما م/ إليهم؛ كان لهم أن يأخذوا زكوات أمو 175/

لَم تجر لهم ذم ة المسلمين ولا  (2)قدموا إذا حال عليهم الحولُ في سفرهم الدين
 وقول: صلح؛ فإنَّه يؤخذ منهم ما يأخذ سلطانهم من المسلمين إذا قدموا إليه.

يؤخذ منهم العشر، وأمَّا إذا قدم يهودي  من دار أهل الحرب بمال إلى بندر 
المسلمين، واليهودي  بنفسه ليس مُحاربا للمسلمين إلا  أنَّه جاء من دار أهل 
الحرب من المشركين بتجارته إلى المسلمين؛ فإنَّه يؤُخذ منهم نصف العشر، فَهذا 

 ولا يعُجبنيعلى ما سمعته من آثار المسلمين، ولا أعلم وجها غير هذه الأوجه، 
ن أخذ؛ لأن ك لم  تعرف الأصل الذي أخذه بسببه، فإن لك أن تأخذ اقتداء بم 

عرفت الأصل الذي أخذ الآخذ بسببه، وكان الآخذ من أهل العلم الذين يقتدي 
 به على وجه القبول للحق  لا على الت قليد له؛ كان مُبطلا أو مُحق ا، وكل  

                                                 
 هكذا في ق.  ((1
 هكذا في ق. ولعله: الذين. (2)
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ز إلا  لا يجو ، و مخصوص بعلمه؛ لأن  الأخذ له وجوه؛ منها: باطل، ومنها: حق  
 ، ونبذ الباطل، والله أعلم.ات باع الحق  

ثَن  م أن  ندهعإذا قالوا: إن  سلطانهم يأخذ من المشتري، ومعروف  وقلت:
ض عنهم ، أيعر علميالس لعة يسقط قدر ما يأخذه الس لطان على البائع ذلك، ولم 
وصة في ها منصعينبعلى هذه الص فة أم لا؟ فاعلم يا أخي لم أحفظ هذه المسألة 

بأخذ  عرض لهن يندي إذا كان القادم عليهم من المسلمين مالأثر، إلا  أن  ع
ا يأخذون، فمن اشترى من رعي تهم / فليس عندي  /س175شيء من ماله، وإنَّّ

سوى، ى ما يعل هذا أخذ من المسلمين؛ لأن  المسلمين، إن شاء باع في بلدهم
 وإن شاء أخرج ماله وباعه في غير بلدهم، والله أعلم.

ليه، إدموا ذا قإإن  سلطانهم لا يأخذ شيئا من الغرماء إذا قالوا:  وقلت:
يأخذ   لطانهمسن  إفأردت أن تأخذ منهم العشر، فلمَّا طلبتهم بالعشر؛ قالوا: 

 هداك-اعلم فم لا؟ ه أكذا وكذا أقل  من العشر، ألَنَا أن نأخذ منهم ما أقر وا ب
هذا  ؛ لأن  ذهه لك أن تأخذ منهم على صفتك لا يعُجبُنِي وأصلح بالك  -الله

 إقرار منهم على غير الاختيار، وبالله الت وفيق.
وكيف رأيك في هؤلاء الغرباء، وقد أكثرت عليك  قلت له: ومنه: مسألة:

الس ؤال فيهم، وقد قدموا علينا، فسألناهم عن ملكهم، فقالوا: إن ه مشرك بإقرار 
لم يسل م له، صحيح، لكن ه يسل م لسلطان من المسلمين يدافعه عن نفسه، وإذا 

يخاف محاربته، وهذا المشرك قاطع بنظره في رعي ته، ما ترى لنا في أخذ الز كاة من 
لم أحفظ هذه المسألة بعينها منصوصة من الأثر، وفيما  ؟ قال:هؤلاء الغرباء

عندي على قياس ما جاء في آثار المسلمين ما يؤُخذ من المشركين، كما يأخذ 
ار؛ فعلى هذا الوجه إن كان هذا الس لطان يأخذ سلطانهم إلا  على وجه الانتص
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من المسلمين إذا قدموا إليه بتجارة؛ فللمسلمين أن يأخذوا من تُجَّار أهل دينه إذا 
قدموا إلى المسلمين من عنده، كما يأخذ هو المسلمين على وجه الاستنصار منه، 

ْ بمِِثۡلِ مَا وَإِنۡ عََقَبۡتُمۡ فَعَاقِ ﴿يقول:  م/ الله 176ومن حزبه؛ لأن  / بُوا
 ؛ فهذا ما عندي، والله أعلم.[126النحل:]﴾عُوقبِۡتُم بهِ ِۦ 
، وبعضها بعض سَنته وفي الذي يسكن في بلد الإمام  ومنه: مسألة:

نا ن أعطالا؟ أرَأَيت إ ، ألَنَا أخذُ الز كاة أميسكن في بلد، لم يحمه الإمام 
مها في ه لم يُسل  ر  أنَّ أق ا أم لا؟ وإذاالز كاة بعدما قلنا له، سل مها، أيسعنا أخذه

 يجبره عليها أم لا؟ بلده التي لم يحمها الإمام 
ى قيما في حِ  مر جل ن الإنَّه إذا كا الجواب على ما سمعته من آثار المسلمين:

ا يخرج مسافرا؛ فهذا حكمه حكم أهل عمان في كاة، وإن  خذ الز   أالمسلمين؛ فإنَّّ
إذا و لحول، اليه لا يقعد مع المسلمين إلى أن يحول عكان هذه الغرباء، وكان 

، نفسه بذلك ن تطيب أخرج بماله، فهذا عندنا لا يجوز جبره على أداء الز كاة إلا  
ة؛ من الز كا ا عليكمنا لوالذي لا يجوز جبره لا يجوز له أن يقول له الوالي، سل  م 

اله الحول مل على و يحريب لأن  هذا يُشبه الجبر من الوالي، إلا  أن يكون هذا الغ
ى المسلمين، والله أعلم.  في حِ 

: وأم ا من سألتني عن زكاة هؤلاء الغرباء القادمين  ومنه إليه مسألة:
المبتلى بهم في بلدك، فسأنبئك عمَّا سمعته من جزء بيان الش رع، ومن جزء 

لعلَّه في يهود العرب،  المصن ف عن أبي سعيد محمد بن سعيد الكُدمي 
نصارى العرب يؤُخذ منهم نصف العشر، وإن كان هذا الغريب من أهل و 
س/ الش رك، قد ثبتت لهم ذم ة مع المسلمين، ومسكنهم في أمصار 176/

ا  المسلمين، وتجري عليهم الجزية، فهذا الص نف ليس عليهم زكاة ولا عشر، وإنَّّ
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م ة إلا  إذا صح  أنَّه لا يصح  هذا للمشرك أنَّه من أهل الذ عنديعليهم الجزية، 
بالصح ة ما لم يقُر  هو أنَّه مستسلم للمسلمين، ويؤد ي ما يلزمه من الجزية؛ لأن  
أصل الش رك أصلهم حرب للمسلمين إلا  من صح  استسلامه منهم للجزية، أو 

 لصلح جرى بينهم وبين المسلمين، والله أعلم.
ه إلا  ن مال يكولموأمَّا الغريب إذا قدم من دار أهل الش رك وكان مسلما، 

تؤُخذ  أن ه لا :صن فالمو فعلى ما سمعته من الأثر من بيان الشّرع  دراهم ودنانير؛
وإن كان  مونه،يحيث حمنه الز كاة على الجبر حتى  يحول عليه الحول مع المسلمين 

لبضاعة إن ز لة انْ بمقدم بذهب وفض ة من غير الدراهم والد نانير المضروبة؛ فهي 
ى ما هذا علل، فشيء، أو باعها؛ أخذت منه الز كاة، ولو قبل الحو قل بها في 

عليه  لا  بالله،وفيق إلت  سمعته فيما عندي واعتبرته، ومعنت فيه الن ظر بجهدي، وما ا
 توك لت وإليه أنيب.

ن إلى يسيرو و مين، وفي البَانْ يَان إذا سكنوا في بلاد المسل ومنه: مسألة:
 رأةماأو كان لهم  هل،أمن البلدان، ولم يَكُن لهم  مسكد، واليمن، والهند، وغيرها

تسقط لمسلمين، و ابلاد  في وأولاد في بلاد المسلمين، أتؤُخذ منهم الجزية لَم ا قاموا
ملا تؤُخذ منهم الجزية في الأ ؟ قال:عنهم إذا سافروا عنها ا عن خرجوا فيه التي يا 

د أهل في بلا يكون لهم/ حيث يحمونه، ولا أحفظ فرقا أن 177حِى المسلمين /
 المسلمين، أو لم يكن لهم أهل، والله أعلم.

ي في لتي هانها، وفسر  لي سي دي المسألة التي كنت سألتك ع ومنه: مسألة:
المسلمين  لى بلدر إأمر الجزية في الذم ي إذا كان ساكنا في بلد المسلمين، فسا

م التيفقلت لكلقضاء حاجة،  أجبتني فيها؟ فافر س : أتؤخذ منه الجزية في الأيا 
 ه الجزية.ن  علي؛ إإن ه إذا كان له مال وأهل في بلاد المسلمين على قول: أنهّ
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ين، لمسلملد ابأرأيت سي دي إن لم يكن له نخلٌ ولا أرض ولا بيت طين في 
ا له خيمة، أعليه الجزية أم لا، وكيف صفة المال الذ  له في بلد ذا كاني إوإنَّّ

 ال والأهل، المفيوفا لم أحفظ لذلك حدًّا معر  ؟ قال:لجزيةالمسلمين وجبت عليه ا
وجه في خر  م يوفيما عندي أنَّه يقتضي معنا هذه المسألة، إن كان هذا الذ

ذه وطنا أو  كان له فيهكنا، و مس مسافرا، وني ته أن يرجع إلى بلده هذا، وقد اتخ 
ن كثر، فيكو   ال أوالم أحد من الأهل الذي يأوي إليه، أو مال له يأوي إليه؛ قَلَّ 

ه؛ لليست  رضمعنى المسألة عندي على هذا، وأم ا خيمة الخوص إذا كانت الأ
ا لا تعتد  بها، والله أعلم.  فعندي أنه 

اشرح سي دي أحكام الحربي  إذا قدم إلينا، الأخذ قلت له: ومنه: مسألة:
(1) 

ذا قدم بمال في على ما سمعته من آثار المسلمين، أن  الحربي  إ ؟ قال:الز كاة منه
بندر المسلمين، تؤخذ منه ما يأخذ سلطانهم؛ فعلى هذا القول، لا يكون إلا  

س/ وبإقرار من أصحاب المال إلا  أن ه جاء الأثر قولا مُملا، أن  177بالص حة /
معهم؛ أُخذ منه العشر، وأمَّا  الحربي  إذا قدم بمال إلى بندر المسلمين، وحدر

دار أهل الش رك إلى بندر المسلمين؛ جاز للمسلمين أن المسلم إذا قدم بمال من 
يسألوه عن الز كاة حين باع سلعته أو قلبها في نوع آخر حتى جاء فيه قول محمد 

أنَّه لو سافر بمال إلى أهل الش رك في الس نة مرارا، فكل ما قدم  بن محبوب 
ع آخر وباعه؛ بماله من دار أهل الش رك إلى بندر المسلمين، وقلب متاعه في متا 

لا تؤُخذ منه  فقال:  وأمّا سليمان بن الحكمجاز له أخذ الز كاة منه، 
الز كاة إلا  في كل  سنة مر ة، وأمَّا الفرق بين أهل الذم ة وأهل الحرب، أمَّا أهل 

                                                 
 هكذا في ق. ولعله: أنأخذ. (1)
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الذم ة الذين خرجوا من دار قد صالح أهلُها المسلمين على تسليم الجزية لهم، أو 
لهم إلى المسلمين، وإن كان لم يكن منه شيء من هذا؛ على تسليم شيء من أموا

فهم أهل حرب، والله أعلم. وأمَّا المشرك إذا أقر  بمال في يده أنَّه لمسلم، وهو المال 
أن ه لم تخرج من الاختلاف في تصديقه  فعنديالذي قدم به إلى بندر المسلمين؛ 

لا يُصدَّق إذا  وقول: ق.إن ه يُصد   فقول: على ما أشبه هذه المسألة من المسائل؛
م، إذا كان فيه حق  للمسلمين، والله أعلم.  اته 

وفي مُوسي  ساكن في  مسألة من جواب خميس بن سعيد الشّقصي:
جعلان، ويُسافر إلى صور يقعد فيها الش هرَ والش هرين، ويرجع إلى جعلان، ما 

الإسلام  م/ عليه ثابتة في كل  شهر، إذا كان في أرض178/ ؟ قال:حال جزيته
 .(1)وأمانهم، والله أعلم[

دم له مال كاة قُ لز  اوقيل في رجل تجب عليه  مسألة من كتاب منهج الطاّلبين:
 ينار، وليسعشر د نيرقيمة خمسة دنانير من البحر: إنَّه يؤد ي عن أربعة الدَّنا

 يصير ء حتىَّ شي عليه في الخامس شيء حتى يبل  أربعة أخرى، وليس على المتاع
 رهما درهم؛دربعين  أا، أو دراهم، ففي كل  أربعة دينار عشر دينار، وفي كل  دينار 

 ق بعد ذلك؛ لح، ثُُ  وهذا إذا أد ى زكاته ولو لم يؤخذ عمَّا كان غائبا من ماله
 فعليه فيما كان غائبا الزَّكاة إذا حضر.
حفظ أبو مروان عن مسعدة بن :  وقال الإمام عبد الملك بن حميد

قدم من بلاد الهند يرُيد البصرة، فباع متاعا بمائة درهم، وله على  : في رجلتميم
الت جار مائتا درهم أو أقل  من ذلك أو أكثر، وله في الس فينة متاع كثير، وشَرْطهُ 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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على الت جار أن يأخذ حق ه من البصرة أو سيراف؛ فإنَّه يؤخذ منه زكاة المائة التي 
ليس عليه شيء  وقول: لتجار شيء.باع بها، وليس عليه في الذي له على ا

ا الز كاة فيما باع.  حتىَّ يبيع بمائتي درهم، ولو كان له دراهم، ومتاع غير ذلك؛ فإنَّّ

  



 نالجزء السابع والعشرو  343  قاموس الشريعة

 

 في الضِّيافة وما جاء فيها وما يجوز ويلزم منها الباب الثلاثون

، ا يخبز، فوعن رجل معه زكاة تمر، أو حب   :مِنْ كتاب بيان الش رع لحب 
يبرأ  كاة، قلت:م الز  ب لهويخرج الت مر، ويطعم ضيوفا قد نزلوا عليه؛ لمن )ع: لم( تج

 تى  يعلمه.برأ حي لا وقيل: يبرأ، ؟ قال: معي أنه قيل:من تلك الز كاة، أم لا
ولم  الزَّكاة، حق وان يستأن يجزيه إذا كانوا مم َّ  وأحبّ لا يجزيه على حال،  وقيل:

 م.حة لهنفسه لهم الض يافة على حال، وكان ذلك مصليكن مم َّن يلزم 
؟ ن زكاتهموعن رجل ينزل به الض يف، هل له أن يطُعمه  /277/ مسألة:

زَّكاة، من ال له : فقد سمعنا أنَّه يستشيره في طحن ذلك الحب  فعلى ما وصفت
ق  لها؛ أطعمه من ال ينه لا يحتاج عه قائم بر؛ لأنَّ ت موأمَّا التَّمر فإذا علم أنَّه مستح 

 إلى أن يُحدث فيه حدثا، والله أعلم.
 : بلغنا أن رسول الله ومِ ا يوُجد أن ه من جامع أبي صفرة  مسألة:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن خُلقه لجاره، ومن كان يؤمن »قال: 
ا الضَّيف ثلاثة أيام، فما كان  فوق ذلك بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه، وإنَّّ

، (1)«فهو طلاقه، ومن كان يؤمن بالله، واليوم الآخر؛ فليقل خيرا، أو يَسكُت
في كل  ما قال الله،  : صَدق رسول الله  وقال محمد بن روح بن عربيّ 

ا الض يافة على الس لطان، وعلى عم اله في بيت مال الله؛ لأنَّ الله  جعل  وإنّ 
ا سائر الن اس؛ فليس أرى عليهم ضيافة إلا  لابن الس بيل حق ا في الصدقات، وأم

                                                 
الدارمي، كتاب الأطعمة، ؛ و 6019أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الأدب، رقم:  (1)

 .8846؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 2078رقم: 
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وضعٍ ليس فيه مُسَاوقة، وليس معهم  زكاة أموالهم، فإن كان قومٌ من المسلمين بم 
زكاةٌ؛ فعليهم أن يطُعموا مَن وَرَد عليهم من أبناء الس بيل إذا لم يكن مع ابن 

وما عن الط عام : مَن سأل ققيلالس بيل شيءٌ ب بَ يْع أو بقرض أو بضيافة أو رَفْدٍ. 
 فلم يعطوه، ولم يكن معه طعام، فمات جوعا في أرضهم؛ فعليهم ديته.

أم  ، يسعه ذلكفهمضَي   يُ وعمَّن يُضَي  فُه قومٌ، فلم  مسألة من كتاب الأشياخ:
 ترك ذلك. يسعه لم إنَّ للضيف حق ا إذا كان له عليه حق ؛ ؟ قال: قد قيل:لا

 م.ثلاثة أيا ال: قد قيل:؟ قوكم حقُّ الض يافة من يوم قلت:
 لا :؟ قاللافإن استضافوه أكثر من ثلاثٍ، يسعهم ذلك، أم  /278/ قلت:

؛ لم ثلاثما كان بعد  :لقد قيأعلم أنَّ عليهم في ذلك إثَا، ولا ضمانا، إلاَّ أنَّه 
 يكن ضيافة، وكان صدقة، والله أعلم.

يفُر قوا بين غني   لم  ؟ قال:فإن استضافوا مضعفا، يجوز لهم ذلك أم لا قلت:
المضي ف كان  (1)ولا مضعف، علمت في قولهم، ولا ذي عَيلة، وإن لمَْ يَجد

لا يحل  »أنَّه قال:  معذورا، إلاَّ أني   قد وجدت في بعض الآثار روايةً عن النبي   
 ، والله أعلم.(2)«لأحد أن يؤثُ أَخَاه يقُيم معه ولا شيء معه يطُعمه؛ فيأثُ

لا »أن ه قال:  وذكُر لنا أنَّ الن بي    التاج: قال أبو المؤثر:مسألة من كتاب 
، (3)«يزال أهل الأرض مرحومين إذا أد وا الأمانة، وقروا الض يف، وعملوا بالحق  

                                                 
 ث: يجده. (1)
؛ والبيهقي 27165؛ وأحِد، رقم: 3256أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب اللقطة، رقم:  (2)

 .9140في شعب الإيمان، باب إكرام الجار، رقم: 
 لم نجده. (3)
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يافة على أهل البدو أوجبُ من أهل الحضر، وَرُو يَ عن النبي    أنَّه قال:  والض  
 ، والله أعلم.(1)«لمدرالض يافة على أهل الوبر، وليست على أهل ا»

هل البلد، در أل المأهل الوَبر هُم أهلُ الخيام في البوادي، وأه قال غيره:
؛ هكذا طَّعامال وخص  أهل الوبر بالضيافة؛ لأنَّه لا سُوق عندهم يبُاع فيه

 وجدت، والله أعلم.
ين تجوز لمسلمالاة : ه يَ من عند و فقال وسألته عن الض يافة، ومنه: مسألة:

م، وفوق ذلك لا تجوز إلا  لفقير؛ فجائزٌ له أكثثلاث ؛ وأمَّا للغني    ن ذلك،ر مة أيا 
ضى الذي من  انقث. لافثلاثة أيام تجوز له من عند الولاة، ولا تَجوز له بعد الث  

 .كتاب بيان الشرع
ت ن وجبيمفما تقول  مسألة عن الشّيخ نّصر بن أبي نبهان الخروصي:

م الإمام، هل يجوز ل من وجبت ععليه  م منها أن يطُع /279/ليه الزَّكاة في غير أياَّ
 ذلك؟بعل مه يُ  الضَّيف وابن السَّبيل؛ كان غنيًّا أو فقيرا، وهل عليه أن

م، فلا يجوز له أن الجواب: ه يت قي نها؛ لأنَّ مطعمه يُ  أمَّا الض يف فهو ثلاثة أياَّ
م إذا وَقفوا مبها عن ماله، وأمَّا بعد الثَّلاث م؛ ذين ضيفههم الَّ  عهمة الأياَّ م ثلاثة أياَّ

عليه  هم؛ فأخافن يُخبر أير جاز له إذا كان ل يُخبرهم أنَّه من الزَّكاة، وأمَّا من غ
وه ه أو يراسليكافئو فئج الكراهيَّة؛ لأنَّه يتملَّك بذلك قلوبهم إذا شاء منهم حوا

الى هو  تع اللهته فيما بينه وبينبعد ذلك بالمكافأة، فاجتناب ذلك في معامل
 أعلم. الأحرى ما به في حق  الله، وسلوكه إليه ابتغاء مرضاته، والله

                                                 
؛ وابن 3897؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 284 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، رقم: (1)

 .971القطان في بيان الوهم والإيهام، رقم: 
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 تركت سؤالها. مسألة عن الشّيخ سعيد بن خلفان:
لا يجوز إقراء الض يف من الزَّكاة حال وجوب ضيافته وإطعامه، وفي  الجواب:
؛ وفيه ما دل  على (1)«رم ضيفهمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليك»الحديث: 

 وجوب الض يافة في موضع لزومها مع القدرة عليها. 
من  وقول: .(2)«الض يافة ثلاث، وما فوق ذلك صدقة»وفي حديث آخر: 

خص  الض يافة على أهل البلد )ع: البدو( ولعل ه يخرج على معنى وجود الضَّرر؛ 
سؤال، أو وجود  (3) بذلهلعدم الأسواق وبلوغ الأطعمة في غالب البادية إلا  

ضيافة أو نحوها، لكن الحديث جاز على عمومه، فالاعتراض عليه بلا مُخص  ص 
يخرج ذلك عن مفهومه، كأنَّه من باب التَّخصيص بلا مُخص  ص، فلا برهان له 
قوياًّ يصح  الاعتماد عليه، وتخصيص الولاة في قول بعضهم من أهل القرى، كأنَّه 

مال الله أنفذ في وجه  /280البتَّة، فليس هو ضيافة ولكنَّه / خارج عن هذا المعنى
من وجوهه، وهذا يشبه جريه على معنى العموم فيمن نزل بقرية مع غير معين، 
وفيها مال الله وولاة المسلمين، فهم الأولى بذلك، ومن خص ه شيء لابد أن يقوم 

 بما عليه من حق  في الإسلام لأهله، والله أعلم.

  

                                                 
؛ والبخاري، كتاب الأدب، رقم: 681أخرجه الربيع، باب في الضيافة والجوار..، رقم:  (1)

 .47؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 6135
؛ وأحِد، رقم: 3749 أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأطعمة، رقم: (2)

 .1587؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: 11325
 ق: بذلة. (3)
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فيمن يسأل أحدًا شيئا من ماله فيعطيه من  الحادي والثَّلاثونالباب 

 الزكاة ولم يعُلمه

رفدني أله:  قال: وعن رجل عنده زكاةٌ، فجاءه رجل فمن كتاب بيان الشّرع
 أو يعُلمه؟ علمه يُ هل يجوز له أن يعُطيه من زكاته ولا :من عندك كذا وكذا، قلت

 وأمَّا إن لم ندي،هو مم َّن يستحقُّ ذلك؛ فلا بأس بذلك ع: إن أعلمه و فأقول
ا أعطاه الزَّكاة، وعنده أن ه يرفده؛  ن ه ك، وأحسب أذل عجبنيفلا يُ يعُلمه، وإنَّّ

 قال: لا يفعل.
ني   وقلت: من مالك كذا وكذا، هل  (1)إن قال له: أعَْطني  من مالك، أو وَاس 

رْتَبْ أنهَّ مم  ن يستحق  الز كاة، فأعطاه على يجوز له أن يعُطيه من زكاته؟ فإذا لم ي َ 
فلا أنَّه جائز ولو لم يعُلمه في بعض ما قيل، وإن ارْتَاب في أمره؛  فمعي هذا؛
أن يعُطيه من الز كاة إذا لم يسألها، ويسأل من ماله حتى  يعلمه بذلك، فإن  أُحبّ 

 ولا بأس. فعل وهو معه أنَّه فقير؛ لم يبِ لي أنَّ عليه في ذلك ضمانًا 
ه ما عن إن أعطاه، ولم يعُلمه على جهل من المعطي، هل يجزي وقلت:

الز كاة  لك إلىبذ أعطى، أم تُجزي عنه الت وبة؛ فإذا كان المعطى فقيرا، وقصد
 لى ماعهلها أأن لا يلزمه ضمانٌ، ولا بأس، وقد صارت إلى  فأُحبّ ومضى؛ 

 قيل في بعض القول.

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أيسني. (1)
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ولا  لى الفقير،كاة إلزَّ اأمَّا تسليم ما يلزمه من و  مسألة عن الشّيخ أبي سعيد:
 يل:ما قمعاني  أكثر أن   أنَّه يُختلف فيه، وأرجو فمعييعُلمه أن  ذلك من الز كاة؛ 

يه، أجاز أن يعُط : وقد أجاز منموضع آخر: عن غيره /281/وفي إنَّه يجزيه. 
أنَّه  وعندييد، بي سعيخ أوهو أكثر ما عرفنا عن الشّ ولا يخبره أنَّه من الزَّكاة، 

 ن  عليه أنإ ال:من ق ومعي أن ه قد قالإذا رأى عليه حال الفقر في ظاهر أمره، 
 .رعبيان الش كتاب  من انقضى الذييُخبره لعلَّه لا يأخذ الزَّكاة، والأو ل أكثر. 
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 في الرُّخص عن المسلمين في أمر الزَّكاة الباب الثاني والثلاثون

ا هو يع، و فيمن ترك أداء زكاة ماله سنين بين:ومن كتاب منهج الطال لم أنهَّ
تَّسليم، وبة عن ال، والت  كهاواجبة عليه، ثُ  أراد الت وبة؛ أنَْ ليس عليه بدل زكاة تر 

ذا تاب دلها إه بوكذلك الص لاة، والص يام، وجميع حقوق الله؛ أنَّه ليس علي
يفر، ل بن جاز ن مُنوأصلح، ويصلح ما يستقبل م ن أمره، وهذا القول يوُجد ع

لحاجة ا، ويؤخذ برخص المسلمين حين وموسى بن علي ، وأبي عبيدة 
 إليها.

ن ذهب إلى أ كاتهز وعن امرأة كان عليها حلي ، ولم تخرج  ومن غيره: مسألة:
ن تخرج أعليها و ر، وباد، وليس عندها سعة، وهي ضعيفة؟ فلا لها في الزَّكاة عذ

تطيع ست وإن كانت لا ا دون المسألة إلى النَّاس.هذه الزَّكاة فيما استطاعت فيم
ا من ذلك، وتدين فيقول:إخراج هذه الزَّكاة،   زَّكاة متىاج البإخر  تستغفر ربهَّ
اة، إذا لزَّكفي ا لا غرم على الجاهل وقد قال بعضُ الفقهاء:قدرت على ذلك. 

 قال جاهلا، والله أعلم.
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جه الله والرُّجوع فيها والانتفاع منها في الصَّدقة لو الباب الثالث والثَّلاثون

 بشراء أو ميراث أو هبة

فمعي أن ه قد  /282؛ /و للهأوأمَّا الصَّدقة لوجه الله،  :مِنْ كتاب بيان الش رع
تت قد ثبفة، ليس في ذلك إحرازٌ إذا تصد ق على من تجب عليه الص دق قيل:

ه لص دقة لوجاكانت   وقد عليه، وإن لم يقبلها ورد هاالص دقة إن قبَ لها المتصدَّق 
كن قبلها؛ لم ت يا لمَْ إذ وقيل: ترجع إلى المتصدق، أو إلى ورثته. فقد قيل:الله؛ 

ا إ وقيل: .لص دقةل اله؛ فلا ترجع إلى المتصد ق، ولكن يُ نْفذها إلى غيره من أه نه 
ليه حتى  عوقوفة مي ، وهللمتصدق بها عليه، وغل تها له ولورثته من بعده إذا مات

 قإنها للمصد   قول من يقول:يقبلها ويقبضها، أو يموت، فتكون لورثته، فعلى 
ا رَجعة فيه لمصد قلنَ عليه على حال؛ فَ عَلى هذا المعنى؛ فلا يبَ يُن لي  أن يكو 

 بالجهالة في معنى الحكم.
ب طالع الباها، يُ عانيفمن أراد تمام هذه المسألة والز يادة من م قال المؤلف:

كذلك يوجد و فاء. لش   االعاشر من الجزء الر ابع والس بعين من أجزاء الوصايا يجد 
 العطيَّة.رار، و لإقشيء من معاني الص دقة، والعطي ة، والمنح، والهبة في جزء ا

ات، ايا بالواجبالوص و فيأمَّا الجزء الر ابع والس بعون فه قال الن اسخ: )رجع(
ني لجزء الث ا، هو اي ةء الوصايا، وأمَّا جزء الإقرار، والعطوهو الث اني من أجزا

 والس بعون، فاعرف ذلك.
وحد ثني نافعٌ أن عبد الله بن عمر قال: إنَّ عمر بن الخطاب  مسألة: )رجع(
  جعل في سبيل الله فَ رَسا، فحمل رسول الله  ،على ذلك الفرس رجلا

 الر جل ال ذي حِلته على الفرس : إن  فوجده عمر يبيعه، فقال عمر لرسول الله 
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لا تشتره، ولا تَ عُد في : »وجدته يبيعه، أفَأََشتريه، فقال رسول الله 
 .(1)«صدقتك

أنَّ المتصد  ق بشيء لوجه الله، أو لله، أو في سبيل الله  معي قال أبو سعيد:
يخرج على معنى واحد، وأنَّ ذلك لا يكون أشد  من صدقته لشيءٍ  /283أن ه /
للاَّزم مثل الزَّكاة الواجبة ال تي أوجبها الله، وفرضها على عباده، وفي سبيله، من ا

إنَّه  فقد قال من قال:فما كان من مثل هذا؛ فهو عندي خارجٌ مثل الصَّدقة؛ 
 له الانتفاع بذلك إلا  أن يرد ه إليه ميراث، أو بيع، وأمَّا غير ذلك؛ فلا. (2)يجوز

راء، وأمَّا الهبة وغير ذلك مم َّا هو مثله؛ فلا يجوز غير ينتفع به بالميراث والش    وقيل:
 وقيل: لا ينتفع بذلك إلا  أن يرد ه إليه ميراث وإم ا غيره. وقال من قال:ذلك. 

يجوز له ذلك بأي  وجه صار إليه؛ ب عَطي ه أو إباحةٍ أو هبة أو شراء أو إقرار أو 
 ميراث.

ه لا  أن يرد  ذلك إاع بوز له الانتفلا يج وفي كتاب المصنّف: فقيل: ومن غيره:
ار سه ججائز بأي  و  ل:وقي بميراث أو شراء، وأمَّا الهبة؛ فلا. وقيل: إليه ميراث.

 إليه على حال، والله أعلم.
وعن رجلٍ قال في صحَّت ه أو في  ومن جامع بن جعفر: مسألة: )رجع(

شيئًا من  مرضه: قد تصد قتُ، أو جعلت، أو أعطيت، أو وهبت نَخلي هذه، أو
عليه، أو لم يقع إحرازٌ حتى   ماله في سبيل الله، أو للفقراء، أو لأرحامه، وأحُر زن

                                                 
؛ ومسلم، كتاب 2971أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (1)

 .1593؛ وأبي داود، كتاب الزكاة، رقم: 1621الهبات، رقم: 
 .ق، ث: لا يجوز (2)
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ا جعله في  مات ولَم يرجع؛ فليس لورثته الرَّجعة في ذلك وهو كما جعله؛ لأنَّه إنَّّ
ا لا يجوز ذلك إذا جعله في شيءٍ غير أبواب البر   ، أو الرجل ب عينه  ، وإنَّّ باب ب رٍ 

فقير؛ فهذا لا يجوز في المرض، ولا في الص حة إذا لم يكن  (1)فقير، أو غيرم ن 
ا يجوز هذا ال ذي قلنا: إنَّه لا يجوز لمن لا يكون عليه إحرازٌ في الص  حة  إحرازٌ، وإنَّّ

 مثل السَّبيل، والفقراء، ونحو ذلك. 
ن يكون ألاَّ  المرض إالصَّدقةُ لا تجوز في وقال أبو عبد الله: /284/ مسألة:

، أو دُيون. قٍ   أقََ رَّ لهم بح 
ه، وإن  ا عليق بهإن كان جعلها صدقةً ماضيةً؛ فهي ل من تصدَّ  وقال غيره:

ا وصي ةَ موتٍ؛ فهي وصي ة، وهو أملك به ا أراد به   ا.كان إنَّّ
، كان أن موسى بن أبي جابر  وروى أبو الحسن  مسألة:

جاءت امرأة فأرادت أن تسأله عن  مريضا نائما على سريرٍ، وحوله الن اس، إذا
: دَعُوها، فإنَّ هذه أمانة  فقال أبو عليمسألة فمنعها من منعها، 

أن نُ ؤَد يهَا، أو قال: واجب علينا أن نؤُد يها، والمسألة: أن  (2)حِلناها، وعلينا
ا غضبت على خادم لَها، فتصد قت به على والدتها؛  فقال لها قالت له: إنه 

في غضب، اذهبي خُذي خادمَك، وأمَّا مَن جعل ماله صدقة  : لا صدقةَ موسى
فقد قيل في على المساكين أو للفقراء، أو لوجه الله من غير يَمين يحلف بها؛ 

قد  (3): إنَّه ليس عليه شيء؛ٌ لأنَّ ذلك ليس ب يَمين ولا صدقة لأحدذلك

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: غنى. (1)
 زيادة من ق. (2)
(3) . ٍ  ق: لأ  ج ل   َ َ       
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ر ماله؛ سمى من التقر ب إلى الله، وإن تصد ق بعش قبضت، ويؤمر أن يُ نْفذ ما
فقد أحسن، وإن أراد بذلك اليمين في شيء حنث فيه؛ فعليه فيه عشر ماله. 

عليه قيمةُ عشر ماله؛ لأنَّه قد جعل ماله صدقة، وقد أتلفه؛  وقال من قال:
إن ه يجب عليه أن يتصد ق بماله   وقال من قال:فيجب عليه من ذلك العشر. 

منه شيئا إلا  أن يكون على  (2)؛ إذ قد جعله صدقةً لوجه الله، ولا يأكل(1)كله
 وجه  غضبٍ أو غيظٍ؛ فلا يكون صدقة في غضب.

ئل: يا ا قال لهوعن امرأة بعث إليها بعض مَن هو منها بطعام، فقا مسألة:
(؛ فهو عليك صدق  /285لم ا /فة، فلانة هذا لك، فقالت: إن كان لَها )ع: لي 

 لا ؟ قال:بل ذلكقك علمت بذل وصلت إلى البيت، إذًا إن  الطَّعام لَها، ولم تكن
 أرى أن يلزمها ذلك إلا  أن تكون علمت أنَّ الط عام لها.

ن أصد ق لمتاوعن رجل تصد ق على رجل بنخلة لوجه الله، واشترط  مسألة:
 يأكلها سنة؛ فله شرطه.

رثها، ها ويكل منمن تصد ق على والده، أو ولده بصدقة؛ فليأ وقال: مسألة:
ا فإنَّ تلك ليست بالصَّ   غير الوالدذلك ل كونيدقة الَّتي تُرم على أهلها، إنَّّ

 والولد.
 ؟ قال:وعن رجل تصدَّق على امرأته بمال، هل يجوز له أن يأكل منه مسألة:

ا الله تعالى لا يراد بها غيره؛ فلا  إنَّ الصَّدقة تكون على وجهين؛ كل  صدقة يرُاد به 

                                                 
 ق.زيادة من  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يؤكل. (2)
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ق يرُيد صلة أهله وبرَّهم أو غيره، فرأيت ينبغي أن يؤُكل منها شيئا، وأمَّا من تصدَّ 
 في ذلك ينوي الأجر؛ فلا بأس بأكل ذلك.

مالهُ صدقة  : فإن قالقيل  مسألة عن أبي عبد الله محمد بن محبوب
 : بعشر ماله.فقالعلى الفقراء، أو المساكين في غير قسم؟ 

اله ق بموعن رجل تصد ومن جواب أبي عليّ الأشعث بن قيس: مسألة:
ا أراد أن يثُبت عطيته، فهل يحل  لهصدق ن ذلك ميأكل  أن ة لوجه الله، فإنّ 
ا ؟ قال:شيئا  ، إذا كانته ذلكأكر  ما أرى في أكله منه بأسا إن شاء الله، وإنّ 

 العطي ة يراد بها وجهَ الله.
 الوا:قس؟ نجومن تصد ق على رجل فقير بثوب  مسألة من كتاب الأشياخ:

  أعلم.يعُر  فه أنَّه نجس، والله
وسُئل أبو عبد الله عن رجل تصد ق على رجل بمال له، وكره  مسألة:

ا أراد بهذه الص دقة وجه  فقال:المتصدَّق عليه أن يقبل هذه الص دقة؟  إن كان إنَّّ
الله فليس له أن يرجع فيها، ويدعها بحالها، فإن كان لهذا المال ثَرة  /286/

دقة فليدفعها إليه، ويدفع إليه هذه هذه الص   (1)فليحفظها، فإن ]قبل الآخر[
 الثَّمرة، وإن مات المتصدَّق عليه من قبل أن يقبل هذه الص دقة؛ فهي لورثته.

أبو عبد  ن كانإ يّ:قال أبو الحوار لا.  ؟ قال:ولا يدفعها إلى الفقراء قلت:
ا لهذا لَم يقبإ قول:ون، الله قال هذا؛ فقوله مقبول، إلا  أنَّه لم يصح  عندنا ذلك
 المتصدَّق عليه، ولم يقبضها سلَّمها إلى غيره من الفقراء.

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: قيل لآخر. (1)
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ا على د ق بهتصيإنَّه  وقيل: وجدت الاختلاف في هذين القولين؛ قال غيره:
ا للمصد ق عليه على حقال:  غيره.  لي  يبينال؛ لاوعلى قول من يقول: إنهَّ

 رجعة للمتصد ق بالجهالة.
لي صدقةٌ وإن قال: "ما:  عن أبي الحواري ويوجد مسألة: )رجع(

بماله على  صدَّقتذا فإ فعلى ما وصفت:على فلان لوجه الله"، فَكَر ه أن يقبله؟ 
، والمال راجع إلى صاحبه، ق دَّ وهذا كمن تص من لا تجوز له الص دقة، فقد برَّ

راجعٌ  مالهُء، و ليس ذلك بشي فقد قالوا:بماله على من لا تجوز له الص دقة، 
 إليه.

 وسألتُ مُوسى في آخر عمره في امرأة أرادت. كتاب الأصفر:ومن   مسألة:
سألت امرأة موسى بن أبي جابر  وفي كتاب منهج الطاّلبين: وقيل: قال غيره:)
 أن تضرب خادمتها فحالت أمُّها ما بينهما،  (أرادت إلى تمام المسألة

ل  وبين ذلك، فغضبت فتصد قت بها على أم ها، ثُُ  ندمت، وأحبَّت أم ها الح
إن  الصَّدقة لا تكون إلا م ن غني   على فقير، أو والد على ولده،  فقال:لابنتها؛ 

ذي قرابة، أو رحم أراد به وجه الله تعالى،  /287أو ولد على والده، أو على /
ٍ ، أو ولد على والده، أو والد على ولده في غضب؛ فليس  فأمَّا م ن فقير على غني 

ا وجه الله، فتلك  (1)تلك صدقة، وهي راجعة إلى ا الصَّدقة ما أرُيد به  أهلها، وإنَّّ
 الَّتي لا ينبغي له أن يأكل منها إلاَّ أن يرد ها عليه ميراث، ورد  الجارية على المرأة.

إنَّ له أن يشتريهَا ويأكلها،  وقال من قال:وقد قيل هذا.  قال: ومن غيره:
ها ولو رد ها إليه ميراث، أو لا يأكل وقال من قال:وله أن يقبلها إذا وهبت له. 

                                                 
 ث: على. (1)
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وقال يأكلها إذا رد ها إليه البيع، وأم ا الهبة؛ فلا.  وقال من قال:بيع، أو هبة. 
يأكلها إذا رد ها إليه الميراث، وأم ا البيع والهبة؛ فلا، فهذا إذا أريد به  من قال:

 وجه الله تعالى.
في وعاء، إلى ضعيفٍ شيئًا  (1): عم ن ترك وسُئل أبو سعيد مسألة:

، هل يجوز له أن يأخذ (2)ونوى بالشَّيء للضَّعيف، ولم يعتقد أن  الوعاء للض عيف
يأخذ وعاءه ما لم يكن نواه   (4)أن  له أن معي ؟ قال:(3)وعاءه إذا قبضه الض عيف

 كما نوى الطَّعام؛ لأنَّ هذا على التَّعارف لا يكون إلاَّ في الطَّعام.
 معي ؟ قال:(5) ذلك إذا طالبه صاحبُ الإنابةَ  فهل على الض عيف ردُّ  قيل له:

 أن  عليه ذلك ما لم يكن قال له: إنَّه له.
قال في  ثبَت أنَّ رسول الله  قال أبو بكر: ومن كتاب الإشراف: مسألة:

لا تبتاعها ولا ترجع في : »(6)فرس كان حِل عليه عمر بن الخطاب في سبيل الله
مر، وجابر بن عبد الله، ومسَلَمة بن الأكوع، ، ومم  ن كره ذلك ابن ع(7)«صدقتك

 والش افعي، وأحِد بن ،عبد الله بن الحسن، ومالك بن أنسوطاووس، و 

                                                 
 ق، ث: أبرز. (1)
 ق: للضيف. (2)
 ق: الضيف. (3)
 زيادة من ق، ث. (4)
 ق، ث: الإناء به. (5)
 من ق.زيادة  (6)
؛ 5796وأحِد، رقم:  ؛2568أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الوصايا، رقم:  (7)

 .5656وأبي عوانة في مستخرجه، رقم: 
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ن : للمرء أوربيعة، والأوزاعي   /288حنبل، ورخَّص فيه الحسن، وعكرمة، /
 يشتريَ صدقته ال تي تصد ق بها.

  الأو ل أصح . قال أبو بكر:
ي من ا حُكو منح في معاني قول أصحابنا معي أنهّ يخرج قال أبو سعيد:

 ريد به وجهبه يُ  د قالاختلاف، ولعلَّ أكثر القول عندهم أنَّه لا يرجع فيما تص
لا ينتفع مضه و فليُ  في ذلك، ولو رد  عليه ميراث؛ وقد قال من قال منهمالله. 
هذا لأنَّ  يراث؛مليه إليس له أن يرجع إليه إلاَّ أن يرد ه  وفي بعض القول:به. 

عض بج في يخر حكم من أحكام الله قد أثبته كما أثبت عليه حكم الص دقة، و 
لا هبة، ه بعطي ة و تفع ب ين: أن ه لا ينتفع به إلا  أن يشتريهَ بثمن، ولامعاني قولهم

نيها وفي  معافيتة إن ه لا بأس بذلك؛ لأنَّ هذه الأحكام ثاب وفي بعض قولهم:
لبيع في ها، واوضععها، وثبتت العطي ة في ممواضعها، وقد وقعت الص دقة في موض

 ه.موضعه، والميراث في موضعه، ولا ينقض شيءٌ من الأحكام غيرَ 
وأمَّا ال ذي ذكرت: من تصد ق على امرأته أو ولده أو بعض أهله  مسألة:

بصدقة من ماله، هل له أن يقبلها منه إذا رد ها إليه المتصدَّق عليه بطيبة من 
: أَنْ لا يتصد ق الر جل على أخبرك أن  جابرا كان يقولنفسه أو يكره ذلك؟ 

ولده أو والده أو امرأته أو أحدٍ هُو وارثهُ، ولكن يعُطيه عطي ة، فإن رد ت إليه أو 
 وكان يقول:ورثها؛ أخذها، فأمَّا الص دقة ال تي لا تبعة فيها؛ فإن ه كان يكره ذلك، 

ت أوَّلَها، ولا ترث إذا رجعت إليك في ميراث؛ فاجعل آخرها حيث جعل
الصَّدقة، ولا تقبلها ولا تشتريها؛ فهذا وجه الص دقة ال تي يرُاد بها وجه الله، وال تي 

وأمَّا الَّذي ذكرت من رجل قال لسريته: أنت حرَّة لوجه  /289لا يستثنى فيها، /
 العتاقة عتاقتان؛أخبرك أن  جابرا قال: الله، هل يجوز له أن يتزوَّجها بعد ذلك؟ 
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فأم ا من أعتق لوجه الله؛ فلا يتزو جها، ولا ينتفع منها بشيء، وأمَّا من أعتق 
لدنيا؛ فإن ه يتزو جها، وينتفع منها بشيء، وقد يَكون للرجل السرية؛ فإنَّه يتزو جها، 
وينتفع منها بشيء، وقد يكون للرجل السرية يرُيد كرامتها، ويقول: أعتقك 

 به.لأتزوَّجك وأكرمك؛ فذلك لا بأس 
 يُ نْف ذها؛ بل أنت قوإذا أهدى الرَّجل هديا، أو أخرج صدقة، ثَُُّ ما مسألة:

أجزت  صدقة؛ كينجعلها ميراثا، ولو جعل ذلك في مرضه عند الوصيَّة في المسا 
 ذلك من الث لث، وإن لم يقبض؛ لأنَّه أوصى به.

  .هذا مم َّا يُختلف فيه ما لم يجعله بعد موته قال غيره:
أنَّه إذا أرَاد بذلك الوصيَّة بمعنى الص دقة على معنى ما  معي يد:قال أبو سع

ا أراد بذلك  يخرج من الص دقات، وصي ة أشبه عندي ما قال، فأم ا إن كان إنّ 
صدقة العطي ة؛ فأرجو أن ه مم  ا يخرج في ذلك معنى الاختلاف في ثبوتها وصي ة بعد 

ذلك ما أخرجه ليتصد ق به، ولم موته، وإذا لم تثبت؛ رجعت عندي إلى الورثة، وك
يفَضل من يده إلى الص دقة؛ كان عندي راجعًا إلى الورثة، وكذلك الهدي عندي 

ا أخرجه  (1)إن كان لم يفَصل من يده، ولا وقع عليه اسمٌ يوُجب عليه اسم، وإنّ 
 ليهديه.

وجائزٌ للمرء أن يشتريَ صدقته إذا صارت  ومن جامع أبي الحسن: مسألة:
إذا كان وارثا،  /290بضها، وإن خالطه؛ أكل منها، وإن مات؛ ورثه /إلى من يق

وقد ات فقوا أنَّ من رد  إليه الميراث صدقته؛ كان له أخذُها، وقد رُوي أن  رجلا 
 َّ قد وقع »فأخبره، قال:  تصدق على أم ه بجارية، فماتت أم ه، فأتى الن بي 

                                                 
 ث: يفضل. (1)



 نالجزء السابع والعشرو  359  قاموس الشريعة

 

أن  رجلا من الأنصار تصد ق على ، ورُوي (1)«إليك جاريتك أجرك على الله، ورُدَّ 
 َّ  قد وقع أجرك على الله، وردَُّ »فأخبره قال:  أمه بأرض له، فماتت فأتى النبي 

 .(2)«إليك أرضك، فاصنع بها ما شئت
ا عنها، ق بهتصد  يوسُئ لَ جابر بن زيد؛ عن امرأة أوصت بمائة درهم  مسألة:

ا: تركت؟ قالو  كم  :لاق؟ ا الأوَّلوكتبت لها كتابا، ثُُ  ماتت، ولم يحدث غير كتابه
 أمْضُوا صَدَقتها.  ؟ قال:ألف درهم

 ، ذلك  ه غيرلليس و وعن رجل أوصى أن يتُصد ق عنه بمالة كل ه، ثُُ تُ وُفي 
 فليتصد ق عليه بثلثه. ؟ قال:المال

مَن أعاذ بالله؛ »أنَّه قال:  وعن النَّبي    ومِن جامع بن جعفر: مسألة:
وقال . (3)«وجه الله؛ فأعطوه إلاَّ أن يسأل أمرا لا يُستطاعفأعيذوه، ومن سأل ب

 غير هذا. من قال:
من تصدَّق على فقير  وقال بعضُ أصحابنا:: ومن جامع أبي محمد مسألة:

م تأو لوا ما رُو ي  بصدقة؛ فلا يرجع يشتريها منه، وَيَأكلها م ن عنده، وعندي أنهَّ
 ، فإَن كانوا اعتمدوا على(4)«قتكلا تَ عُد في صد»قال لعمر:  أن  الن بي  

                                                 
؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، رقم: 22956أخرجه بمعناه كل من: أحِد، رقم:  (1)

 .8081م: ؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض، رق6280
؛ والطبراني في 6278أخرجه بمعناه كل من: النسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، رقم:  (2)

 .7/101، 6493الكبير، رقم: 
للَّ  ، ف أ ع يذ وه ، و م ن  س أ ل ك م  ب و ج ه  اللَّ  ، ف أ ع ط وه  »بلفظ:  هأخرج (3) ت  ع اذ  با  ُ   ُ م ن  اس   ْ  ََ    َّ      ْ  َ     ْ  ُ  ََ  َ   ْ  َ َ    ُ  ُ     ََ    َّ     َ  َ  َ  ْ كل من: أبي « َ     

 .1/31؛ وابن خزيمة في التوحيد، 2248؛ وأحِد، رقم: 5108 داود، كتاب الأدب، رقم:
 «.لا تشتره، ولا تعد في صدقتك»تقدم عزوه بلفظ:  (4)
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هذا الخبر، فعندي أنَّه غلطٌ في التَّأويل؛ وذلك أنَّ عمر حِل رجلا على فرس في 
أن  سبيل الله، ثُُ  وجدها بعد ذلك تباع في الس وق، فاستأذن رسولَ الله 

لا تَ عُد في »يأخذها، وقد كان أخرجها لله تعالى، فمنعه عن ذلك، وقال: 
، فإنَّ الرَّاجع في هبته  (2)أن هذا الخبر آخره وفي بعض الرّوايات:، (1)«صدقتك

كالكلب يقيء، ثُُ  يعود في قيئه، والنَّظر يوُجب عندي جواز ذلك؛ لأنَّ الفقير 
ملك بالصَّدقة ما ملكه الغني  ، ولكل  مالك ملك أن يتصر ف في  /291قد /

ليل على ما قلُناه؛ إجماعهم أنَّ رجلا ل و تصد ق على فقير مم َّن يرثه ملكه، والد 
شيئًا، ثُُ  رد ه الإرث إليه؛ لَجاَز له وعاد في صدقته، وليس هذا هو المعنى ال ذي 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعذهبوا إليه، والله أعلم. 
فيمن نوى بشيء من ماله أن  ومن كتاب المصنّف: أبو سعيد: مسألة:

قول ى فقراءَ معلومين، ثُُ  يرجع، هل عليه؟ فليس عليه إلا  على يتصد ق به عل
إنَّه من نوى شيئا من الط اعة وغرم عليه؛ كان عليه تمامه، وهو  بعض العلماء:

من جنس الوفاء، والص حيح أنَّه لا يجب عليه حتىَّ يدخل في العمل، وإذا فضل 
من يده تسليما منه  (3)ولهمن يده بالأمر منه أن يوُصل إلى الفقراء، وإن كان فض

للفقراء ال ذي من قبضه لهم، أو إلى من يؤد يه لهم، فقد زال من ملكه، وهو 
 للفقراء.

                                                 
 «.لا تشتره، ولا تعد في صدقتك»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 ث: أحره. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: فصوله. (3)
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مَّا  يلزمه، وأم؛ فلازو فيمن وعد رجلا ماله حاجة ثُُ  أخلف؛ فأمَّا اللُّ  مسألة:
نَّه : إفقد قيلهو؛ فيخلف وعده، ومن أخلف وعده في شيء من المعروف؛ 

 أن يتوب. منافق، إلا  
ه؛ فهي لبضها قان كفيمن جمع لفقير دراهم، ثَُُّ لم يقدر عليه، فإن   مسألة:

 ن قبضها منإلى م مهاله، وإن كان على أن يُسل مها إليه؛ فله الخيار إن شاء سل  
 عنده، وإن شاء حبسها له.

 رادتهإنت فإن كانت مسألته لرجل غريب، ولم يكن هو حاضرا، وكا قلت:
ا، أو ه أبدلكها إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه؛ إن شاء تر  سواء ؟ قال:له

 يس.أذا إيفُر قها، أو يوُصي له بها، وإن شاء فرَّقها على الفقراء 
ا؟ تفع بهل ينهبزكاة أو ص دقة ونفسه فيها مت بعة،  أبو الحسن: مسألة:

ه، ولو  عليالمن    له اللهفالمؤمن منتفع بفضل الله عليه، ونفسه طي بة بذلك، يعلم أن  
ق ا إلا  الله، والمنافولا يُصلحه /292عارضه الش يطان، والقلوب لا يقدر عليها، /

نيا اغير منتفع بما أد ى، إلا  أن يتوب أو يعُج ل له منفعتها في قال: لا ؛ لأنَّه يُ لد 
نيا ِ ﴿: عمالهمبأ يذهب على الله إحسان المحسن، وقد قال في المريدين الد   نوُفَ 

عۡمََٰلَهُمۡ فيِهَا وهَُمۡ فِيهَا لََ يُبۡخَسُونَ إلَِِۡهِمۡ 
َ
؛ وهذا تُصد قه وتُكذ به [15هود:]﴾ أ
 الن يات.

ن ه أعلمه يلم فيمن تصد ق على فقير، أو غني  من شيء عنده له، و  مسألة:
أما إن و ذلك،  في ضامن إلا  أن يكون الفقير يتيما، أو مُنونا، أو محتسبا له

 ضمان عليه. أعلمه عند الت سليم؛ فلا
فلان لذا ومن وجه بشيء نوى به لإنسان مع واحد، فقال له: ه مسألة:
 قد صار للذي أعُطي له. ؟ قال:فأعطه له
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ان هو إذا كفه؟ وفيمن يحمل حب ا، أو تمرا إلى رجل طلبه، فلم يجد مسألة:
لمهدى فهو ل لك؛الواصل به؛ فهو له حتى  يصير إليه، وإن كان غير الحامل لذ

 إليه.
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في المسألة للنّاس من أموالهم وما يجوز منها وما  الباب الرابع والثّلاثون

 لا يجوز

 فسه فينخل وسألته عم ن يكون في سفر، وهُو يد :من كتاب بيان الشرع
: أيهم؛ يقولر ن أهل مه قومنا يطلب منهم الر فق، ويدُاريهم بالكلام، ويوُهمهم أنَّ 

لك إلا  وز ذيج لا ؟ قال:؛ وهُو يعني لرجل آخر، ما ترى في ذلكرحم الله فلانا
 أن يخاف منهم.

إن  المسألة لا : »أن ه قال : ورُوي عن الن بي ومن جامع أبي محمد مسألة:
فاجتاحت  جائحة بتهتُل  إلا لثلاثة: رجلٍ تُمَّل بحمالةٍ بين قوم، ورجلٍ أصا

دادا م ن عيش )خ ش، من عي اما: العيش(، أو قو ماله، فيسأل حتى  يُصيب س 
أصابته  أنَّه ومهقورجلٍ أصابته فاقةُ حتى  يشهد له ثلاثة من أهل الح جا من 

 «. فاقة
 «.لا يقدر معها على القيام بنفسه وعياله» ومن غيره:

 . (1)«وأنَّه قد حلَّت له المسألةُ، وما سوى ذلك من المسائل سُحت» )رجع(
داد: ك داد بكسر الفاقةُ: الفقر، والس   لُّ شيء سددت به خللا؛ فهو س 
القارورة؛ وهو ضمامها؛ لأنَّه يسد  رأسها،  /293الس ين؛ ولذلك سُم ي سداد /

وأم ا السَّداد بفتح الس ين؛ فإنَّه الإصابة للمنطق، يقُال: إنَّه لذو سَداد في منطقه 

                                                 
 داود، كتاب الزكاة، رقم: ؛ وأبي1044أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الزكاة، رقم:  (1)

 .20601؛ وأحِد، رقم: 1640
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صر المسألة بهذا في المسألة؛ لأنَّه قد ح (1)وتدبيره؛ وهذا خبر يدلُّ على التَّسديد
لا تَُل  »أنَّه قال:  الخبر، ورخَّص لهؤلاء الثَّلاثة، وم ن طريق ابن عمر عن النبي   

، ]أو عَدم مُقطع )خ: أو غرم(، )خ: دمع (2)المسألة إلا  م ن فقر مُدق ع
، ومعنى الخبرين واحدٌ إلا  أن  الألفاظ مختلفة، والله أعلم. ورُوي (4)«(3)مُوجع([

من سأل النَّاس عن ظهر غ نًى؛ جاءت مسألتُه يومَ القيامة »ه قال: أنَّ  عنه 
؟ (6)قيل: يا رسول الله: وغناؤه« أو كدوجًا في وجهه (5)]خدوشا أو خموشا[

أنَّه  ، وفي حديث آخر عنه (7)«خمسون درهما أو عدلها من الذَّهب»قال: 
، ورُوي عن (8)«من سأل النَّاس ومعه أوقية؛ فقد سأل النَّاس إلحافا»قال: 

                                                 
                       ث. وفي الأصل: الت شديد. هذا في  (1)
في الهامش: مدقع: بالقاف المعجمة كمحسن الملصق بالدعقاء؛ وهي الأرض، وأسند الهزلى  (2)

 هزالا.
 ق: وعدم منقطع )خ: دمع موجع(. (3)
أبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: ؛ و 12134أخرجه بلفظ قريب كل من: أحِد، رقم:  (4)

 .13327؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصدقات، رقم: 2259
 في الهامش: خدش الجلد مزقه، وخمش وجهه: خدشه، ولطمه، وضربه. (5)
 ق: وما غناه. ث: ما معناه. (6)
؛ والدارقطني في سننه،  13أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف، رقم:  (7)

 .525؛ والسبكي في معجم الشيوخ، ص 2000كتاب الزكاة، رقم: 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، 16411أخرجه بلفظ قريب كل من: أحِد، رقم:  (8)

. وأخرجه ابن زنجويه بمعناه في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، 10680رقم: 
 .2076رقم: 
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: لا يعُطى من الزكاة متأث ل مالا، والمتأث ل: الجامعُ ولم الحسن البصريّ أن ه قال
ا، والله أعلم.  يجد في المقدار حد 

 بن الخطاب ل عمر سأرفُع إلَي  في الحديث أن  رجلاً  قال أبو المؤثر: مسألة:
 بهذا. حطباشيئا فقال: أنت قوي ، فاشترى له حصينا بدرهمين، فقال له: 

 يُحب  الحليم اللهإنَّ »كان يقول:    (1)ا: ذكر لنا أن  نبينا محمدقتادة مسألة:
انقضى الذي من  . (2)«الغني المتعف ف، ويبغض الفاحش البذيء الس ائل الملحف

 .كتاب بيان الشرع
من  (3)وهو مما ينسب إلى علي  بن أحِد مسألة من كتاب إجماع العلماء:

وات فقوا أن  المسألة حرام على كل  قوي  على الكسب، أو غني    قال:فقهاء قومنا، 
وات فقوا على  قال:إلا  من تُم ل حِالة، أو سأل سلطانا مالا، وما لابد له منه، 

أن  كسب القوت من الوجوه المباحة له، أو لعياله فرض إذا قدر على ذلك. 
لمن هو فقير، ولم يقدر على الكسب بمقدار وات فقوا على المسألة  قال: /294/

م ات فقوا أن  من كان قال: ما يقُيم به قوته مباحة،  واختلفوا في مقدار الغنى إلا  أنهَّ
وال ذي يذهب إليه ذلك أن  قوت  قال:، عنًى أقل  من مقدار قوت اليوم؛ فليس 

المسألة من له اليوم، فما زاد كفاف، وأن  قوت العام، وما زاد غ نى ويَسار، وأن  
ا لمن ليس له ذلك مباحة إذا لم لعل ه يكن مكتسبا،  قوت يومه حرام عليه، وأنهَّ

                                                 
 ة من ث.زياد (1)
؛ 25344أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأدب، رقم:  (2)

 ؛ والذهبي في معجم الشيوخ الكبير،10/196، 10442والطبراني في الكبير، رقم: 
 .256رقم:  ،1/419

                                                لعله: كتاب الإجماع لابن حزم علي  بن أحِد الظ اهري . (3)
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ا فرض عليه إذا خشي في تركها الموت هزلا، وإن أخذ الص دقة الواجبة من  وأنه 
الز كاة والكف ارات مباح لمن ليس له قوت عامه، ولعياله من نفقة، وكسوة وسُكنى؛ 

وإن أخذها حرام على  قال:يكن فقيرا وكان عنده كفاف؛  لأنَّه مسكين، وإن لم
من عنده قوت عامه له ولعياله، فما ذكرنا؛ لأنَّه غني، والله أعلم وأحكم، وبه 

 العون والت وفيق.
ولا ينبغي للفقراء أن يطلبوا الز كاة بأنفسهم  مسألة من كتاب قواعد الإسلام:

من تواضع لغني ؛ »وفي الحديث:  عند أهلها؛ لأن  ذلك شين في الإسلام وأهله،
، وقد وصف الله أهل الص دقة من (1)«لينال ما في يده؛ أحبط الله ثلثي دينه

ب  ﴿الفقراء، فقال:  ِ لََ يسَۡتَطِيعُونَ ضََۡ واْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه حۡصُِِ
ُ
ِينَ أ ا فِِ للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلَّه

غۡنيَِاءَٓ مِنَ 
َ
رۡضِ يَُۡسَبُهُمُ ٱلَۡۡاهلُِ أ

َ
فِ تَعۡرفُِهُم بسِِيمََٰهُمۡ لََ يسَۡ ٱلۡۡ لُونَ   َ ٱلهعَفُّ

، وفي أثر المشايخ أن  سؤال الز كاة أخُذ من فتوى [273البقرة:]﴾ا  ٱلنهاسَ إلَِۡۡاف  
 إبليس لعنه الله.

يتك ل تول  هه: لجوابُ من طلب إليك الز كاة أن تقول  وقال بعض مشايخنا:
ذا كان من ضهم إبع ن طلبها، ورخ ص فيهلا تعُطى الز كاة لم ؟ وقال بعضهم:بعد

 أهلها.

                                                 
؛ ويحيى بن الحسين 341لليث السمرقندي في تنبيه الغافلين، رقم: أخرجه بمعناه كل من: أبي ا (1)

 .2216الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية، رقم: 
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لَأَنْ يأخذ أحدكم حبله ثُُ  يغدو إلى : »رُوي عن الن بي   مسألة: )رجع(
 .(1)«الجبل فيحطب، فيبيع ويأكل ويتصد ق؛ خير له من أن يسأل

 بينه وبين ن يكون أسؤال الن اس مكروه، إلا   قال الشيخ نّصر بن أبي نبهان:
 ، وأمَّا فيما لاأنَّه يسر ه ذلك منه /295سأل فيما يعرفه /صاحبه صداقة، وي

ك أولى من كل  من علم أنَّه يكره ذلك، وصح   ا يعرف رم، ومم  حعه ميعرفه؛ فالتر 
ن كانوا رورة إضير غبالعادة الإلحاح، والإكثار كما يطلب الغرب أهل البيوت من 
 فيهم. ةم؛ لعل  غير مضطر ين، وليس لهم استطاعة على خدمة لقيام أنفسه

ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سأل بوجه الله : »وقال  )رجع(
 .(2)«ثُ  منع سائله، ما لم يسأل هجرا

: استعمال سؤال الن اس ممَّا يثقل عليهم فيه صر بن أبي نبهانقال الشّيخ نّ
 الس ؤال مكروه، ومن علمه من حياء؛ فحرام، وعليه فيه الض مان إن كان أتلفه،
أو المثل، ورد ه إن لم يكن أتلفه، وهو الذي يتوجَّه إليه معنى الحديث، ولكن ه لا 
يبل  به إلى ثبوت عقاب عليه في الآخرة؛ لأن  المعطي يمكنه أن لا يعطي، وأم ا 
المسؤول بوجه الله؛ فلا يلزمه ما لم يعلم بالس ائل الض رر من جوع أو عطش، وما 

ان حيلة في طلب المعاش والغنى، فلا يحتاج أشبه ذلك؛ إذ لو كان يلزمه لك

                                                 
. وأخرجه بمعناه كل من: إسماعيل بن جعفر في 7490أخرجه أحِد بلفظ قريب، رقم:  (1)

؛ والطبراني في مسند 160حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، رقم: 
 .3346اميين، رقم: الش

؛ والطبراني في 6388؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 495أخرجه الروياني في مسنده، رقم:  (2)
 .22/377، 943الكبير، رقم: 
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الفقراء العوام الغير المت قين أن يسعوا في خدمة غير هذه، فصح  أن هذا الن هي 
 ضعيفُ الصح ة، والله أعلم.
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فيما يجب ويلزم للفقير إذا أضرّ به الجوع  الباب الخامس والثّلاثون

 والبرد، وفي الحمد والشُّكر

إن كان  : ومن جامع أبي محمد: فإن قال قائل:ومن كتاب بيان الشرع
فقراءُ قد أضر  بهم الجوع والبرد، ولم يكن على أحدٍ منا  (1)]بيتا )ع: أهل بيت([

 قيل له:زكاة، هل يلزمنا لهم غير الز كاة، وإن نحن تركناهم، هَل نحن آثَون بذلك؟ 
لم تكن عليكم زكاة، وتدفعوا عنهم  الواجبُ عليكم أن توُاسُوهم م ن أموالكم إن

الض رر ال ذي بهم، وإلاَّ كُنتم آثَين، وكذلك إن كان أحدٌ منهم مُتجر دا متكشفا، 
ليس عليه ما يستتر به ويصل ي فيه، ولم يكن ثوبٌ يوُاريه؛ فيجب على المسلمين 

 ولم َ أوجبتم على فإن قال:ما يصلي فيه، وإلا كانوا آثَين.  /296ستره ودفع /
إن الله جلَّ ذكره أوجب على الن اس  قيل له:الن اس حقوقا غيَر الزَّكاة للفقراء؟ 

ُّواْ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشِۡۡقِ وَٱلمَۡغۡربِِ ﴿حقوقا غيَر الز كاة بقوله:  ن توَُل
َ
لهيۡسَ ٱلبِِۡه أ

 َٰٓ ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَ ِ وَلََٰكِنه ٱلبِِۡه مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّه نَ وَءَاتََ  ۧئكَِةِ وَٱلۡكِتََٰبِ وَٱلنهبيِ 
ائٓلِيَِ وَفِِ  بيِلِ وَٱلسه َٰ حُب هِۦِ ذَويِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلِۡتَََٰمَََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيَ وَٱبۡنَ ٱلسه ٱلمَۡالَ عََلَ

َٰهَ  كَوَٰةَ وَٱلمُۡوفُونَ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا عَ لَوَٰةَ وَءَاتََ ٱلزه قاَمَ ٱلصه
َ
قِاَبِ وَأ بِِِينَ فِِ ٱلر  َٰ ْ  وَٱلصه دُوا

َٰٓئكَِ هُمُ  وْلَ
ُ
ْ  وَأ ِينَ صَدَقُوا َٰٓئكَِ ٱلَّه وْلَ

ُ
سِ  أ

ۡ
اءِٓ وحَِيَ ٱلَۡۡأ ه سَاءِٓ وَٱلضَّه

ۡ
ٱلَۡۡأ

ا تُ ت قى بأداء الفرائض؛ فهذا [177البقرة:]﴾ٱلمُۡتهقُونَ  م اتقَو ا النَّار، والن ارُ إنّ  ؛ إنه 
  الزَّكاة، وفي الس نةيدل  على وجوب أشياء في الأموال غيرَ 

                                                 
ن  ن ا. (1)          َ ْ  َ  َ  ق، ث: ب  ي  
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، (1)«ليس بمؤمن من بات شبعانا، وجاره طاويا»أن ه قال:  عن الرسول 
فهذا يدل  على أن  المسلمين لا يتركون الفُقراء بسوء الحال، وهم يقدرون على 
تغيير حالهم من غير المفروض؛ لأنَّ الفرض له وقتٌ يعُرف، وسوء حال الفقراء 

 .أحوالهم مختلفة لا تعرف
مَا آمن بي من بات شبعانا، وجاره جائع إلى »وفي رواية أخرى:  قال غيره:

 . (2)«جنبه وهو يعلم به
هذا إذا كان ذا سعة، وعلم أن جاره قد  قال الشيخ نّصر بن أبي نبهان:

 يعُط ه إثَا عليه فيه عقاب، لا ما دون ذلك. (3)أضر  به الجوع ضررا يأثُ به إن لم
: بي اب النن أصح: بلغنا أنَّ أقواما مالبكاء قالمسألة عن يحيى  )رجع(

يهم هد، فابعثوا إلبج: إنَّ أهل فلان أمْسَوا أمسوا بجهد، فقال أصحاب النبي 
د منا، ل فلان أجهآا أن  لغنهذا الطَّعام، فبعثوا به إليهم، فلمَّا أن أتاهم قالوا: ب

ذا غاية هم، وهندعمن  فابعثوا إليهم حتى  يرجع )خ: رجع( إلى القوم ال ذي خرج
 الكرم والعف ة.

لا ينبغي أن ترد  الأيادي »أن ه قال:  عن النبي  /297أحسب أن ه / فصل:
 ، وقد قيل عن النبي (4)«إذا أهدى إليك أو أعطاك؛ فاقبله، فإن  لذلك حق ا

                                                 
. وأخرجه 30359أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ قريب، كتاب الإيمان والرؤيا، رقم:  (1)

 .1/259، 751؛ والطبراني في الكبير، رقم: 7429مسنده، رقم:  بمعناه كل من: البزار في
. وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في 1/259، 751أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (2)

 .7429؛ والبزار في مسنده، رقم: 30359مصنفه، كتاب الإيمان والرؤيا، رقم: 
 زيادة من ق. (3)
 لم نجده. (4)
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، فينبغي (1)«لو أهُدي إلَي  كراع؛ لقبلته، ولو دُعيت إلى دراع؛ لأجبت»أن ه قال: 
 .برسول الله  (2)يتُأسَّىأن 

كر ادروا بالشُّ ة؛ فبستدر إذا رأيتم الن  عم مُ  قالت هِند بنت المهل ب: مسألة:
بالش كر، والعلم  : "قيدوا الن عمقبل حُلول الز وال، وقال عمر بن الخطاب 

 بالكتاب".
نزل به ضيفٌ فأخرج له طعاما، فقال الض يف:  (3)إنَّ سليمان مسألة: وقيل:

سربا له بملح، وأتاه به، فلم ا أكل قال: الحمد  (4)ن ملحا، فأرهن سليمانلو كا
: كذبت لو كنت تُمد الله، أو تشكره ما كان سربا لي (5)لله، قال سليمان

 مرهونا.
ب  ساء، وحلن  اهلاكُ المرء في ثلاث: في حُب   قال:: قال أبو سعيد 
  والد رهم، وحب  الر ئاسة. المال، وحب  الد ينار

ور بأم اهتم  إن ه من أصبح وليس م قد قيل فيما يروى: ال أبو سعيد:ق
 بالمسلمين؛ فليس هُو من المسلمين، فيما قيل لي فيما معي.

                                                 
، و ل و  أ ه د ي  إ لي   ك ر اع  ل ق ب ل ت  »أخرجه بلفظ:  (1) َ   ْ  ُ ل و  د ع يت  إ لى  ك ر اع  لأ  ج ب ت   َ  ٌ  َ  ُ  ََّ     َ    ْ  ُ  ْ  ََ    ُ  ْ َ َ َ   ٍ  َ  ُ  َ     ُ     ُ   ْ كل من: البخاري،  « َ 

؛ وابن 5292؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الأطعمة، رقم: 5178كتاب النكاح، رقم: 
 .725المقرئ في معجمه، رقم: 

 هذا في ق. وفي الأصل: يتسي. (2)
 ث: سلمان. (3)
 سلمان.ق، ث:  (4)
 ق، ث: سلمان. (5)
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من أصبح وهم ه غير الله؛ فليس من : »وفي رواية أخرى عنه  قال غيره:
 .(1)«الله، ومن أصبح لا يهتم  بالمسلمين؛ فليس منهم

امه ن اهتمء مالمعنى إذا وجب عليه شي هان:قال الشيخ نّصر بن أبي نب
رآءة، ولا لمين بلمسابالمسلمين، فلم يؤُد  فيه ما وجب عليه؛ لأن  قوله ليس من 

 تكون إلا  على فعل بشيء عليه فيه العقاب في الآخرة.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرا »أنَّه قال:  وعن النبي   )رجع(
 .ى الذي من كتاب بيان الشرعانقض. (2)«أو يسكت

***** 
ه إن شريعة يتلو وس القام تَم  الجزءُ الس ابع والعشرون في إنفاذ الز كاة من كتاب

تأليف  ش ريعةال شاء الله الجزء الثامن والعشرون في الص يام من كتاب قاموس
لى الله إلفقير د ايالشيخ العالم الفقيه جمي ل بن خميس بن لافي الس عدي  على 

بن  ن جمعةر بليمان بن شويمس بن حِودة بن سالم بن راشد بن علي بن مذكو س
 سنة شهر جمادى الأولى 21سلطان بن محمد المذكوري بين تاريخ يوم 

 ه ، قد عرض على نسخته، والله أعلم بصح ته.1315

                                                 
؛ والبيهقي في 3/48؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، 8/340أخرجه ابن عدي في الكامل،  (1)

 .10102شعب الإيمان، باب الزهد وقصر الأمل، رقم: 
؛ وابن 47؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 6476أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، رقم:  (2)

 .3672ماجه،كتاب الأدب، رقم: 


